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المقدمة 

منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة عام 1923ء امتلكت تركيا خصائص الدولة 
القادرة على ممارسة سياسة خارجية فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي» وهذا الإدراك 
نابع من طبيعة الموقع الجغرافي وتأثيراته» فقد أتاح تحكمها التام في المضايق الدولية 
السيطرة على خطوط المواصلات العاطمية الرئيسةء كما إن إطلالتها المائية على (البحر 
الأسودء بحر مرمره» بحر إيجة» البحر الأبيض المتوسط) ذات المواصفات الملاحية الهامة 
خاصة تلك الدافئة منها وام مفتوحةء أعطت لتركيا أهمية كبيرة في الإستراتيجية البحرية 
الإقليمية و الدولية. 

هذا الموقع حتم عليها وبحكم عوامل أخرى» أن تكون طرفا في الحرب العاممية 
الأولى التي انتهت بتمزيق أوصال الدولة العثمانية» وهو ذات الموقع الذي جعل منها 
محط أنظار القوى المتصارعة خلال الحرب العاممية الثانيةء كما إن محاولات استمالتها 
والضغط عليها من قوى اممعسكرين الشرقي والغربي الذي انضوت تحت مظلته قي إطار 
الحرب الباردة مموالاة إحداهما ضد الآخر هو انعكاس ما تملكه من موقع استراتيجي 
يساعد في إتمام التحالفات التي أريد بها إحكام الطوق حول الاتحاد السوفيتي السابق. 

إن المتتبع للسياسة الخارجية التركية يرى إن هذه السياسة قد ساهمت في تشكيل 
إطارها العام مجموعة من المدارس الفكرية التي مثلت المرجعية الفلسفية لهاء فضلا عن 
مجموعة من الأدوات والأهداف والاستراتيجيات والمتغيرات التي مثلت مخرجات التحرك 


السياسي التركي الخارجي. 


وبالحديث عن السياسة الخارجية التركية قي الشرق الأوسط وتحليلها وفق منظور 
المدرسة العثمانية الجديدةء نجد إن تركيا طرحت نفسها برؤية سياسية جديدة قوامها 
تكييف سياستها الخارجية بشكل يتلائم مع متغيرات الواقع الإقليمي والدولي والتي 
انعكست وبشكل مباشر على إقليم الشرق الأوسطء سيما التطورات التي جاءت بعد 
أحداث 11 أيلول 2001 واحتلال أفغانستان والعراق» وتطورت التسوية السياسية للصراع 
العربي الإسراتيلي» وثورات الربيع العربي» وبروز إيران كقوة نووية» فضلا عن التحديات 
الجيو آمنية الجديدةء كل هذه المتغيرات فرضت على تركيا إعادة تشكيل سياستها 
الخارجية وفق المستجدات الإقليمية والدولية. 

وتأسيساً على ما تقدم جاءت الرؤية السياسية التي تحملها المدرسة العثمانية 
الجديدة كموجه عام للإستراتيجية السياسية الخارجية التركية» ووضعت إطاراً عام للتحرك 
السياسي الخارجي قوامه إقامة نظام إقليمي جديد يعكس الفلسفة السياسية للقيادة 
التركية الجديدةء ويستجيب قي الوقت نفسه للمصلحة القومية التركية العليا. 
یتکون الکتاب من بابين: 

الباب الأول عنوانه:(المحددات الأساسية للسياسة الخارجية التركية 

بدلالة العثمانية الجديدة في الشرق الأوسط) و يتضمن خمسة فصول : مثل 
الآول: مد خل فكري للمدارس السياسية اطمؤثرة في السياسة الخارجية التركية» 
قي حين يتناول الثاني: معام السياسية الخارجية التركية وفق منظور العثمانية 
الجديدةء أما الثالث: فيتناول عملية صنع السياسة الخارجية التركيةء في حين 


يناقش الرابع: مقومات السياسة الخارجية التركية»ء أما الفصل الخامس: فيبحث 
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في العثمانية الجديدة وال محفزات الدافعة لأداء سياسة خارجية فاعلة في الشرق الأوسط. 
أما الباب الثاني فعنوانه : (العثمانية الجديدة والرؤية السياسية التركية حيال 
التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط) : ويضم هذا الباب خمسة فصول أيضا: اهتم 
الأول: بتوضيح الإشكاليات السياسية الخارجية والأداء السياسي الخارجي التري» أما الثاني: 
فتناول اممتغبرات الإقليمية الجديدة والسياسة الخارجية التركية أما الفصل الثالث: فقد 
ركز على إعادة تعريف السياسة الخارجية التركية قي ضوء المتغيرات الجيوسياسية 
الجديدةء في حين ناقش الرابع: العثمانية الجديدة والأدوار الإقليمية التركية الممكنة بدلالة 
التحرك السياسي الخارجي (على مستوى التطبيق)» آما الفصل الخامس: فقد ركز على 
مستقبل تأثير المدرسة العثمانية الجديدة في التوجهات العامة للسياسة الخارجية التركية 


(على مستوى النظرية). 
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الباب الأول 
المحددات الأساسية للسياسة الخارجية التركية 


بدلالة العتمانية الجديدة 


في الشرق الأوسط 
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لقد أضحى موضوع السياسة الخارجية التركية يتمتع بأهمية تكاد تكون خاصة في 
الوقت الراهن» سواء على صعيد صناع القرارء أم صناع الرآأي من أكادهيين وإعلاميين 
وسياسيين» وذلك بسبب تأثير مجموعتين أساسيتين من الممتغيرات» ا مجموعة الأولى هي 
التي تعكس نتائج عملية التغيير المستمرة تدريجياً في بنية النظام الدولي المعاص أما 
المجموعة الثانية فهي تلك الحقائق التي تنبع منها أهمية السياسة الخارجية التركية» إذ 
ترتبط بانعكاسات مركز ظواهر الصراع والتعاون الدوليين ف النظام السياسي الدولي ككل. 

إن قضية أهمية السياسة الخارجية التركية ليست مجرد قضية نظرية تتعلق 
بسمات هذه السياسة ولكنها أيضاً قضية عملية ترتبط بنجاحها أو فشلهاء فصانع السياسة 
الخارجية التركية مطالب بصياغة سياسة خارجية تحقق التوازن بين الموارد اطمتاحة» وبين 
المتطلبات في البيئة الخارجيةء فإذا صاغ سياسة خارجية تتخطى الموارد المتاحةء معنى أن 
تلعب الدولة دوراً خارجياً يفوق إمكانياتها الحقيقيةء فإن السياسة الخارجية قد تمنى 
بالفشل. 

وبالحديث عن المحددات الأساسية للسياسة الخارجية التركية بدلالة العثمانية 
الجديدة في الشرق الأوسط هكن القول انه وموجب العثمانية الجديدة حدث هناك 
تحول بالتوجه العام لهذه السياسة من حيث النظرية والتطبيق» إذ وموجب هذه 
الممدرسة أصبحت تركيا تنظر إلى نفسها على آنها قوة إقليمية ودولية لا مكن تجاوزهاء 
وإنها تحولت إلى المبادرة دون الاكتفاء باطمشاركةء وإنها تسعى إلى صياغة جديدة لإقليم 
الشرق الأوسط انطلاقا من الثوابت التاريخية والشخصية القومية والمصلحة الوطنية 


التركية. 
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الفصل الأول 

مد خل فكري للمدارس السياسية المؤثرة في السياسة الخارجية التركية 
شهدت السياسة الخارجية التركية منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة عام 
3 وحتى الوقت الراهن حالة من التحول المستمر في المسار الفلسفي الذي تقوم 
عليه ويبدوا هذا التحول جلياً من خلال استقراء جملة المواقف والتوجهات التي طرأت 

على السياق العام للسياسة الخارجية التركية في القرن الحادي والعشرين. 
فامتتبع للسياسة الخارجية التركية يرى أن هناك ثلاثة مدارس سياسية حكمت 
التوجهات العامة لهذه السياسة» فال مدرسة المحافظية الكمالية التي وضع أسسها مؤسس 
الجمهورية التركية (مصطفى كمال أتاتورك) والذي أكد باممحافظة على المبادئ الأساسية 
التي قامت عليها الجمهورية التركية الحديثة (امبادئ الكمالية) والتي شملت كافة 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وم تكن السياسة الخارجية بدورها منأى 
عنهاء وبحلول عقد التسعينات من القرن العشرين مع وصول (توركوت اوزال) إلى 
السلطة» حصل هناك تغير في التوجهات السياسية التركيةء إذ سيطر الطابع البراغماتي على 
السياسة الخارجية التركية والذي تمثل بانتهاج سياسة خارجية اقتصادية منفتحة على 
العام الخارجي» وفي مطلع القرن الحادي والعشرين حصل تغير خر تمثل بوصول حزب 
العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002 حاملاً معه رؤية جديدة لسياسة خارجية تركية 
أكثر انفتاحا وواقعية تتجاوز القيود التقليدية التي لطامما مثلت قيود أمام الحركة 
الخارجية الفاعلةء إلى الحد الذي وصفه البعض بولوج السياسة الخارجية التركية مرحلة 


العثمانية الجديدة. 
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أولاً: امدرسة ام محافظية الكمالية 

عندما تسنم (مصطفى كمال أتاتورك) سدة الحكم في تركيا عام 1923ء شرع إلى 
التخلص من الإرث العثماني بكل توجهاته الأيديولوجيةء وفي مقدمتها فكرة الجامعة 
الإسلامية." وهي الفكرة التي تتمثل بإعلاء شان رابطة الدين كمقوم أساسي لهويات 
الشعوب والأمم» بحيث تحجب ما عداها من روابط وثقافات» فقد دشن العثمانيون 
دولتهم كدولة للمسلمين ودار للإسلام لا دولة للطورانية التركية أو غيرها ”. وعلى نحو 
متصل كان من الطبيعي أن تكون السياسة الخارجية للدولة العثمانية ذات طابع انفتاحي 
على الشؤون الدوليةء إذ خاضت حروب توسعية ودفاعية عدةء كما آسهمت بفاعلية قي 
العديد من التحالفات واممؤتمرات الدوليةء وسيطرت على مساحات شاسعة في قارات العام 
الثلاث القدهة ”. 

وعلى النقيض من ذلك راح (مصطفى كمال آتاتورك) يؤسس الجمهورية التركية 
الحديثة التي قامت على أنقاض الدولة العثمانية بعد هزهتها في الحرب العاممية الأولىء 
فقد سعى إلى الخلاص من الموروث العثماني الأيديولوجيء وبالتالي نبذ الإسلام كمقوم 
لهوية الدولة ومنطلق عقائدي لسياستها الداخلية والخارجية على حد سواء واعتبر أن 
الثقافة العتمانية هي سبب التخلف الذي مرت به تركياء وانه لا هكن تحقيق التمدن إلا 
بتخليص الجمهورية التركية من التراث العتماني الإسلامي» وبناءَ على ذلك انتهجت تركيا 
في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي سياسة راديكالية متطرفةء تهدف إلى إزالة الصبغة 


الإسلامية غنها. )4( 


وعليه أضحت العلمانية هي الدعامة الرئيسة للكمالية» إذ اعتمد أتاتورك نهجا 
علمانياً متشدداً فألغى السلطنة العثمانية وعزل الخليفة وشطب الأحرف العربية واعتبر 
الدين رمزاً للنظام القديم والرجعية ومعارضة الجمهورية.* 
وتتلخص المبادئ الكمالية التي قامت عليها الجمهورية التركية الحديثة فيما يأتي: 
1. إعلاء شأن العلمانية كبديل أيديولوجي للإسلام فيما يتعلق بتنظيم وبناء الدولة 
التركية الحديثة» وما يحكمها من آنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية. 
2. التخلص من الصبغة الإسلامية الموروثة والاتجاه صوب التغريب والتحديث. 
3. اعتماد القومية التركية (الطورانية) مقوماً لهوية الشعب التركي كبديل عن السند 
الإسلامي التقليدي الذي اعتمده العثمانيون. 
4. فصل تركيا عن محيطها الإسلامي والتأكيد على كونها دولة أوربية حضارة وجغرافية. 
5. وتأسيساً على ما تقدم» فقد أخذت السياسة الخارجية التركية نصيبها من 
عملية التحول الجذري الذي حدث ف اطمجتمع التري» إذ سيطرت المفاهيم 
الكمالية على التوجهات الرئيسة للسياسة الخارجية التركية» إذ آبدى صانع 
السياسة الخارجية التركية تمسكه باممبداً الاتاتوركي القائل: (السلام في 
الداخل والسلام في الخارج)» والذي كان يعني عدم الانغماس ق الشؤون 
الدولية والتركيز على بناء الدولة العلمانية ذات الصبغة الأوربية التي 


أرادها مؤسس الجمهورية» وفيما يتعلق بالشرق الأوسط تحديدة اتسمت 


18 


السياسة الخارجية التركية بدرجة عالية من الحذر وصلت إلى درجة التردد السياسي 
في الدخول إلى (امستنقع الشرق أوسطي). 
لقد كان جوهر الاتاتوركية هو توجيه تركيا وبشدة نحو أورباء بغية تحويلها إلى 
دولة متقدمةء لذلك فان سيادة المبادئ الاتاتوركية لأكثر من نصف قرنء» أدى إلى تجاهل 
منطقة الشرق الأوسط وكأنها غير موجودةء واعتبار الارتباط التاريخي بها أمر مؤسفاً 
شهده التاريخ التر. ° 
إن أول تعبير عن توجه السياسة الخارجية التركية في طابعها الكمالي إلى الشرق 
الأوسط تمثل في اعترافهم بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية معها عام1949ء لتصبح أول 
دولة إسلامية تعترف بهاء واستمرار لسياسة التوجه نحو الغرب» أقدمت تركيا على 
الانضمام لحلف الشمال الأطلسي عام 1952ء إذ أضحت تركيا بذلك حارس الغرب على 
الجناح الجنوبي لأوربا في مواجهة الاتحاد السوفيتي السابقء واعتبر الساسة الأتراك إن 
عضوية بلادهم في حلف الشمال الأطلسي دلالة على هويتها الأوربية.” 
واستمرت السياسة الخارجية التركية مجاملة السياسات الأوربية والأمريكية في 
قضايا ومناسبات كثيرة» وقي الجملة ظل التوجه الغربي بوصفه العمود الفقري للسياسة 
الخارجية التركيةء يحظى بأقوى درجات التأييد لدى نخب الجيش ورجال الأعمال 
والأحزاب السياسية ورجال الصحافة والإعلام» وقد لعبت اممؤسسة العسكرية التي هيمن 
عليها تقليدياً أكثر ا متمسكين بالمبادئ الكمالية دوراً بارزاً في الحفاظ على الأسس العلمانية 
للسياسة الخارجية التركيةء إذ منحت معظم الدساتير التركية سلطات واسعة للمؤسسة 


العسكرية التركية في الشؤون الخارجية." 
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وارتباطا بهذا التوجه الكمالي» ظلت تركيا لعقود عدة تمثل الحليف الرئيس لكل 
من الولايات الممتحدة الأمريكية وأورباء إذ أصبحت منذ بدء الحرب الباردة جزء رئيساً من 
سياسة الاحتواء الأمريكية ال موجه ضد الاتحاد السوفيتي السابق ودولاً أآخرى في الشرق 
الأوسط مثل العراق وإيران.” 

وصفوة القولء» إن السياسة الخارجية التركية واستناداً إلى المبادئ الكمالية قامت 
بصفة عامة بالابتعاد عن الدائرة العربية والإسلامية والانحياز للغرب وعلى رأسه الولايات 
المتحدة الأمريكيةء كما أن صانعي السياسة الخارجية التركية عندما قرروا الدخول إلى 
ساحة الشرق الأوسط دخلوا بصفة حليف للولايات المتحدة الأمريكية بثوابتها 
واستراتيجياتها حتى وان أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بجوارها العربي والإقليمي. 
ثانياً؛ المدرسة البراغماتية الاوزالية 

تبداً هذه المرحلة مع اعتلاء الرئيس التركي الأسبق (توركوت اوزال) السلطة في تركيا 
العام 1989ء إذ شهدت تلك الفترة سقوط جدار برلين الذي هثل نهاية الحرب الباردة التي 
وقد سعى (توركت اوزال) إلى الإفادة من الظروف 
الدولية الجديدة والفرص المصاحبة لتقلص حدة الصراع الدولي في إضفاء توجهه البراغماقق 


على مسار السياسة الخارجية التركية. "" هذا التوجه الذي عبر عنه في مناسبات عدة 


0 


انتمرت قراب ة التصف قزن ' 


بقوله: ((أنا مقتنع بان على تركيا أن تضع جانباً سياساتها السلبية واطمترددة السابقةء وان 
تدخل في سياسة خارجية نشطة)).*' 

وارتباطاً بهذا التوجه الجديد دخلت منطقة الشرق الأوسط ومنذ بداية 
عقد التسعينات من القرن!العترين .فق مجال أهعمام اللنامة والعسكرين 


(13) 


الأتراك مدفوعين في ذلك باعتبارات جيو أمنية. ”غير انه تجدر الإشارة إلى أن 
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(توركوت اوزال) واجه صعوبات جمة من اجل أن يؤسس لسياسة خارجية تعكس رؤيته 
السياسية» إذ عارضت الجمعية الوطنية التركية منحه سلطات واسعة حينما طلب قيان 
تركيا بدور رئيس ف التحالف الدولي الذي قادته الولايات ال متحدة الأمريكية ضد العراق 
عام 1991ء إلا انه على الرغم من ذلك قام بإغلاق خط الأنابيب الذي ينقل النفط 
العراقي عبر الأراضي التركية» كما سمح لطائرات التحالف الدولي بشن غارات عسكرية 
انطلاقاً من قاعدة انجرليك التركية» وحشد القوات العسكرية على طول الحدود 
العراقية.“" وهي الإجراءات التي لقيت معارضة شديدة من قبل بعض أفراد النخبة 
الكمالية التقليديةء ومهما يكن من آمرء فانه يمكن القول بان عقد التسعينات كان هشل 
بالنسبة للسياسة الخارجية التركية عقد إسرائيلء ذلك بان هذا العقد شهد تقارباً 
دبلوماسياً وتعاوناً عسکرياً غير مسبوقین بين تركيا وإسرائيل» في ذات الوقت الذي شهد 
تصاعد أجواء التوتر العسكري مع سوريا والأيديولوجي مع إيران» وبدت تركيا خلال 
العقد الأخير من القرن العشرين وكأنها على استعداد لاستخدام القوة العسكرية كأداة من 
أدوات السياسة الخارجية دفاعاً عن مضلحتها القومية:” ولآبد من الإشارة إلى أن 
التقارب الكبير في العلاقات التركية الإسرائيلية خلال عقد التسعينات» كان يرتد إلى 
اعتبارات براغماتية بحته» إذ أن تركيا كانت تهدف إلى تحقيق :*“' 

1. الحصول على باب خلفي مؤدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المساعي 


الحميدة لإسرائيل في مواجهة اللوبيين اليوناني والأرمني في الكونغرس الأمريكي. 
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2. تأكيد التوجه الغربي لتركيا في أعقاب رفض الاتحاد الأورني ممحاولاتها الحصول عاى 
عضویته» وبالتالي أراد الأتراك أن يدعموا أوراق اعتماد بلادهم ومؤهلاتها العلمانية 
كدولة أوربية. 

3. التصدي للدعم الإقليمي (وبالأخص من قبل إيران وسوريا) للجماعات الإسلامية 
وحزب العمال الكردستاني. 

4. تامين مصدر جديد معتمد للتقنيات العسكرية لا يخضع للقيود المرتبطة بحقوق 
الإنسان. 

وعلى الرغم من أن العقد الأخير من القرن العشرين شهد وصول أحزاب إسلامية 
حاولت أن تؤسس لسياسة خارجية جديدة» إلا أن الطابع الاوزالي ظل مسيطراً على 
توجهات السياسة الخارجية التركيةء فقد واجهت اغلب تلك الأحزاب مصير الحل أو 
منعهم من ممارسة الحياة السياسية بسبب الضغوط التي كانت تمارسها المؤسسة 
العسكريةء انطلاقاً من الحفاظ على علمانية الدولةء ولعل الظروف السياسية التي مرت 
بها تركيا بعد فوز حزب الرفاه ذو التوجه الإسلامي بقيادة (نجم الدين اربكان) هي خير 
مثال على .ذلا °7 

وفضلاً عن ما تقدم فان إقصاء حزب الرفاه عن السلطة في تركياء م يكن الحلقة 
الأخيرة في الصراع التاريخي بين التيار العلماني والإسلامي في تركياء إذ مهدت هذه الظروف 
الأرضية الخصبة لتشكيل حزب سياسي جديد ذو توجه إسلامي وهو حزب العدالة 
والتنمية على يد (رجب طيب اردوغان و عبدالله غول)ء والذي مم مضي فترة وجيزة على 
تأسيسه حتى اعتلى سدت الحكم في تركيا عام 2002ء لتدخل السياسة الخارجية التركية 


مرحلة جديدة سميت بالعثمانية الجديدة. 
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ثالثاً: المدرسة العثمانية الجديدة 

لقد انتهج حزب العدالة والتنمية في تركيا سياسة خارجية جديدة قوامها الحفاظ 
على التعاون مح الولايات اممتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي» من 
موقع القوة الإقليمية الصاعدة التي تريد أن تحافظ على قدر من الاستقلالية والمسافة مع 
الغرب» وقي الوقت ذاته تعميق الفجوة مع إسرائيل قي سياق مسار تصادمي صعدت إليه 
الدولتان التركية والإسرائيليةء وإعادة تم وضع تركيا في مشهد جغرافي آوسع» آي العودة إلى 
العامين العربي والإسلامي» يمكن ملاحظته منذ بداية القرن الحادي والعشرين» حتى صار 
الحديث عن تصاعد الدور الإقليمي التركي» وانبعاث ما هكن تسميته ب(العثمانية 
الجديدة) حديث الأوساط الأكادهية والإعلامية "' 

ويقوم هذا اط منظور الجديد للسياسة الخارجية التركية بصورة أساسية على ما 
يسمى هبدأ (العمق الاستراتيجي ) بالتركية ()نامذإه2 kازهاهإا؟)»‏ وهو المبداً الذي 
صاغه رئيس الوزراء الحالي (أحمد داود أوغلو) تحت عنوان(العمق الاستراتيجي.. موقع 
تركيا الدولي)ء ويبدو ال متأمل في دراسة التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية التركية» إن 
رئيس الوزراء الحالي (أحمد داود أوغلو)» كان متأثراً بنظرية (صراع الحضارات) التي 
وضعها ا مفكر الأميري (صموئيل هانتنغتون) في بداية عقد التسعينات من القرن المماضيء 
وما أثارته هذه النظرية من جدل فكري وثقافي وحضاري بين العاممين العري الإسلامي 
والعام الغري. . 
وتقوم الرؤية التركية الجديدة على ما يأتي: "“ 


1- إعادة صياغة الهوية الوطنية التركية 
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كانت تركيا الدولة العلمانية التي تملك روابط قوية مع أوروباء والمشاركة الأساسية 
في حلف شمال ألأطلسيء واممنتقلة منذ نهاية الحرب الباردة من الهامش إلى الواجهة في 
موضوع الأمن في منطقة أوراسياء تطمح إلى أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروي» وأن تؤدي 
دوراً إقليمياً في جنوب شرق أوروباء والشرق الأوسط والقوقازء بيد أن تركيا تعاني من أزمة 
في هويتها الوطنية» التي فم تكن محل إجماع قي البلاد منذ إعلان الجمهورية التركية 
الحديثة عام 1923 على يد (مصطفى كمال آتاتورك) وحتى اليوم» وتعد الهوية باعتبارها 
إدراك الدولة لنفسها في مواجهة محيطها الجغراف» من أهم العوامل الحاكمة في رسم 
السياسة الإقليمية للدول» وبالرغم من دورها الأساسي في رسم السياسات الإقليمية 
والخارجية» فإن الهوية الوطنية لا مكن حسابها بالطرق الاعتيادية المتبعة في قياس قوة 
الاقتصاد ومدى ارتباطه بالاقتصاد العام مي» أو قياس نسبة الصادرات إلى الواردات» وغير 
ذلك من المعايير الثابتة» لذلك فمن الطبيعي أن تختلف مدركات هذه الهوية من حزب 
إلى آخر ومن فصيل سياسي إلى غيره من الفصائل خصوصاً في دول العام الثالث» وهذا 
الاختلاف يقود إلى اعتماد البرنامج السياسي للأحزاب الحاكمة على رؤى بعينها في القضايا 
المختلفة ومنها طبعاً السياسات الداخلية والخارجية. 

ولا هكن لتركيا البلد العلماني الكبير» أن يشكل جسراً بين العام الغربي والشرق 
الأوسط جغرافياً واقتصادياً وثقافياً إلا إذا تكن من حل معضلة الهوية الوطنية بدلالة 
الهوية التعددية القانممة على تأسيس العلاقة الممكنة بين الإسلام والدهقراطية»ء وعلى 
القبول مدنية السلطة والتعددية الدينية والفكرية والسياسية وحقوق الأقليات والحريات 


العامة والخاصة ضمن السياق الاجتماعي. 
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لاشك أن التطبيق الميكانيكي والتسلطي للشعارات العلمانية لفترة زمنية طويلة قي 
تركيا هو الذي أوجد حالة من الاغتراب الثقاف وخلق أزمة هوية شعرت بها مختلف 
الفئات الاجتماعية» خصوصاً الطبقات الوسطى والكادحةء وهو عامل ساعد غلى توليد 
آليات ضغط شعبي للمطالبة بتوسيع نطاق الحريات الدينية والسماح لها ممارسة 
الشعائر الإسلامية» ولا جدال ف أن وجود هذه الحال اممجتمعية الرافضة للاغتراب والراغبة 
في استعادة هويتها الثقافية والدينية مهد في ما بعد لقيام أحزاب سياسية ذات مرجعية 
إسلاميةء على رغم من أن هذه الأحزاب مم تبدأً بالظهور إلا عام 1970ء حين قام (نجم 
الدين أربكان) بتأسيس "حزب النظام الوطني"» ومعنى ذلك أن تيار الإسلام السياسي في 
تركيا يعد في الواقع تياراً حديث النشأة إذا ما قورن بالدول العربية والإسلامية الأخرى 
وهو ما من شآنه طرح تساؤلات عديدة حول أسباب النجاح المذهل الذي حققه في تلك 
الفترة الوجيزة نسبياً والتي لا تزيد عن ثلث قرن. 
2- مركزية الدولة التركية 

التحول النوعي في السياسة الخارجية التركية» يكمن في استطاعة حزب العدالة 
والتنمية أن يدرك بشكل متميز الهوية الوطنية لتركياء من حيث هي أوروبية وشرق 
أوسطية أيضاً وأن يبلور الأسس الجديدة للسياسة الخارجية التركيةء التي تستند على 
الركائز المعروفة في العلوم السياسية مثل: التحالفات الدولية وامموقع الجغراف والإمكانات 
البشرية والاقتصادية» فضلاً عن الروابط التاريخية لتركيا في محيطها الإقليمي والدوليء 


ودورها الكبير قي رسم السياسة الإقليمية لتركيا . 
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ويرجع (أوغلو) كون تركيا "دولة مركزية" إلى موقعها الجغرافي الفريد عندما 
يقول:(( جغرافيا تركيا تعطيها حال دولة مركزية فريدة تختلف عن الدول اطمركزية 
الأخرى» فعلى سبيل اممثال تعتبر أمانيا دولة مركزية في أوروبا ولكنها بعيدة جغرافياً عن 
إفريقيا وآسياء وروسيا أيضا دولة مركزية في أوروبا ولكنها بعيدة جغرافيا عن إفريقيا 
وإيران دولة مركزية في آسيا لكنها بعيدة جغرافيا عن أوروبا وإفريقياء وبنظرة أوسع» فإن 
تركيا تحتفظ بامموقع الأفضل فيما يتعلق بكونها دولة أوروبية وآسيوية في الوقت عينهء 
كما أنها قريبة من أفريقيا أيضاً عبر شرق البحر اممتوسط ومن ثم فإن دولة مركزية 
تحتفظ موقع متميز هكذا لا هكن لها أن تعرف نفسها من خلال سلوك» ولا يجب النظر 
إليها كدولة ممر تربط نقطتين فحسب» ولا دولة طرفيةء أو كدولة عادية تقع على تخوم 
العام الإسلامي أو الغرب)). ' وفقاً لهذا المنظورء بلور حزب العدالة والتنمية الأسس 
الجديدة للسياسة الخارجية التركية الموجهة لكل منطقة مع التكامل بين أبعادهاء وتقوم 
هذه الأُسس على ضرورة تعدد أبعاد السياسة الخارجية التركية ها يتفق وطبيعة تركيا 
كدولة ذات (عمق استراتيجي) مستمد من وقوعها فی قلب العام . 

من هناء شكلت المقاربة الجديدة للسياسة الخارجية التركية خروجاً عن الإطار 
القديم المألوف زمن الحرب الباردة الذي تسود فيه سياسة خارجية منغلقة, فتركيا 
تتصرف للمرة الأولى من خلال بسيكولوجيا وفهم وثقة تعكس حقائق مرحلة ما بعد 
الحرب الباردةء وإذا كانت هناك شعوب وبلدان لا تزال تعيش في عام الديناميات 
والتوازنات التي كانت سائدة في مرحلة الحرب الباردةء فإن تركيا تنطلق بسرعة كبيرة جداً 
في القرن الحادي والعشرين» لجهة اعتمادها على تنويع سياستها الخارجية المتحركة في 
اتجاهات متعدّدة بحسب ما تمليه عليها جغرافيتها وتاريخهاء والمنطلقة أيضاً من خدمة 


مصالحها الوطنية: 
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الفصل الثاني 
معام السياسية الخارجية التركية الجديدة 

شهدت السياسة الخارجية التركية الجديدة في مطلع القرن الحادي والعشرين 
تصاعداً ملحوظاً في حركتها السياسية الخارجية إقليمياً ودولياًء ولعل ذلك ناجم من اعتقاد 
صناع القرار في تركيا انه لابد من الاضطلاع بادوار خارجية فاعلة تتناسب ومكانة تركيا 
الإقليمية والدوليةء ونتيجة لذلك راح التفكير السياسي الخارجي التركي بطابعه الجديد 
يعيد قراءة الأحداث الإقليمية والدولية الجديدة بصورة متأنية من اجل استشفاف 
الخيارات السياسية التي من يمكن أن تتخذها تركيا في سياستها الخارجية» فضلاً عن انه 
كان لابد من وضع آليات جديدة للتعاطي مع الممتغيرات الإقليمية الجديدة وإعطاء قوة 
لدورها تعكس رؤية تركية جديدة للتعامل السياسي الخارجي. 
أولاً: النظام السياسي التركي 

يشير الدستور التركي لعام 1982 ”” إلى أن نظام الحكم في تركيا جمهوري 
دهقراطي برطاني علماني, وإذا ما نظرنا إلى العناصر المجردة للنظام السياسي التركي القائم 
على دستور العام 1982ء من الناحية النظريةء فأننا لن نرى ما يزه على اعتبار آنه نظام 
دهقراطي محدود الأطر» وقواعد اللعبة السياسية فيه مضبوطة على إيقاع العلمانية 
الاتاتوركية التي يحميها الجيش» وعلى هذا فهو نظام علماني متشدد في بلد شكل في وقت 
من الأوقات مركزاً للحضارة الإسلامية لعدة قرون» و%99 من شعبة من المسلمين. 

ونتيجة لهذا الإطار المحدودء مم تشهد الحياة السياسية التركية آية تغييرات 


جوهرية تنعكس على الداخل أو على توجهات الدولة في الخارج » حتى في 
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الوقت الذي كان من الممكن للتفاعل السياسي أن يولد تغييراً على هذا الصعيد كان 
الجيش يتدخل لإجهاضه وإعادة الأمور إلى نصابها من جديد. لكن الحقيقة إن تجربة 
حزب العدالة والتنمية منذ العام 2002 نجحت في جعل النظام السياسي في تركيا أموذجاً 
يلفت الانتباه » وقد أصبح الجميع يتحدث عن " الأنموذج التركي " الذي يتمحور عادة 
حول ثلاث قيم أساسية هي: الدهقراطية والعلمانية والإسلام. ”^ 

م ينبثق حزب العدالة والتنمية من العدم » فقد نشا من سلسة من الحركات 
والأحزاب الإسلامية في تركيا ‏ تطورت وتعلمت وتغيرت على مدى 35 عاماًء لكن حزب 
العدالة والتنمية كان أول حزب يتحرر من النفوذ الإسلامي الأكثر تقليدية ل(نجم الدين 
أربكان) الذي قاد أربعة أحزاب أسلامية متتالية خلال المدة 1970 - 1997ء مع حظر كل 
منها في نهاية المطاف. 


لقد أسس (رجب طيب أردوغان) ”“ ورفاقه حزب العدالة والتنمية في صيف العام 


(24) 


1 » وفاز الحزب ف انتخابات العام 2002 » وكان هذا نصراً ساحقاً فقد حصل على 
نسبة %34 في التصويت القومي وأحتل ال مركز الأول في عدد من الممقاعد التي شغلها والتي 
وصلت إلى 363 مقعداً. “ وقد وضع أعضاء الحزب جميع التجارب الماضية التي مرت 
بها الأحزاب السياسية نصب أعينهم › إذ مر أعضاؤه مده عصيبة في النصف الثاني من 
عقد التسعينات ومطلع القرن الجديد » وقد تطلعوا إلى تكوين حزب جديد يتعلم من 
دروس المماضي ليستطيع أن يوازن بين هوية المجتمع الثقافي وسلطة الدولة ومتغيرات 
السياسة الخارجية. 

أن حزب العدالة والتنمية الذي تآسس تحت قيادة (رجب طيب 


اردوغان) عمدة اسطنبول في السابق » يعتبر أكثر اعتدالاً ومهنية ونجاحاً في 
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السلسلة الطويلة للأحزاب الإسلامية في تركياء ومعايير مطلقة كان الحزب أكثر مهارة في 
أدارة السياسة الخارجية والاقتصادية وقضايا الإصلاح من كل أحزاب الاتجاه التركية تقريباً 
في العقود الأخيرةء وقد تعلم بحكمة من آخطاء الأحزاب الإسلامية السابقةء التي كان 
عليها كما هو متعارف أن تعمل تحت أحوال سياسية أكثر صعوبة فرضها الجيش» نتيجة 
لذلك جاء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة ف العام 2002ء مفرده بالفوز بأغلبية 
واضحة في انتخابات حرةء ولكن حزب العدالة والتنمية عرف نفسه بلغة تختلف بحدة 
عن الأحزاب الإسلامية السابقة في تركيا. 

إذ تبنى مؤسسوا حزب العدالة والتنمية ما أطلق عليه " الدهقراطية المحافظة "» وهي 
نظام سياسي واجتماعي توفيقي تنسجم فيه الحداثة والتراث من جانب والقيم الإنسانية 
والعقلانية من جانب آخرء فهي تقبل التجديد ولا ترفض القديم وتحترم الأخر وتؤمن 
بخصوصية الذات وترفض الخطاب السياسي القائم على الثنائيات التي تفرض رؤية سياسية أو 
عرقية أو أيديولوجية أو دينية واحدة تلغي ما سواهاء وتؤكد على أن الدولة يجب أن يتوقف 
دورها عند يسير الأمور عن طريق الحد من التناقض عر التوفيق بين مختلف الاتجاهات 
بتحقيق التفاعل الايجابي في المجتمع ما يسهم في أيجاد بيئة يتعايش فيها الجميع ودون 
استقطاب أو استئثار. ” أن تأسيس حزب العدالة والتنمية في العام 2001 وحصوله في 
انتخابات تشرين الثاني من العام 2002 على %34 من الأصوات وتبنيه لأيديولوجية دهقراطية 
محافظة جعلته يبدو متواصلاً مع الخط السياسي للحزب الدهقراطي في الخمسينات ولحزب 
العدالة في الستينيات» والسبعينيات وحزب الوطن الأم في الثمانينيات ومن ثم قدر 


له الاستمرارء وكل هذه الأحزاب بدرجة ما هي (دهقراطية محافظة) أي آنها تحترم 
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الإسلام كهوية للدولة وترفض العلمانية ألاستئصاليةء وتحاول أن تدعو لعلمانية متسامحة 
كما في الغرب» وإذا كان (توركوت أوزال) أسس الجمهورية الثانية» فأن (رجب طيب 
أردوغان) يؤسس لجمهورية ثالثة. * 

ويهدف مشروع الحزب قي إطار النظام السياسي إلى تخفيف الهواجس التي يثيرها 
صعود الأحزاب الإسلامية عن طريق التأكيد على أن الحزب ليس قوة سياسية للتعبير عن 
هويات ثقافية مكبوتة تتعارض مع طبيعة النظام القائم في الدولةء ولكنه يسعى للتوفيق 
بين طبيعة هذا النظام وتلك الطاقات دون تصادم بين الاتجاهات ما دام تهيأت البنية 
الداخلية لذلك» ورضى الفاعلين الأساسين في هذا النظام عن نتائج الأموذج الذي هثله 
حزب العدالة والتنمية ^ 

وقد استأنفت حكومة حزب العدالة والتنمية المشروع الإصلاحي الذي كانت 
حكومة (بولنت أجاويد) السابقة قد بدآته عن طريق تقديم لائحة تضم العديد من 
الإصلاحات إلى ال مجلس الوطني التركي الكبير عرفت لدى المتتبعين للشأن التري ب(الرزمة 
السادسة) ال متعلقة ب(معايير كوبنهاكن). والتي تهدف إلى التوفيق بين بنية تركيا السياسية 
والاقتصادية مع بنية دول الاتحاد الأوربي وذلك بتاريخ 26 حزيران عام 2003. ”° 

وقد شهدت تركيا تعديلات دستورية وقانونية قي عهد حزب العدالة 
والتنمية. ” إذ كان هذا من أولويات حكومة (أردوغان) لتنفيذ مشروعها 
الإصلاحي الهادف إلى تقويض تراث 12 أيلول 1982 ودستوره الذي وضع 
بإرادة العسكرء فحزب العدالة والتنمية رأى أن دستور العام 1982ء ي يعد 


لبي احتیاجاٿث ترکیا وتطلعاتها الداخلية والخارجية وضرورة الإعداد لدستور 
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عصري يحظى بقبول غالبية الأتراك ويتجاوز ثغرات وسلبيات الدستور النافذ والتي كان 
لها الأثر الأكبر في تردي الواقع التري. ”* 

وقد عملت حكومة حزب العدالة والتنمية بحماس شديد للتعجيل بالتشريع الذي 
کان قد بدا في عهد (أجاويد) فقد قللت امتيازات مجلس الأمن القومي» وقي العام 2004 
أطلقت سراح النواب الأكراد » وبدأ بث برنامج باللغة الكردية باسم " ثروتنا الثقافية " 
علی قناة (۲۸1) التي تديرها الدولة ” وكذلك فقد شهدت تركيا تطوراً نسبياً فيما 
يتعلق بالحريات وتفهماً أكبر فيما يخص المسألة الكردية والارمنية والعلوية والشأن 
الداخلي عموماً. ‏ إذ عمل النظام السياسي على الاعتراف بحقوق الأقليات وتلبية 
مطالبهم» فقد شهدت مدة تسلم حزب العدالة والتنمية انفتاح دهقراطي مهم تمثل 
بإزالة العوائق أمام حريات الأقليات بشكل نسبي» وفتح المجال أمام مقاربات آخرى قي 
سبيل حل الأزمة الكردية والأزمة الارمنيةء وبهذا يمكن القول آن النظام السياسي في تركيا 
وا متمثل بحكومة حزب العدالة والتنمية أصبح يعبر عن طموح وآمال قطاع عريض من 
أبناء الطبقة الوسطى قي تركيا و الذين نجح الحزب في الارتقاء معيشتهم» فضلاً عن 
الشرائح الأخرى ف ال مجتمع التري. 

أما فيما يتعلق بالشؤون الخارجية فقد اتخذت نظرة أكثر ايجابية عن النظام 
السياسي في تركيا من قبل دول الجوار والعام العربي والإسلامي والاتحاد الأوري» كما اتجهت 
الحكومة التركية إلى تبني موقف فاعل في القضايا الإقليمية» أسهمت في تغيير الصورة 
السلبية لتركيا على الصعيد السياسي التي عرفها العام العربي والإسلامي ف القرن الماضيء وقد 
حاولت تركيا في هذه المدة كذلك أن تظهر نفسها كدولة فاعلة ومشاركة في القضايا 


الإقليمية وقضايا العالم الإسلاميء ”“ وهمكن القول أن السياسة الخارجية التي أتبعتها 
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حكومة حزب العدالة والتنمية تجاه الانضمام للاتحاد الأوربي بعد أن وصلت إلى الحكم 
عقب انتخابات العام 2002ء سياسة ملفته للنظرء فرغم أن أصول هذا الحزب ترجع إلى 
الأحزاب التي كانت تخالف فكرة الانضمام للاتحاد الأوربيء إلا أن حكومته أبدت سعياً 
حثيثاً نحو التكامل مع الاتحاد الأوربي أوعد بعض الطمراقبين أن حكومة حزب العدالة 
والتنمية أكثر الحكومات التي أبدت حماسا في هذا امجال. ° 

وجاءت انتخابات العام 2007 لتؤكد صواب ال منهج المتبع ممن قبل حزب " 
العدالة والتنمية " ومباركة الشعب التركي للمسار الداخلي والخارجي الذي يقوده الحزب 
والذي وضع تركيا على مسار استعادة دورها وموقعها وقوتها التاريخية التي لطاما لعبتها 
في محيطها والتي عززت مكانتها السياسية والإقليمية و الاقتصادية أيضاً. 

إذ أستطاع الحزب أن يحقق انجازاً في انتخابات 22 تموز عام 2007 بحصوله على 
نسبة(47) أي أن نسبة تأييده اتسعت بشكل م يحدث في الحياة السياسية التركية 
منذ خمسين عاماً وصار لله (340) مقعد ف البرممان في حين حصل حزب الشعب 
الجمهوري على (112) مقعد» وحصل حزب الحركة القومية على (70) مقعد» وحصل 
المستقلون الأكراد على (24) مقعد » وشكل الحزب حكومة أغلبية وهو ما يعني الحفاظ 
على استمرار الاستقرار الذي حققه لتركيا منذ أن جاء إلى السلطة و التي مم تنعم به منذ 
العام 1980ء ثم أستطاع أن ينجز معركة انتخابات (عبد الله غول).” رئيساً للبلاد 
ليكون الرئيس التركي الأول غير العلماني في عهد الجمهورية التركيةء وأستطاع " 
حزب العدالة والتنمية " أن يفلت ف العام 2008 من دعوى حله والتي كان قدمها 


المدعي العام التري مطلع العام 2007 بسبب تعديل دستوري قام به الحزب يضمن 
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للفتيات الأتراك الحق في تعليم متكافن ومتساوء واكتفى حكم المحكمة الدستورية العليا 
بحرمانه من نصف مخصصات الدعم التي توجه له من الدولة. "° 

وختاماً هكن القول أن حقائق التطور للنظام السياسي في تركيا تتجه مصلحة تعزيز 
مكانة تركيا السياسية على امستويين الإقليمي والدولي» وأيضاً مصالحة دولة دهقراطية 
تحترم الإسلام ولا تتصادم مع العلمانية وإنا تهذبها وتروضها لتكون أكثر إنسانية وتجاوباً 
مع حقائق العصر وموازين القوى على الأرض. 
ثانياً: الفلسفة السياسية التركية الجديدة 

على الرغم من انتهاء الحرب الباردة إلا آن الخطاب السياسي التركي استمر بالتحرك 
ضمن الثوابت التي كان يتحرك عبرها خلال تلك الحرب» آي النظر إلى تركيا على آنها جزء 
من المحور الغربي مع بعض التعديلات المحدودة في المكان والزمان» لكن هكن القول أنه 
ومع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة حصل تغيير جذري ليس قي التوجهات 
التكتيكية فقطء بل حتى في أصول السياسات المتبعةء وللمرة الأولى يأتي إلى السلطة حزب 
يحمل مسبقاً رؤية مسبقة مختلفة إلى مكانة تركيا وموقعها ودورها في الساحتين الإقليمية 
والدولية. 

لقد نقلت آحدات الحادي عشر من أيلول من العام 2001 العام كله إلى 
مرحلة جديدة سعت عن طريقها الولايات اممتحدة إلى تأسيس نظام دولي 
جديد ينطلق من (مفهوم الأمن القومي الأمريكي)» ومن ثم كان على تركيا 
تطوير سياستها الخارجية وأتباع سياسة مؤثره وفاعلة ومتعددة المحاور لترسي 


لها موقعاً مركزياً في الساحة الإقليمية والدوليةء وكذلك كان للغزو الأمريكي 
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للعراق وتطورات القضية العراقية وتحول المسألة في شمال العراق إلى خطر فعاي على 
وحدة الكيان الاجتماعي لدول الجوار العراقي مفصلاً في إحداث تحول في طريقة تعاطي 
الحكومة التركية مع عدد من القوى الإقليمية والدولية. وهنا كان اضطلاع تركيا بدور 
اطمبادر في حل الأزمات الإقليمية يؤشر بوضوح إلى وجود توجهات جديدة في السياسة 
الخارجية» وهمكن تقويم هذه التوجهات الجديدة ضمن إستراتيجية تبنتها حكومة حزب 
العدالة والتنمية منذ توليها السلطة عام (2002) تقوم على سياسة (تعدد المحاور) 
على صعيد السياسة الخارجية للخروج بتركيا من سياسة (الدولة الطرف) إلى سياسة 
(الدولة اطمركز). 

ونستطيع القول أن هذه التحولات ترتبط أكثر منظر السياسة الخارجية التركية 
الجديدة ( أحمد داود أوغلو) ”رئيس الوزراء الحالي. 

وقد جسد (أحمد داود آوغلو) ذلك في كتابه الشهير (العمق الاستراتيجي: رؤية 
مموقع تركيا الدولي) الذي صدر في العام 2001ء وان وصول حزب العدالة والتنمية إلى 
السلطة ومروره في ا ممارسة العمليةء وفر الشروط الموضوعية لبلورة أكبر لهذه 
الإستراتيجية التي حولت هذه النظرية إلى الممارسة التطبيقية» ويهمكن القول بحسب 
(داود أوغلو) أن هناك ثلاث مراحل شهدها العام ما بعد 11 آيلول: المرحلة النفسية 
وتجلياتها في حرب أفغانستان» وامرحلة الإستراتيجية الثانية التي بدأت مع حرب العراق» 
وفيها ستبحث كل قوة عن موقعها في النظام العاطمي» تم المرحلة الثالثة وهي مرحلة 
تأسيس نظام دولي جديد إذ ستعمل كل قوة على مضاعفة حضورها إلى حين اتضاح 


ا معام الجديدة لهذا النظام» لذلك يرى (احمد داؤود أوغلو) إن خروج تركيا موقع 
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ومكانه من هذه المرحلة مرتبط باعتماد رؤية ديناميكية مؤثرة ق السياسة الخارجية 


تفضي لأن تكون قوة مركزية 


e 3 


ويحدد (أحمد داود أغلو) خمسة أسس للسياسة الخارجية الجديدة التى تعمل 


ترکیا على تطبيقهاء وهي : 


ا 


a 


تحقيق التوازن بين الحرية والأمن: فالدولة يجب أن تسعى لتحقيق الحرية 
e‏ ويجب أن تسعى ف الوقت نفسه إلى تحقيق الأمن لامجتمع والوطنء 
SS‏ تحقيق الحرية كما يجب أن 
لا يؤدي الاهتمام بتحقيق الحرية إلى تهديد الأمن » لذلك فأن التوازن هدف 
إستراتيجي يجب أن يتحقق بين الحرية والأمن. "“ 
محاولة حل المشكلات العالقة بين تركيا وجرانها أو ما يسمى ب " تصفر المشكلات» 
ومن ثم أخراج تركيا من صورة البلد المحاط باطمشكلات» والدخول في صورة البلد ذي 
العلاقات الجيدة مع الجميع » وهذا إن تحقق ينح السياسة الخارجية قدرة 
استتغاتة على اتاورة ™" 
أتباع سياسة خارجية متعددة الأبعاد مرتبطة موقع تركيا على تقاطع طرق القوى 
والمناطق الحيوية في العام > ومن ثم لابد من اممشاركة التركية الفاعلة في مجمل 
قضايا الأقاليم التي تنتمي أليها تركيا مع الوعي والحرص بأن تركيا يجب أن لا تكون 
لھا عذاوات * 
تطوير سلوب دبلوماسي جديد في السياسة الخارجية»ء وحتى الآن تعرف 
تركيا في التظام الدولي على آنها جسر بين جهات عدة» هذا يعني أن دور 
الجسر هو الاكتفاء رور الآخرين فوقه» في حين أن تركيا يجب أن تعرف 
في المرحلة الجديدة على أنها بلد مركز وهنا على الدبلوماسية التركية أن 


35 


توائم حركتها تبدأ للساحة التي تتحرك فيهاء ولكل ساحة خطابها وأسلوبهاء وتكون 
تركيا بذلك مساهمة لا عبن في التفاعل الدولى. "“ 
ه- الانتقال من السياسة الجامدة والسكون إلى الحركة الدانمة والتواصل مع كل بلدان 
العام المهمة لتركيا. ° 
وقي هذا السياق» كانت تركيا تتقدم على طريق الإصلاح السياسي» ولتخرج رابحة 
كان لابد لها أن تتبع سياسة خارجية مؤثرة وديناميكية ومتعددة الإبعادء ترسي موقعا 
مركزيا في الساحة الدولية. ‏ وكان أمامها ثلاث عقبات: (الإرهاب» وعدم الاستقرار 
السياسي» والأزمات الاقتصادية). ويرى (احمد داود اوغلو) إن تركيا نجحت ف استيعاب 
هذه العقبات وتجاوزها ومن إتباع سياسة خارجية مرنة. 
وتراعي تركيا في سياستها الخارجية الجديدة عدم استغلال العلاقات بين التوازنات 
الدوليةء والوضع الإقليمي في شكل يؤدي إلى استقطاب متبادل» وكذلك لفت أنظار الدول 
العربية إلى وضع تركيا الجديد في السياسة الدوليةء وإنها م تعد محور أو طرف لحسابات 
الدول الأخرى. وف مسعاها هذاء يركز صانع القرار على تدعيم وتطوير العلاقات مع 
الدول العربية كل على حدة وف الممجالات كافة» عن طريق علاقات متنوعة (كما ونوعا 
وكيفا) مع توسيع ساحة امصالح المشتركة. 
وتتطلع تركيا لان تصبح دولة محورية في المنطقةء وترى أن ما لديها من إمكانات 
(جيواستراتيجيةء واقتصادية» وحضارية) منحها القوة التي تستطيع عن طريقها التدفق 
نحو محيطها الإقليمي. 
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ثالثاً: مرتكزات السياسة الخارجية التركية 

أن السياسة الخارجية التركية الجديدة التي حددها (أحمد داود أوغلو) كانت 
تتطلب رکائز لنجاحهاء ویری (أوغلو) أن تركيا تمتلكها سواء أكانت أدوات دبلوماسية أو 
اقتصادية وثقافية لكن القوة العسكرية ليست أبداً ضمنهاء وهكذا فقد جسدت تركيا 
سياستها الجديدة على امتداد سنوات حكم حزب العدالة والتنمية وفقاً لعدة تكتيكات 
منها: 
1- الدبلوماسية الناعمة: 

لقد عملت تركيا على تجسيد نهج القوة الناعمة»ء أي الدبلوماسية منذ اللحظة 
الأولى لتسلم حزب العدالة والتنمية السلطة في تشرين الثاني العام 2002ء انتقلت إلى 
موقع الطرف المبادر لا امنتظر مما يجري أو سيجري» ولقد جاءت أولى هذه التجسيدات 
عبر مبادرة غير مسبوقة» وهي فكرة اجتماع دول الجوار الجغرافي للعراق في شباط العام 
3ء وم يكن قد أحتل بعد ومن ثم استمرت الاجتماعات الدورية لمدول الجوار 
الجغرافي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وقد كانت هذه الفكرة التي تجسدت ف الواقع 
بأولى الرسائل للدخول التركي وفقاً لسياستها الجديدة إلى الساحة الشرق أوسطية بوجه م 
يعهد من قبل » وهو دور الوسيط والساعي لحل المشكلات عبر الحوار والتعاون بين 
الأطراف الممتناقضة " وتولت بعد ذلك تجسيد القوة الناعمة في عدد كبير من القضايا 

أ- الوساطة بين باكستان وإسرائيل والتواصل مع حركة حماس بعد فوزها قي 

الانتخابات النيابية مطلع العام 2007ء واستقبالها رئيس مكتبها السياسي 

خالد مشعل في أنقرة في 16 شباط من العام 2006ء ومحاولة آدراج حماس 

في العملية السياسية بدلاً من حصارها وعزلها كما دعت وعملت لذلك 
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إسرائيل والغرب» ثم مساعي تركيا المتكررة للتوسط بين حركة فتح وحركة 
حماس بعد انفجار الخلاف بينهما. 

التوسط بين السلطة الفلسطينية برئاسة (محمود عباس) وإسرائيل » عبر الاجتماع 
الشهير بين (محمود عباس) والرئيس الإسرائياي (شيمون بيريز) بدعوة من 
الرئيس (عبدالله غول) ف تشرین الثاني من العام 7 فیما یشبه " کامب 
ديفيد " تري» والسماح حتى للرئيس الإسرائياي و(محمود عباس) بالتحدث قبالة 
البرممان التركي ليكون أول مسؤول إسرائياي يتحدث في برمان دولة مسلمة. 
الانفتاح الواسع على أرمينيا وكسر الجليد في العلاقة بينهما رغم حساسية وعمق 
الخلاف بينهما وترحيب المجتمع الدولي بهذه الممبادرة التاريخية. "^ 

الوساطة بين سوريا وإسرائيل ف العام 2008ء إذ انعقدت آربع جولات مفاوضات 
غير مباشرة في اسطنبول » وكذلك التوسط في الأزمة اللبنانية بين فريقي 8 و 14 


7 )51( 
اذار. 


خفض التوتر في القوقاز بعد انفجار الصراع العسكري بين جورجيا وروسيا في آب 
من العام 2008 وطرح تركيا مبادرة " منتدى التنمية والاستقرار في القوقاز " وقيام 
(أردوغان) رئيس وزراء تركيا آنذاك بحركة مكوكية بین موسو وتبليسي. ”“ 

التحرك بين أذربيجان وأرمينيا من أجل حل مشكلة قرة باغ في شباط من العام 
9 » وكذلك سعي تركيا لوقف فوري للنار في العدوان على غزة في كانون 
الثاني من العام 2009 عبر تحرك (أحمد داود أوغلو) نفسه بين القاهرة وحركة 


حماس ودمشق. 
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ز- الانفتاح على العلاقات مع اليونان» إذ قام رئيس وزراء تركيا آنذاك (اردوغان) 
بزيارة إلى اليونان في 14 أيار من العام 2010 وكانت الغاية منها تطوير العلاقات 
بين البلدين إذ تم تشكيل الهيئة العليا للتعاون الاستراتيجي بين البلدين والسعي 
لحل المشاكل القانمة بين البلدين» مثل: قضية قبرص والجزر المتنازع عليها قي بحر 
ايجة والهجرة غير الشرعية. 

2 - المشاركة في قوات حفظ السلام : 

م تترد ترکیا أن يون لها حضور فاعل في بعض مناطق التوتر» فشاركت في قوات 
(اليونيفيل) في جنوب لبنان بعد عدوان تموز 2006ء وكانت عودة عسكرية لامرة الأولى 
لجنود أتراك إلى المنطقة العربية التي انسحبوا منها نهائياً في العام 1918. ”“ 

3 - آلاهتمام با مؤسسات الإقليمية: 

إذ أدركت تركيا أهمية اممنظمات الإقليمية في تعزيز الاستقرار والتعاون في محيطها 
الإقليمي » وقد أصبحت تركيا عضواً مراقباً في جامعة الدول العربية» وهم تتخلف عن 
المشاركة في " الاتحاد من أجل المتوسط " الذي دعا آليه الرئيس الفرنسي السابق (نيكولاي 
ساركوزي) في تموز من العام 2009 وأيضاً فأن تركيا أحد مؤسسي ملتقى تحالف 
الحضارات بالشراكة مع أسبانيا. 

وأن كانت تركيا عضواً في ا مؤسسات الغربية إلا أن تركيزها كان منصباً على تفعيل منظمة 
المؤتمر الإسلاميء نظراً لأهمية الأوضاع في المنطقة الإسلاميةء سيما بعد غزو أفغانستان والعراقء 
وتجلى إبلاء تركيا أهمية طمنظمة ال مؤتمر الإملامي في سعيها لانتخاب تركيا لأمانتها العامة وهو 
ما تم بالفعل مع (أكمل الدين أحسان أوغلو) وهو وأن كان رئيساً منظمة تمثل كل العام 
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الإسلامي» إلا أنه كان يعمل مناخاً قريباً جدا" من ذهنية حزب العدالة والتنمية لجهة 
تفعيل دور المنظمة ° 
4 - الانفتاح الاقتصادي والثقاف: 

لقد برز الدور التري بقوة على الصعيدين الاقتصادي والثقافي » فقد تنامى حجم 
التجارة بين تركيا والدول العربية بشكل ملحوظ في عهد حزب العدالة والتنمية إلى أكثر 
من ثلاث مرات» وأيضاً وقعت تركيا اتفاقيات ثنائية للتعاون مع معظم الدول العربية 
وكذلك مع منظمات إقليمية عربية مثل مذكرة التعاون التي وقعتها مع مجلس التعاون 
الخليجي في العام 2008 “° 


الفائضة من أسعار النفط المتصاعدة على نحو متزايد إلى الاستثمار في الدول الإقليمية ”. 


» وكذلك فقد دعی (رجب طيب آردوغان) إلى توجيه المكاسب 


أذا هذه كانت بعض الأدوات أو التكتيكات التي استخدمتها حكومة حزب العدالة 
والتنمية في تنفيذ سياساتهاء وفضلاً عن هذه التكتيكات والأدوات فكانت هناك عوامل 
أخرى أسهمت في قبول الدور التركي في محيطها الإقليمي وعززت مكانة تركيا الإقليمية 
والسياسيةء فكان للموقف التركي الوسطي والحيادي من كل أطراف النزاعات والمحاولة إلى 
حد بعيد لنسج خيوط التواصل والثقة مع كل الأطراف دون استثناء أثر مهم حتى مكن 
القول آنه ليس من دولة لا في الشرق الأوسط ولا في العام أمسكت مثل هذه العلاقات 
الجيدة مع الجميع مثل تركياء وكذلك كان للجذور الإسلامية لحزب العدالة والتنمية الأثر 
الفاعل في قبول الدور الإقليمي التركي وذلك لأنه في السابق كان التوجه العلماني ينعكس 
سلباً على علاقة تركيا بالعام الإسلامي المتوجس من العلمنة لكن مع وصول حزب العدالة 


والتنمية زالت الحواجز قبالة ثقة دول العام الإسلامي بنيّات تركيا. 


وهنا نستطيع القول أن مكمن التحول السياسي التركي إلى أداة من أدوات القوة 
الناعمة على الصعيد الإقليمي هو أنه: "^ 
أ- هثل أنموذجاً للإسلاميين ممعرفة كيف يتعاملون مع الأوضاع الداخلية في بلدانهم 
عن طريق نهج الواقعية والبرغماتية والاعتدال. 
ب- يشل أنموذجاً للدهقراطية الإسلامية المعتدلة التي تبحث الولايات المتحدة عنها 
وتسعى إلى تعميم تجربتها. 
ج- هثل أنموذجاً لقدرة الهوية الإسلامية على التكيف وتقدير القيم الإسلامية في 
المجتمع من حرية وحكم القانون وعدالة وإصلاح وشفافية. 
وأخيرا مكن القول أن انفتاح حزب العدالة والتنمية على العرب واطمسلمين وغيرهم 
وإقامة أفضل العلاقات معهم و لعب دور إقليمي فاعل هو ليس بديلاً أو متعارضاً مع 
الخيار الاستراتيجي لتركيا وهو الانضمام إلى الاتحاد الأوربي كما جاء على لسان الرئيس 
التركي السابق (عبد الله غول): " أن علاقتنا مع العام العربي ليست بديلاً عن العضوية 


في الاتحاد الأوربي وجميع الأطراف تدرك ذلك ". 
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نویر 
@Ahmedyassin9O‏ 


الخارجية التركية 
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نویر 
@Ahmedyassin9O‏ 


مع إنشاء الجمهورية التركية الحديثة عام 1923 تبلور مفهوم (قومية السياسة 
الخارجية التركية)ء وإذا كان الأمر طبيعيا في المدة التي هيمن فيها حزب الشعب 
الجمهوري في ظل تظام الحزب الواحد على الحياة السياسية في تركياء فان تبني الأتراك 
للفلسفة السياسية الغربية كمبادئ وآليات للنظام السياسي القائم على الحرية الفردية 
بكل أبعادها والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطةء وبعد انخراط تركيا 
في الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي 
عام 1952ء كان قد أضفى على ذلك الممفهوم أبعاد محددةء وذلك بانصرافه إلى حتمية 
الإبقاء على مكانة تركيا لدى الغرب» معنى أن قرارات السياسة الخارجية التركية عدت 
مثابة (قرارات قومية) يؤّدي نقدها أو عدم الاتفاق بشأنها إلى إلحاق ضررا بالأهداف 
والمصالح القومية العليا. 

إلا أن التطورات السياسية اللاحقة في تركيا أظهرت تباين في الرؤى حول (سرمدية) 
ذلك المفهوم بعد أن آخذت التيارات السياسية الإسلامية والقومية تنتقد قرارات وتوجهات 
السياسة الخارجية التركية امموالية للغرب بشكل كامل» وتدعو إلى إنهاء ارتباطات تركيا 
الغربية» أو على اقل تقدير تحقيق موازنة بين مدى تحقق الأهداف واممصالح التركية 
الذاتية وبين اممهام والأعباء التي تتحملها تركيا لصالح حلفائها الغربيينء الأمر الذي أنعكس 
كليا على عملية صنع القرار السياسي الخارجي» فلم تعد قرارات السياسية الخارجية 
التركية كافة تحظى بإجماع الأحزاب والقوى السياسية» وأضحى هناك ثمة افتراق قي 
المواقف بين هذا الحزب أو ذاك» وانسحب تأثير ذلك على عملية صنع السياسة الخارجية 


التركىة. 
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أولاً: دور امؤسسات الرسمية في عملية صنع السياسة الخارجية التركية 

يتطلب إدراك وتفهم عملية صنع السياسة الخارجية التركية البحث قي بنية نظامها 
السياسي» والأطر القانونية والدستورية التي تحكم أداء ا مؤسسات الرسمية وغير الرسمية» 
التي تساهم في هذه العملية بشكل مباشر أو غير مباشرء لتأثير هذه ال مؤسسات على رؤية 
صانعي القرارات لكيفية تحقيق تركيا طمصالحهاء وإدارتها لعلاقاتها السياسية على 
الصعيدين الإقليمي والدوليء وتتغير هذه الرؤية طبقاً للتغيرات الحاصلة داخل تركياء 
كتغير الحكومة» أو رئيس الدولة ٠‏ أو نتيجة لوقوع أحداث كبرى مثل حرب الخليج 
الثانية عام 1991 وتعرض العراق للاحتلال في عام 2003ء ويضاف إلى ذلك مواقف أطراف 
دولية كالولايات المتحدة الأمريكيةء ودول الاتحاد الأوري إزاء مطالب معينة لتركيا. 

إن حركة أي دولة وسلوكها خارج حدودها السياسية بغية تحقيق هدف أو 
أهداف سياسية خارجيةء يعكسها أو يعبر عنها سلوك أشخاص تناط بهم دستورياً وظيفة 
تمثيل هذه الدولة والتصرف بأسمها من خلال المؤسسات السياسية الرسمية التي يكلفون 
بإدارتهاء وهكذا يرتبط سلوك الدولة بسلوك صانعي قراراتهاء مما يتطلب الإممام بالخلفية 
الاجتماعية واممهنية. والخبرة السياسية والخصائص النفسية والسلوكية لصانعي القرارات» 
مع معرفة طبيعة النخبة السياسية ٠‏ وا مؤسسات الرسمية ال معنية بصنع القرار في تركيا 
هي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية» فضلا عن اممؤسسة العسكرية التي تلعب 


دورا مهما ف هذه العملة". 


1- السلطة التشريعية (المجلس الوطني التركي الكبير) 


وتشمل اختصاصاته موجب دستور 1982 الأق 
1 


2 


تتألف السلطة التشريعية من مجلس واحد هو المجلس الوطني التركي الكبيرء 


(62) 


سن القوانين وتعديلها وإلغاتها. 

تعديل الدستور هوافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التركي الكبير. 

انتخاب رئيس الجمهورية.(تم تعديل هذه المادة موجب التعديل الدستوري في عام 
7,. إذ أصبحت عملية انتخاب رئيس الجمهورية تتم من قبل الشعب مباشرة أي 
بطريقة الانتخاب المباشر). 

الإشراف على مجلس الوزراء وتتم عملية الإشراف من خلال الوسائل التالية” : 
الاستفسار» ويتم عن طريق توجيه طلب لامعلومات للحصول على إجابة 
شفهية أو مكتوبة من قبل رئيس الوزراء. 

ب. التحقيق البرماني» والغاية منه الحصول على معلومات تتعلق موضوعات محددة. 
ج. المناقشات العامةء وتهدف إلى النظر في قضايا معينة تتعلق بنشاطات الحكومة. 


۰ 
— 


د. الاستجواب والتحري البرماني. 
ه. الرقابة المالية. 

تخويل مجلس الوزراء سلطة إصدار قرارات حكومية لها قوة القانون في بعض 
امسائل في حالات الطوارئ» أو أثناء فترة سريان القوانين العرفية. 


مناقشة وإقرار امميزانية العامة للدولة. 
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7. التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدوليةء وإعلان الحرب» واتخاذ القرارات 
المتعلقة بصك العملةء وإقرار إرسال القوات المسلحة التركية إلى بلدان أجنبية 
والسماح بتواجد الجيوش الأجنبية على الأراضي التركية» وقد وضعت هذه الفقرة 
موضع التنفيذ أبان حرب الخليج الثانية عام 1991ء إذ سمح بتواجد القوات المسلحة 
الأجنبية التي شاركت في الحرب على العراق في قواعد: "انجرليك" و"باطمان" 
و"سلوبي"» وكان تجديد فترة بقاء هذه القوات يتم كل ستة أشهر بقرار من المجلس 
الوطني التركي الكبير. 

8. التصديق على أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم" . 

كان ا مجلس الوطني التركي الكبير يتألف من 400نائب» ثم زيد العدد إلى 450 نائباً 
موجب التعديل الدستوري لعام 1987ء وأصبح عدد النواب 550نائباً اثر انتخابات 1995 
البرطمانية» ومدة العضوية في ا مجلس خمس سنوات» وينعقد اطمجلس بحضور ما لا يقل عن 
ثلث عدد الأعضاءء وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرينء على أن لا تقل عن ربع عدد 
إجمالي الأعضاء مضافاً إليه صوت واحد ومناقشات اممجلس علنيةء وتنشر في الجريدة 
الرسمية» وتبدأ الدورة الأولى للفصل التشريعي للمجلس كل عام ي الأول من شهر أيلولء ولا 
تتجاوز إجازته التشريعية ثلاثة أشهر في السنةء ويجوز دعوته للانعقاد خلال تلك الفترة بناء 
على طلب رئيس الجمهورية مفرده» أو مجلس الوزراء أو رئيس المجلس مفرده» أو طلب 
مكتوب من قبل خمس عدد الأعضاءء وتتكون رئاسة امجلس الوطني التركي الكبير من رئيسه 
ووكلائه وأعضاء آمانة المجلس» والأعضاء الإداريين المنتخبين من بين أعضائهء وتعكس هذه 
التشكيلة التمثيل النسبي للأحزاب السياسية الممثلة في امجلس > ومن الملاحظات المهمة 
التي تتعلق بطبيعة ا مجلس الوطني التركي الكبير ما ياي: 
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أ- يحق لكل مواطن تركي تجاوز عمره الثلاثين سنةء ويتمتع بأهلية مباشرة حقوقه 
السياسية الترشيح لعضوية المجلسء» أي أن العضوية لا تقتصر على أعضاء الأحزاب 
السياسية الط ممتلة في المجلس» وقد حدد دستور 1982 هذا الحق للمواطنين موجب 
المادة (76). 

ب- للحزب الممثل في المجلس الوطني التري الكبير الحق في تشكيل مجموعة برمانية إذا 
کان عدد نوابه في المجلس 20نائباً. 

ت- للمجلس موجب الادة (84) من الدستور سلطة التصويت على إنهاء أو إسقاط 
عضوية النواب المنسحبين» أو المنشقين عن أحزابهم في حالة انضمامهم إلى أحزاب 
أخرى. 

ث- يقوم رئيس المجلس مهام رئيس الجمهورية في حالة مرض الأخير أو سفره خارج 
الا" 

يعد المجلس الوطني التركي الكبير من الناحية النظرية أعلى سلطة في تركياء 
فالحكومة تقوم بعد حصولها على ثقة المجلس» وتسقط عندما يسحبهاء ويقوم المجلس 
بانتخاب رئيس الجمهورية» ويستطيع عزله» وملك المجلس السلطة التشريعية» وعالى 
رئيس الدولة والحكومة التوقيع على القوانين التي يصادق عليها اطمجلس» ولا ملك رئيس 
الدولة أو الحكومة» أو السلطة القضائية حق النقض للتعبير عن معارضتهم لهذه القوانين. 

أما من الناحية العملية فأن المجلس الوطني التركي الكبير لا يساهم 
بشكل فعال في عملية صنع القرارات السياسية الخارجية» إذ تتولى السلطة 
التنفيذية الدور الأكبر في هذه العملية» ومن الأمتلة على ذلك إرسال الجيش 
التركي إلى كوريا عام 1950ء وعملية قصف القواعد القبرصية عام 1964 من قبل 
البحرية التركية» والاعتراف بالصين الشعبية عام 1971ء وقد تم اتخاذ القرارات 
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بصدد هذه القضايا دون اخذ موافقة ال مجلس الوطني التركي الكبير ٠‏ إذ أن صلاحيات 
الأخير مقيدة بدرجة كبيرة لوقوعه تحت هيمنة الحكومة التي تمتلك الأغلبية البرممانية 
كما أن دور ونفوذ ال مجلس مستمدان من دور الأحزاب التي تؤلف الحكومة» لذلك تبقى 
مسألة مراقبة أعمال الحكومة ومحاسبتها مسألة شكلية". 
2- السلطة التنفيذية 
آ- مؤسسة الرئاسة (رئيس الجمهورية) 
يعد رئيس الجمهورية ممثلاً للدولة ووحدة الأمة والضامن لتنفيذ الدستور وانتظام 

العمل في أجهزة الدولة» ويتم انتخابه من قبل المجلس الوطني التركي الكبير من بين 
أعضائه لفترتين رئاسيتين مدة الواحدة خمس سنوات موجب التعديل الدستوري لعام 
7,. على آن لا يقل عمره عن أربعين سنة» وان يكون قد أنهى تعليمه العالي» وقد 
ينتخب من بين المواطنين ممن يتوفر فيهم هذان الشرطان» ولهم أهلية الترشيح لعضوية 
المجلس» مع شرط إضاف يتمثل في اقتراح ما لا يقل عن خمس عدد أعضاء المجلس 
ترشيحه ممنصب رئاسة الدولةء ويتوجب على الرئيس ال منتخب الاستقالة من حزبه أن كان 
عضواً في حزب سياسي. 
وتشمل مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية موجب الدستور ما يلي : 
1. الفقرات المتعلقة بالتشريع وتتضمن: 

أ. دعوة اممجلس الوطني التركي الكبير للانعقاد» وعند الضرورة. 

ب. إلقاء خطاب افتتاح المجلس الوطني في بداية الدورة التشريعية. 

ج. حق مطالبة امجلس الوطني بإعادة النظر في القوانين» والمطالبة بأجراء استفتاء 


عام بشأن قوانین تعديل الدستور. 
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د. دعوة المحكمة الدستورية لإلغاء القوانين» أو القرارات الحكومية التي لها قوة 
القانون على أساس عدم دستوريتهاء وقد استخدم الرئيس الأسبق (كنعان افرين) 
هذه الصلاحية عندما اعترض على قانون أصدره المجلس الوطني التري الكبير سمح 
فيه بارتداء الحجاب في الجامعات من قبل الطالبات» على أساس تعارض ذلك مع 
الدستور ومبادئ الكمالية والعلمانيةء وقررت المحكمة الدستورية إلغاء هذا القانون 
في آذار 1989 . 

2. الفقرات المتعلقة بالوظائف التنفيذية وتشمل: 
أ. تعيين رئيس الوزراء» وقبول استقالته» وتعيين الوزراء وإقالتهم بناء على اقتراح 
رئيس الوزراء. 

دعوة مجلس الوزراء للانعقاد برتاسته عند الضرورة. 

ج. الطموافقة على تعيين ممثلي تركيا لدى الدول الأخرى» وقبول آوراق اعتماد ممثاي 


الدول الأخرى لدى تركيا. 


€ 


ن 


التصديق على الاتفاقيات الدولية. 

ه. تولي منصب القائد العام للقوات المسلحة التركية نيابة عن المجلس الوطني التري 
الكبير واتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام القوات المسلحة»ء وتعيين رئيس الأركان 
العامة. 

و. دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد برئاسته. 

إعلان الأحكام العرفية» وحالة الطوارئ» وإصدار قرارات لها قوة القانون» ما يتفق 
وقرارات مجلس الوزراء اممنعقد برآسته» والتوقيع على القرارات. 


ح. تخفيف» أو إلغاء العقوبات الجنائية في حالات الشيخوخة واممرض والعجز الدائم. 


دا 
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تعيين رئيس الممجلس الاستشاري للدولةء وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للتعليم 


العالي» ورؤساء الجامعات. 


3. الفقرات المتعلقة بالسلطة القضائية وتشمل: 


تعيين أعضاء المحكمة الدستوريةء و%25 من أعضاء مجلس الدولةء ورئيس 
الادعاء العام ونائبه في محكمة الاستئناف العلياء وأعضاء محكمة الاستئناف العسكرية 
العلياء وأعضاء المحكمة الإدارية العسكرية العلياء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء 
والمدعين العامين. 

من صلاحيات رئيس الجمهورية» تكليف شخص آخر غير رئيس الحزب الفائز 
بالأغلبية في الانتخابات البرمانية بتشكيل الحكومةء وهذا ما قام به الرئيس الأسبق 
(سليمان دهيريل) في أعقاب انتخابات 24 كانون الأول 1995 البرطانية عندما تحالفت 
أحزاب اليمين واليسار العلمانية نع "حزب الرفاه" من الوصول إلى السلطةء ويقضي 
الدستور التركي بآنه في حالة إخفاق قادة الأحزاب السياسية بتشكيل حكومة خلال 
خمسة وأربعين يوماًء فأن رئيس الدولة يختار احد الأشخاص لتشكيل حكومة لا يتم 
الاقتراع عليها بالثقة في المجلس الوطني التري الكبيرء لان هدفها محدد وهو إعداد 
البلاد لانتخابات برطمانية جديدة خلال ثلاثة أشهر""» وحدد دستور 1982 أسلوب 
ضمان التوازن بين رئيس الجمهورية» ومجلس الوزراء» واممجلس الوطني التركي الكبير 
إذ يتمتع الأخير بحق إسقاط الحكومة عن طريق سحب الثقة بها في حال نشوب 
خلاف بينه وبين مجلس الوزراء حول القانمة التي تتضمن أسماء الوزراء والتي تقدم 
إلى المجلس الوطني التري الكبير» ولرئيس الجمهورية الحق في ظل ظروف معينة 
الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة. ومنح الرئيس الأسبق (كنعان افرين) صلاحية 
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ممارسة حق النقض على التغييرات اممقترحة على الدستورء وهي صلاحية مؤقتة م تمنح 
ممن أت بعده إلى السلطةء وهكن لأغلبية من أعضاء المجلس الوطني التركي الكبير 
(%75) تجاوز حق النقض هذاء وبعد انتهاء فترة رئاسة (كنعان افرين) مم يعد رئيس 
الدولة متلك حق ممارسة النقض عاى التعديلات الدستورية» ولكن له الحق ق الدعوة 
إلى إجراء استفتاء عام حول التعديلات”. 
ب- مجلس الوزراء 
يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء والوزراء» ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين 
رئيس الوزراء» ويكون على الأغلب رئيس الحزب الحائز على أغلبية مقاعد المجلس 
الوطني التركي الكبيرء ويقوم رئيس الوزراء باختيار الوزراء وعرض قانمة بأسمائهم على 
رئيس الجمهورية الذي يوافق في الغالب عليهاء وقد لا يكون هؤلاء أعضاء في المجلس 
الوطني التركي الكبير» وقد يطلب رئيس الجمهورية في بعض الأحيان إدخال بعض 
التغييرات على القامة» وطبقاً للدستور ينبغي أن يقوم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل 
الحكومة بتقديم هذه القاثمة خلال فترة معقولة م تحدد بدقةء وأجاز الدستور لرئيس 
الجمهورية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة في حال عدم تشكيل حكومة خلال خمسة 
وأربعين يوماً كما أسلفناء وبعد موافقة رئيس الجمهورية على القاتممة تقدم إلى المجلس 
الوطني التركي الكبيرء ليبداً مجلس الوزراء ممارسة وظائفه دون انتظار نتيجة التصويت 
على ثقة امجلس الوطني التركي الكبير به . 
وتتمثل الوظيفة الأساسية طمجلس الوزراء في صنع السياستين الداخلية والخارجية 
وضمان تنفيذهاء وتطبيق القوانينء واقتراح مشروعات القوانين إضافة إلى الاختصاصات 


التالرة*”: 
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1. إصدار قرارات لها قوة القانون موجب تفويض من المجلس الوطني التركي الكبيرء 
دون تحديد مجالات معينة لهذا التفويض» ويتمتع مجلس الوزراء بسلطة إصدار 
القرارات عند إعلان حالة الطوارئ» أو الأحكام العرفية. 

2. مجلس الوزراء سلطة تنظيمية ف المجالات الاقتصادية وال ماليةء كاتخاذ قرارات 
متعلقة بالرسوم والضرائب الكمركية في مجال التجارة الخارجية. 

3. تقوم الحكومة (السلطة التنفيذية) بصنع السياسات الأمنية والخارجية للدولة 
وأعداد القوات المسلحة للحرب» ويقترح مجلس الوزراء على رئيس الجمهورية تعيين 
رئيس الأركان العامة» ويتولى رئيس الوزراء رئاسة اجتماعات مجلس الأمن القومي في 
حال عدم اشتراك رئيس الجمهورية فيها. 

إن الحكومة تخضع نظرياً لسلطة المجلس الوطني التركي الكبيرء ورغم ذلك فأنها 
تتمتع بصلاحيات قانونية ونفوذ أوسع» ويرجع سبب ذلك إلى أن الحكومة تقود المجلس 
الوطني التركي الكبير في اغلب الأمورء كما نها تتمتع بصلاحيات تنفيذية لا يشاركها فيها 
احد» فهي تقرر السياسة العامة الداخلية للدولة» وتنفذ القوانين ولها حق الممبادرة 
التشريعية بعد إحالة قراراتها اطمتخذة إلى المحكمة الدستورية للحكم عليها من ناحية 

عدم تعارضها مع اتور . 

3- مجلس الأمن القومي 

يتألف مجلس الأمن القومي من رئيس الوزراء» ورئيس الأركان العامة 
ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية»ء وقادة أفرع القوات المسلحة (البرية 
والبحرية والجوية)»ء والقائد العام لقوات"الجندرمة"» وهمكن دعوة وزراء 
آخرين» أو غيرهم لحضور اجتماعات مجلس الأمن القومي طبقاً لجدول أعمالهء 
ويبحث الممجلس في الشؤون امتعلقة بالأمن القومي» ويقدم توصياته بشأنها 
إلى مجلس الوزراء» ويتخذ الأخير التدابير الضرورية للحفاظ على امن الدولة 
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وسلامتهاء وتعقد اجتماعات مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية أو رئيس 
الوزراء.“" وقد تم تأسيس مجلس الأمن القومي موجب المادة (126) من الدستورء 
وحصلت الموافقة على هذه المادة خلال فترة الإدارة العسكرية لحكومة انقلاب 12أيلول 
0 واخذ المجلس شكله الحالي عام 1983 استناداً إلى المادة (111) من دستور 1982 
ويعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة واحدة في الشهرء وتدخل الاجتماعات الطارئة ضمن 


صلاحيات رئيس الجمهوريةء ويقوم مجلس الأمن القومي بالوظائف التالية 
1 


2 


7 

اتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بتطبيق سياسة الأمن القومي. 

وضع التدابير المتعلقة بالخطط والبرامج ج القوميةء وتحديد الأهداف التي تتعزز 
بتحقيق سياسة الأمن القومي للدولة. 

وضع الأسس العامة ال متعلقة بتطوير عناصر القدرة للدولةء ذات التأثير المستقباي ف 
سياستهاء وتشمل هذه العناصر الجوانب الثقافية» والاقتصاديةء والاجتماعية 
والتكنولوجية. 

اتخاذ الإجراءات التي يراها ا مجلس ضرورية للحفاظ على وجود الدولة ووحدتها 
واستقلالهاء وحماية امن المجتمع ورفاهيته. 

الحفاظ على المبادئ الكمالية. 

وضع إستراتيجية ممواجهة التهديدات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها تركيا. 
قيادة الدولة في حالات الطوارئ» وإعلان الأحكام العرفيةء واتخاذ الإجراءات الكفيلة 
بحماية البلاد أثناء الحرب. 

القيام بالإجراءات لتآمين امميزانية السنوية اممتعلقة بالجوانب الاقتصادية واطمالية 


والدفاعية والخدمات العامة. 
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9. اتخاذ القرار بقبول أو رفض الاتفاقيات التي تعقد بين تركيا وبين الدول الأخرىء أو 
التي ستعقد مستقبلاً والتي تدخل ضمن إطار الأمن القومي. 

إن مجلس الأمن القومي التركي الذي ثل هيئة استشارية تختص ببحث الممسائل 
امتعلقة بشؤون الأمن القومي» والخاضع لهيمنة ا مؤسسة العسكريةء يقوم عملياً بإصدار 
قرارات ملزمة للحكومة» وان عارضت الأخيرة أو ترددت ف التنفيذء فأن ذلك يكون إيذانا 
بإسقاطها كما حدث مع حكومة (نجم الدين اربكان)» عندما تقاعست عن تنفيذ قرارات 
ومطالب ال مجلس بشأن حماية العلمانية» ويعد مجلس الأمن القومي احد مسالك تأثير 
المؤسسة العسكرية في عملية صنع القرار» وهو المسؤول منذ عام 1994 عن تبني 
الحكومات التركية ال متعاقبة لسياسات متشددة في التعامل مع الممسألة الكردية ‏ . 
4- السلطة القضائية 

يعد استقلال السلطة القضائية من المبادئ الأساسية للدستور التري» وتتأآلف 
السلطة القضائية من محكمة الاستئناف» واممحكمة العسكرية الإدارية العلياء ومحكمة 
تنازع الاختصاصات القضائية» ومحكمة اممحاسبات» والمحكمة الدستوريةء وتعد الأخيرة 
من ابرز أجهزة السلطة القضائيةء وتتألف من احد عشر عضواً ثابتاًء وأربعة أعضاء 
احتياط يتم اختيارهم من قبل الرئيس من بين ثلاثة مرشحين لكل مقعد مقترح من 
الهيثات القضائية الكبرى الأخرىء» وتتولى السلطة القضائية. فضلاً عن وظائفها القضائية 
إدارة الانتخابات والإشراف عليها لضمان نزاهتها ”> وتختص المحكمة الدستورية 
بالوظائف التالىة" : 
1. الفصل في دستورية القوانين والقرارات التي لها قوة القانون من حيث الشكل 


والمضمون» وتبت ف التعديلات الدستورية من حيث الشكل فقط. 
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2. الإشراف والرقابة اممالية على الأحزاب السياسيةء وإصدار القرار بحلها بناء على دعوى 
مكتب الادعاء العام. 

3. للمحكمة حق استخدام النقض ف الأحكام المتعلقة بالقوانين وال مراسيم» ولها صلاحية 
محاكمة رئيس الدولة ورئيس الوزراء والمسؤولين الكبار عند ارتكابهم مخالفات 
تتعلق مهامهم. 

4. النظر في الالتماس الذي يرفعه آي نائب في امجلس الوطني التركي الكبير» عند صدور 
قرار يقضي بإلغاء حصانته البرطمانية» وقد تقرر المحكمة إلغاء هذا القرار في حال 
تعارضه مع الدستور» أو القواعد الإجرائية للمجلس الوطني التركي الكبير. 

إن دور السلطة القضائية غير مباشر في صنع السياسة الخارجية في تركياء ويتضح 
هذا الدور في اخذ النظام السياسي التري هبدأ المراجعة القضائية» إذ يكون للمحكمة 
الدستورية سلطة الفصل في دستورية القوانينء وإبطال بعض القوانينء أو الاتفاقيات 

المتعلقة بالسياسة الخارجية على أساس مخالفتها للدستور" . 

5- الممؤسسة العسكرية. 

للمؤسسة العسكرية دور في إدارة شؤون الدولةء فضلاً عن دورها الرئيس في الحرب 
منذ العهد العثماني» وقد تولى العسكريون العثمانيون معظم المناصب الممدنية العلياء ما عدا 
الوظائف اممتعلقة بالدين والقضاء» وقد عمل (مصطفى كمال أتاتورك) على إبعاد اممؤسسة 
العسكرية عن العمل السياسي» وحظر عضوية الضباط في اطمجلس الوطني التري الكبيرء إلا قي 
حالة تخليهم عن البزة العسكرية» واقتصر دور اممؤسسة العسكرية على التمسك مبادئ 
الكمالية وحماية الجمهورية ونظامها العلماني» وترسخت هذه الصفة في سلوك هذه 
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امؤسسة ”* التي تعد من أقوى المؤسسات ف الدولة التركية وأكثرها تنظيماً» وهي سلطة 

عليا تفوق في نفوذها وصلاحياتها الدستور ومؤسسات الدولة الأخرىء» وتستمد هذه 

اللوسسة أخهتها من" : 

1. التنظيم الداخلي القوي لهذه المؤسسة» واستقلالها الكامل في اختيار عناصرها 
القيادية» ووضوح رؤيتها بصدد دورهاء وتنتقي هذه اممؤسسة العناصر القيادية المرشحة 
لتولي المناصب العليا في داخلهاء ولا يستطيع رئيس الجمهورية الخروج عن هذه 
الترشيحات» إلا انه تم تقليص الكثير من هذه الصلاحيات موجب التعديل الدستوري 
لعام 2007ء إذ تم سحب الكثير منها لصالح مؤسسة الرئاسة. 

2. قوة الوضع السياسي للمؤسسة العسكرية موجب دستور 1982 الذي منحها حق 
التدخل لحماية الأمن القومي التري داخلياً وخارجياًء ويرى قادة المؤسسة العسكرية أن 
تدخلهم لا يعد انقلاباًء بل هو إجراء دستوري لحماية البلادء ويغرس هذا المفهوم في 
عقول ضباط الجيش منذ بداية التحاقهم بالأكادهيات العسكرية» إذ تؤكد مناهج 
دراساتهم فيها على أن من الواجبات الأساسية للقوات امسلحة التركية الدفاع عن 
الجمهورية استتاداً إلى مبادئ الكمالية الستةء لان هذه المبادئ (من وجهة نظر المؤسسة 
العسكرية) وضعت من اجل الحفاظ على كيان الدولة التركية الحديثة ) وللدلالة على 
الدور المهيمن للمؤسسة العسكرية على الحياة السياسية في تركيا نشير إلى ما ياي: 

الضغوط التي تمارسها هذه المؤسسة على الحكومات التركية للحيلولة 
دون خفض الإنفاق العسكري الذي يرهق ميزانية الدولة» وقد احتلت تركيا 
عام 1996 المرتبة السابعة بين اكبر مستوردي السلاح قي العام» ويدخل 


ضمن هذا الإطار اهتمام الحكومات التركية المتعاقبة منذ عام 1985 بتطوير 
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قدرات البلاد العسكرية وتحديثهاء من خلال تبني برنامج"الصناعات الدفاعية" الهادف 
لزيادة وتطوير القدرات التسليحية وقابلية الحركة للجيش التركي» ويعتمد هذا 
البرنامج في تمويله على"الصندوق الخاص لدعم الصناعات الدفاعية"» ويستمد هذا 
الصندوق موارده من اطمخصصات السنوية للميزانية العامة» والرسوم المفروضة على 
مبيعات سلع اط مشروعات العامة ونسبة من ضريبة الوقودء وضريبة الدخل» والضرائب 
المفروضة على الشركات» وفي نيسان 1997 أعلنت اممؤسسة العسكرية عن برنامج أمده 
ست سنوات (للفترة 2003-1997) بكلفة 31مليار دولار لتحديث القدرات العسكرية 
لترکیا. 

دور المؤسسة ف الحفاظ على مصالحهاء ومنح العسكريين مزايا خاصة في مجالات 
الإسكان والرواتب» والقيمة الاعتبارية على الصعيد الاجتماعي. 

ممارسة الضغوط على القيادة السياسية على صعيد القرار السياسي الخارجيء 
ومثال على ذلك الضغوط التي مارستها على الرئيس الأسبق (توركت اوزال) للحيلولة 
دون تنفيذ رغبته في اشتراك تركيا بشكل مباشر قي حرب الخليج الثانية عام 1991ء 
وكان (اوزال) متحمساً لهذه المشاركة» وسعى لإرسال قوات برية تركية إلى الخليج 
للمشاركة مع قوات التحالف الدولي» مع إرسال سفينتين حربيتين إلى الخليج» غير أن 
ضغوط الممؤّسسة العسكرية حالت دون تنفيذ هذا القرار ”. 

تعبر المؤسسة العسكرية على صعيد الداخل التركي عن استعدادها للتدخل في 
مواجهة أي حدث ترى فيه تهديداً مبادئ الكمالية وللنظام السياسي العلماني» وهذا ما 
حدث خلال فترة حكم الرئيس الأسبق (كنعان ايفرين) ضد التنظيمات اليسارية 


وال مارک ب 9 
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0. الدور الذي مارسته المؤسسة العسكرية طمنع"حزب الرفاه" من الوصول إلى 
السلطة بعد انتخابات 1995ء ثم السماح له بذلك في ظل الائتلاف مع "حزب الطريق 
الصحيح" وقي إطار توازن بين طرفيه تمسك به وتديره هذه المؤسسة» ثم إجبارها 
(لنجم الدين اربكان) على الاستقالة من رئاسة الحكومة في 29حزيران 1997. 

ويتسم الدور السياسي للمؤسسة العسكرية التركية بتعدد مظاهره» وعرفت تركيا 
ظاهرة الانقلابات العسكرية في تاريخها المعاصر بعد تطبيق التعددية الحزبيةء فوقعت 
انقلابات الأعوام 1960و1971و1982ء وتتولى ا مؤسسة العسكرية السلطة بشكل مباشر 
بعد كل انقلاب» ومن ثم يتم التحول تدريجياً إلى الحياة المدئية عبر السماح للأجهزة 
السياسية ممارسة نشاطها جزئياً أو كلياً ٠‏ وتمارس المؤسسة العسكرية دوراً غير مباشرء 
من خلال مشاركتها مع الأجهزة المدنية بصورة فعلية في صنع القرار السياسي» وممارستها 
للضغوط عاى المؤسسة السياسية وقيادتها لفرض هيمنتهاء ولا تتخذ هذه القيادات 
قراراتها دون أن تضع في اعتبارها امؤسسة العسكرية ودورها » وتظهر دراسة سلوك 
وقرارات بعض القادة السياسيين الأتراك أنهم كانوا يتصرفون على الضد من قناعاتهم وعلى 
نحو متطرف أحياناً حتى يتكيفوا مع ضغوط ال مؤسسة العسكرية وتوجهاتهاء ومثال على 
ذلك (نجم الدين اربكان) الذي كانت رؤيته تتعارض مع رؤية المؤسسة العسكرية 
وبشكل خاص حول القضايا المتعلقة بالتعاون العسكري مع إسرائيل» والانضمام 
إلى الاتحاد الأوربي» وام مدارس الدينيةء غير أن (اربكان) المنتخب مم يكن حريصاً على رؤيته 
وقراره» وتبنى قرارات ال مؤسسة العسكرية'» واستمد الرئيس الأسبق (توركت 


اوزال) تأثيره السياسي وقوته من توافقه وانسجامه مع توجهات الممؤسسة العسكرية 
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وحرص الرئيس الأسبق (سليمان دهيريل) على التعامل بحذر مع القضايا ذات الصلة 

با لمؤسسة العسكرية سواء كانت مرتبطة بالأمن القوميء أو بالعلاقات مع الولايات 

المتحدة الأمريكية» وحلف الناتوء وإسرائيل» أو كانت من القضايا الداخلية كالمسألة 

الكرديةء وتصاعد نشاط التيار الإسلامي . 

إن الدور السياسي للمؤسسة العسكرية مستمد من دستور 1982ء ومن خلال 
مجلس الأمن القومي» فالعلاقة بين الأخير ومجلس الوزراء متداخلة ومتشابكةء وقد 
يطغي دور مجلس الأمن القومي على دور مجلس الوزراء» إذ أن للأول سلطة الاعتراض 
دون إبداء الأسباب» وباممقابل يلتزم مجلس الوزراء بالتوصيات التي يتقدم بها القادة 
العسكريون الأعضاء في مجلس الأمن القومي ويصادق مجلس الوزراء على قراراته بصورة 
آلية» ورغم قوة وفاعلية الدور السياسي للمؤسسة العسكريةء فإنها لا تهدف إلى احتكار 
السلطة وإزاحة المدنيين عنهاء بل تتدخل لتغيير التشكيلة الحكومية» أو تفرض قراراً معيناً 
وتنسحب تاركة الحكم للمدنيين» وهذه ميزة تنفرد بها المؤسسة العسكرية التركية عن 
مثيلاتها في العديد من البلدان النامية» ويمكن إجمال العوامل التي تدفع إلى هذا السلوك 

بالآن: 

1. ارتباط ترکیا بالغرب» وعضویتها في حلف شمال الأطلسي. 

2. سعي تركيا لدخول الاتحاد الأوري» واعتمادها على المساعدات الاقتصادية 
والعسكرية يجعل من إمكانية قيام حكم عسكري مباشر امراً متنافياً مع 
الدهقراطية الليبرالية على النمط الغري. 

3. قيام المؤسسة العسكرية بدور ثقل اطموازنة في العلاقة بين الأحزاب 
السياسية الكثيرة العدد» واطمتسمة بشكل عام بضعف التنظيم والالتزام 
الحزي» وتغلب المصالح الشخصية والتناقض داخل الحزب الواحدى 


61 


وتعدد الأجنحة والكتل في معظم الأحزاب» كل هذه العوامل أدت إلى حالة من التفكك 
السياسي والفرقة وانعدام الاستقرار» فتتدخل المؤسسة العسكرية لفرض الأمن والاستقرار 
بالقوةء وهذا ما حصل في الانقلابات العسكرية الثلاثة التي شهدتها تركياء وبهذا الأسلوب 
تمنح ا مؤسسة العسكرية تطور الصراع والتنافس بين الأحزاب وتحوله إلى ممارسات للعنف 
وعدم الاستقرار الذي قد يدفع بالبلاد إلى أتون حرب أهلية مدمرةء لذلك فأن اممؤسسة 
العسكرية هي التي تضبط إيقاع العملية السياسية في تركياء رغم مظاهر الدهقراطية 
والنظام البرماني . 
6- دور النخبة وشخصية صانع القرار 

النخبة السياسية هي مجموعة الأفراد الذين متلكون مصادر وأدوات التأثر 
السياسي في عملية رسم السياسة العامة وصنع القرارات الرئيسة ق المجتمع» وتضم 
قيادات المؤسسات الرسمية وغير الرسميةء ويتوقف تأثير النخبة السياسية على بنية النظام 
السياسي ودرجة تجانس النخبة واتفاقها على الخطوط العامة والأساسية للسياسة 
الخارجية وأصول تكوين النخبةء وتزداد قدرة النخبة على التأثير في السياسة الخارجية كلما 
ازدادت درجة مؤسسيه النظام السياسي» أي توفر مؤسسات سياسية فعالة لاتخاذ القرارء 
فالنخبة تحتل المواقع المهمة ف هذه المؤسسات . 

وللنخب التركية دور وتآثير قي عملية صنع القرار السياسي التركي» 
وتصنف هذه النخب إلى: نخب سياسية تضم السياسيين الذين اشغلوا مراكز 
سياسية وحزبية» أو إدارية سابقة في مؤسسات الدولةء وقادة أفرع القوات 


المسلحة الأعضاء في مجلس الأمن القومي» ونخب مثقفة تشمل أساتذة 
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الجامعات وطلابهاء والكتاب والأدباء > ويصنف البعض هذه النخب استناداً إلى دورها 


في عملية صنع القرارات إلى: 


النخبة الوزاريةء ويقصد بها رئيس الحكومة ونائبه وبعض الوزراء ممن يستمدون 
أهميتهم من أهمية مناصبهم الوزارية» أو من تاريخهم ووزنهم السياسي والحزبي. 
النخبة البرممانية وتضم رئيس المجلس الوطني التركي الكبير والنواب اممؤثرونء أي 
قادة الأحزاب امممثلة في المجلس وكوادرهاء سواء كانوا في الحزب الحاكم» أو من 
أحزاب الائتلاف الحاكم في حالة الحكومات الائتلافية ومن أحزاب ال معارضةء وتزداد 
فاعلية أحزاب ام معارضة عند التصويت على الثقة بالحكومة» سيما في حال عدم 
تمتعها بأغلبية كبيرة في المجلس الوطني التري الكبير (مثل موقف "حزب اليسار 
الدهقراطي" من التصويت على الثقة بحكومة (مسعود يلماز) في آذار 1996ء 
وموقف"حزب الشعب الجمهوري" عند التصويت عاى الثقة بحكومة (مسعود 
يلماز) الائتلافية الثانية في تموز 1997)ء أو عند إقرار مشروعات قوانين معينة مقدمة 
من قبل الحكومة. 
النخبة المحليةء وتضم المحافظين وأمناء البلديات الكبرى» وهم يتمتعون بتأثير اكبر 
في مسائل السياسة الداخلية» بحكم توليهم اممسؤولية الأولى في إدارة الشؤون اممحلية 
في المحافظات واممدن الكبرى مثل اسطنبول وأنقرة وأزمير وغيرهاء أو في محافظات 
جنوبي شرق الأناضول التي تعيش الطمشكلة الكردية. 

النخبة الطمعارضة»ء وتؤثر بشكل غير مباشر قي عملية صنع القرار عبر 


تآثيرها في الرآي العام» وفي النشاطات التنفيذية والتشريعية على الصعد 
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المحليةء وتضم هذه النخبة قادة الأحزاب المعارضة ذات الوزن الكبير نسبياً في 

الساسة الركة . 

ويأتي في مقدمة الفاعلين الأساسيين في عملية صنع القرار في تركيا رئيس الدولة 
وخاصة في ظل أوضاع معينة تبيح له ممارسة دور أوسع من نطاق اختصاصاته 

الدستورية» وقد تهيأت مثل هذه الأوضاع بدرجة كبيرة للرئيس الأسبق (توركوت اوزال)» 

وخلفه (سلیمان دهیریل)» بينما كان الحال مختلفاً مح الرئيس (كنعان افرين)» ويعتمد 

دور القيادة في النظام السياسي التركي بالدرجة الأساس على عدة اعتبارات واقعية»ء ولا 
يتوقف دور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على ما تقره النصوص الدستورية من 

صلاحيات وسلطات فقط ومن بين هذه الاعتبارات : 

1. الشخصية القيادية (الكاريزما) لرئيس الدولةء أو رئيس الحكومة» ويشمل هذا 
العامل السمات الشخصية والنفسية والسلوكيةء والانتماء الاجتماعي والمهني للقائدء 
ودوره السياسي والأسلوب الذي يتبعه في القيادة. 

2. الخبرة السياسية والتدرج في تولي المناصب القياديةء والمكتسبة من دور القائد في 
تكوين حزب سياسي» والسيطرة على الصراعات الداخلية فيه بفاعلية للمحافظة على 
تماسكه ووحدته» وتولي هذا القائد زعامة الحزب ورئاسة الحكومة ومنصب رئاسة 
الدولة. 

3. تتع القائد بدعم ومساندة قوى وجماعات مؤثرة» وطموحه الشخصي لتحقيق 
أهداف تتعلق بامصالح القومية التركيةء ولعل الحياة السياسية التركية شهدت أمثلة 


كثبرة على ذلك. 


ثانيا: دور المؤسسات غير الرسمية قي عملية صنع السياسة الخارجية التركية. 

في إطار أي نظام سياسي تتواجد قوى ومؤسسات غير تلك المنوط بها دستوريا 
صناعة القرار السياسي عموماً وعلى صعيد السياسة الخارجية تحديداً وهذه القوى 
وا مؤسسات تمارس آدوارها بصورة مباشرة من خلال ما يتاح لها دستورياً الإسهام بهذه 
العملية كالأحزاب السياسية التي قد تكون في موقع السلطة أو في المعارضة» وهناك قوى 
یکون تأثیرها غير مباشر كجماعات الضغط ا التي تدفع أولئك الذين في مراكز 

صنع القرار وبطرق شتى إلى اتخاذ قرارات تخدم مصالحها. 

فی ترکیاء ورغم أن السياسات الكمالية في تقليد الأموذج الغري كانت تفترض ظهور 
قوى وفعاليات تمارس آنشطتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية خارج إطار المؤسسات 
الحكومية كالتي لدى الغرب» إلا أن قوة سلطة الدولة وهيمنتها وسيادة نظام الحزب 
الواحد حال دون ظهور هكذا مؤسسات» إلا بعد إقرار مبدأً التعددية الحزبية في تركياء 
لكن على نحو بطيء وتراكمي» وهو ما أدى إلى صعود الطبقة الوسطى فيها الأمر الذي 
أتاح تعدد وتنوع في ما يعرف ب (مؤسسات المجتمع المدني) التي سيتاح لها لاحقا القيام 
بادوار مهمة من خلال المشاركة في عملية صنع السياسة الخارجية التركية وبغية استجلاء 
حقيقة تلك المؤسسات وأدوارها سيتم دراستها حسب ما يأقق: 
1- الأحزاب السياسية 

للأحزاب دور في الحياة السياسية لا تقل أهمية عن ادوار المؤسسات 
السياسية الأخرى في الدولة سواء كانت رسمية أم غير رسمية» ولارتباط 
النشاط السياسي للأحزاب بالحريات العامة» خاصة حرية الرآي والتعبير 
وحرية الاعتقاد السياسيء» ازداد دورها وتأثيرها في توجيه الرآي العام» وقي 
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أسلوب ممارسة السلطات العامة في الدولةء فهي قوة سياسية تمتلك القدرة على منع 
الحكومة من إساءة استخدام السلطة في الدول الدهقراطية» ويختلف مفهوم الحزب 
السياسي من مجتمع لآخرء لأنه يعكس واقعاً اجتماعياً معيناًء فهو يضم أفراداً تجمعهم 
وحدة فكر وهدف يسعون لتحقيقه» والحزب منظمة غايتها الوصول إلى السلطة » عبر 
المشاركة قي الحملات الانتخابية لإيصال مرشحيها إلى مواقع وظيفية تفضي إلى سيطرتها 
على ا مؤسسة السياسية الرسمية . بعد حصولهم على تأييد ومساندة الناخبين الذين 

يصوتون لصالح مرشحي الحزب . 

ولطبيعة وشكل النظام السياسي اثر في عملية صنع القرار قي السياسة الخارجية 
والنظام البرماني (كما هو الحال في تركيا) يعني المشاركة الواسعة» على عكس النظام 
السياسي الذي يعتمد نظام الحزب الواحد» إذ يكون للحزب الحاكم الدور الأساس في صنع 
القرارات» وللأحزاب وظائف تؤثر على صياغة السياسة الخارجيةء ويهكن إجمال هذه 

الوظائف بالآتي”': 

آ- وظيفة ذات طبيعة إعلاميةء فهي تؤثر على الرأي العام وتدفع اممواطنين لتأييد قرار 
حكومي معين» أو الوقوف ضده إذا كان لا يتوافق مع مصالحهم» لأنها تكون مثابة 
وسيلة الاتصال بين الحكام والمحكومين. 

ب- تقوم الأحزاب بدور في التكوين السياسي من خلال أيديولوجياتها التي يؤمن بها 
أعضاؤها ومؤيدوهاء ويكون لهذه الأيديولوجيات اثر على القرار السياسي الخارجي 
عند وصول مرشحي هذه الأحزاب إلى السلطة ومراكز القرار بعد فوزهم في 
الانتخابات. 


ج- مراقبة السلوك السياسي للحكومة عندما تقوم بدور ال معارضة السياسية. 
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وتقوم بين الحزب الحاكم» أو الائتلاف السياسي الحاكم (في حالة تشكيل الحكومات 
الائتلافية)» وبين أحزاب ال معارضة علاقات متبادلةء رغم اختلاف وتباين وجهات نظر هذه 
الأحزاب فيما يتعلق بصنع القرارات في السياسة الخارجية»ء وتشمل هذه العلاقات 
الآ 

1. وحدة موقف الأحزاب السياسية إزاء موضوعات السياسة الخارجية في حالة تعلقها 
بامصالح القوميةء وتؤدي هذه الحالة إلى وحدة الداخل» خاصة عند الاتفاق على 
المواقف. 

2. توظف الأحزاب السياسية موضوعات السياسة الخارجية بوصفها وسيلة لكسب 
الأعضاء والمؤيدين لتوسيع قاعدتها الجماهيرية» فضلاً عن كونها من المسائل 
الأساسية قي البرامج السياسية للأحزاب. 

3. يوظف رؤساء الأحزاب تصريحاتهم الممتعلقة بالسياسة الخارجية لأغراض الدعاية 
ولتثبيت مواقف توصف بأنها وطنية على صعيد السياسة الخارجية. 

لقد ساد في تركيا في بداية قيام الجمهورية رأي مفاده أن تعدد الأحزاب يؤدي إلى 
الانقسام والتفكك وإضعاف الدولةء ثم انحسرت هذه النظرة بعد إقرار التعددية الحزبية 
وحلت محلها نظرة ايجابية ترى في وجود الأحزاب ضرورة لتنظيم الحياة السياسية على 
وفق النظام الدهقراطي البرطماني» وأصبح للأحزاب التركية دوراً محورياً في العملية 
السياسية» وان كانت هناك قيود على سلوكها وتوجهاتها بفعل الضغوط التي تفرض عليها 
التقييد مبادئ الكمالية التي تعتمدها الدولة عقيدة سياسية لهاء وم يتعرض نشاط 
الأحزاب السياسية للتوقف قي تركيا منذ قيام الجمهورية إلا بعد انقلاب 1980» وقد 


عاودت الأحزاب عملها بعد السماح ا أحزاب بأسماء جديدة وتخت زعغاقات 
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جديدة في أيار 1983ء ومنعت النقابات والتنظيمات المهنية من مزاولة أي نشاط سياسي 
موجب دستور عام 1982ء ولأجل إعادة الحياة الحزبية إلى حالتها الطبيعية» سمح 
(توركوت اوزال) بتشكيل أربعة أحزاب جديدة هي:"الحزب الشعبي الدهقراطي" 
و"حزب الطريق الصحيح" و"حزب اليسار الدهقراطي" و"حزب الرفاه'» لإضفاء شرعية 
اكير على الحكومة وإظهارها مظهر دهقراطي من خلال تعزيز دور امجلس الوطني التري 
الكبيرء ثم أعقب ذلك قرار الحكومة التركية برفع الحظر عن الأحزاب السياسية التي 
منعت من مزاولة النشاط السياسي» وقد صدر ذلك القرار في نيسان 1991ء وبلغ عدد 
الأحزاب السياسية التركية العاملة بشكل رسمي بعد هذا القرار 21حزباً عدا الحزب 
الشيوعي التركي الذي قررت المحكمة الدستورية غلقه في 23 موز 1991ء إذ عدته حزباً 
غير شرعي لتعارض مبادئه مع مبادئ الدستور التري على وفق ما جاء بقرار المحكمة 
الدستورية . ويتوقف دور وتأثير الأحزاب السياسية في تركيا على عوامل عدة هي: 
1. وجود الأحزاب ف الحكومة أو قي امعارضة. 
2. مدى توافق توجهات الأحزاب أو تعارضها مع رؤية المؤسسة العسكرية التركية. 
ويكون للحزب دوراً اكبر في رسم السياسة العامة للدولة في حال توافقه 
مع المؤسسة العسكرية» ويضعف هذا الدور إذا ما اختلف مع هذه المؤسسة 
وقدمت نتائج انتخابات 24 كانون الأول 1995 الدليل على ذلك» حين فاز" 
حزب الرفاه" بأغلبية مقاعد المجلس الوطني التركي الكبير» وتم تشكيل حكومة 
ائتلافية من"حزب الرفاه" و"حزب الطريق الصحيح"» وكان واضحاً منذ البداية 


عدم قدرة (نجم الدين اربكان) رئيس الحكومة الأسبق على إجراء تغييرات 


جوهرية قي ملامح السياسة الخارجية التركية» بسبب القيود التي وضعت على ذلك 
الائتلاف» وبعد اقل من سنة من البقاء في السلطة أجبرت اممؤسسة العسكرية (اربكان) 
على الاستقالة» وم تكن استقالته ناجمة عن ضغوط هذه المؤسسة والأحزاب العلمانية 
فقط رغم دورهما الأساس» إذ كان للرئيس الأسبق(سليمان دهيريل) دور في إسقاط 
الحكومة الائتلافيةء إذ كلف زعيم المعارضة (مسعود يلماز) بتشكيل حكومة جديدة 
واستبعد السيدة (تانسو شيللر) شريكة (اربكان) في الائتلاف» رغم عدم تمتع (مسعود 
يلماز) يوم تكليفه بتشكيل الحكومة بأغلبية برطانيةء وكانت الحجة التي تذرع بها 
(دهيريل) الصلاحيات الدستورية التي تمنحه ذلك الحق» وكان دافعه الحقيقي لاتخاذ 
ذلك القرار إرضاء اممؤسسة العسكرية التي كانت مستاءة من طرف الائتلاف (نجم الدين 
اربكان والسيدة تانسو شيللر) "". ومن الملاحظ على الأحزاب السياسية التركية اتفاقها 
على موقف موحد فيما يتعلق بالسياسة الخارجيةء وينبع هذا الموقف من اتفاقها على 
تحقيق امضالح القومية التركيةء وتعد هذه الأحزاب القرارات اممتعلقة بالسياسة الخارجية 
مثابة قرارات قوميةء وترى أن الاختلاف وعدم الاتفاق حول هذه القرارات يلحق الضرر 
با مصالح التركيةء وقد تعرض هذا الموقف لبعض التغيير بعد انقلاب 27 أيار 1960ء وبعد 
تصاعد الأزمة القبرصية عام 1964“ . 

إن مدى تأثير الأحزاب السياسية في عملية صنع القرار السياسي الخارجي يتضح من 
خلال دورها قي اختيار صانعي القرارات» وإيصالهم إلى مناصبهم عن طريق الترشيح والانتخاب» 
لذلك يتأثر صناع القرار بالبرنامج السياسي للحزب الذي رشحهم» ولأحزاب المعارضة تأثير 


على السياسة الخارجية من خلال النقد الذي تمارسه في المجلس الوطني التركي الكبير الذي 
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توظفه كمنبر لعرض أفكارها وبرامجها السياسية» ومن بينها ما يتعلق بالسياسة الخارجية 
وتستشمر الأحزاب هذه العملية لتعبئة الرآي العام لصالحها استعداداً لخوض الانتخابات 
اللاحقةء كما تقوم أحزاب ال معارضة بدور في المحافظة على دهومة النظام السياسي 
واستمراره» وتساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي» فعندما يدافع حزب ذو 
توجه إسلامي على سبيل امثال» عن مطالب التيار الإسلامي» فهو يؤدي دور الممدافع عن 
وجهة نظر هذا التيار ومطالبه مام الحكومة» وتحقق هذه العملية دمج التيار الإسلامي 
مع النظام السياسي» وتحول بينه وبين سلوك سبل العنف» وبهذه الوسيلة تحفظ أحزاب 
ا معارضة النظام السياسي وتندمج معه بوصفه جزءاً مكملاً للحياة السياسية وليس جزءاً 
رافضاً ٠‏ والإجماع القومي على ضرورة تحقيق أهداف الدولة ومصالحها في تركيا يدفع 
الحزب الحاكم» أو الأحزاب ال مؤتلفة في الحكم وأحزاب المعارضة للاتفاق على كيفية صنع 
السياسة الخارجية وتنفيذها ويتيح هذا الاتفاق للأحزاب السياسية بشكل عام ممارسة 
قدر من التأثير في السياسة الخارجية» ومن هنا فأن الأحزاب السياسية ترتبط بالسياسة 
الخارجية سواء كانت في السلطة أو ف امعارضة. 
2- جماعات المصالح 

جماعات المصالح عبارة عن مجموعات من الأفراد تربطهم مصلحة 
مشتركة تدفعهم للاتتلاف مع بعضهم لتحقيقهاء وهم يدافعون عن سياسات 
معينة تضمن لهم الوصول إلى غاياتهم» وتتفاعل هذه الجماعات مع صانع 
القرار السياسي الخارجي سعياً لترجمة مصالحها إلى سياسات وقرارات رسميةء 
ويحدد هذا التفاعل شكل السياسة الخارجية طبقاً لقوة وتأثير كل مجموعة» 
وتختلف جماعات المصالح عن الأحزاب السياسية في عدم سعيها للوصول إلى 
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السلطة السياسيةء لكنها تحاول التأثير في عملية صنع السياسة الخارجيةء وتتخذ جماعات 


المصالح لاثة أشكال چ 


جماعات المصالح غير المنظمة وهي مجموعة أفراد يشتركون في مصلحة واحدة 
بحكم الانتماء الديني أو العرقي أو الطائفيء لكنها لا تعكس ذلك الانتماء في شكل 
تنظيمي» كما أنها لا تؤثر في عملية صنع القرار السياسي الخارجي إلا بشكل سلبيء» 
وعندما تتعرض مصالحها للتهدید بشکل مباشر. 

جماعات الممصالح اممؤسسية» وهي الجماعات التي ينتمي أفرادها بحكم المهنة إلى 
تنظيم رسمي في الدولةء ويوحد هذه الجماعات الانتماء المهني والعمل في إطار 
مؤسسة محددة. 

جماعات المصالح المنظمة» وهي جماعات منظمة بشكل خاص للتعبير عن مصالح 
أعضائهاء وتتميز هذه الجماعات بوجود كيان تنظيمي» ونظم للاتصال الداخلي 
والخارجي» ومن أشكال هذه الجماعات تنظيمات رجال الأعمال ونقابات المحامين 
والأطباء ونقابات العمال. 


وتضم جماعات ال مصالح في تركيا الأشكال التي ذكرناها آنفاً ولهذه الجماعات اثر 


على عملية صنع القرارء إذ تشكل بعض قطاعاتها قوى ضاغطة على صانع القرارء ويضاف 


إلى ذلك انضمام بعض قيادتها وكوادرها إلى النخبة السياسية مستوياتها ا مختلفةء وتتصف 


جماعات امصالح في تركيا بالآق: 


.1 


تكتسب بعض جماعات المصالح أهمية خاصة بسبب تأثيرها في صنع القرارات 
الداخلية مثل نقابات العمال» أو تأثيرها على صنع قرارات السياسة الخارجية التركية 


مثل جماعات رجال الأعمال ذات المصالح في عدد من البلدان العربية. 
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2. إن هذه الجماعات ممنوعة من المشاركة بأي دور سياسي موجب دستور 1982ء 
ولكنها تمارس في الواقع دور جماعات ضاغطة ". وتواجه تركيا منذ عودتها إلى الحكم 
المدني عام 1983 مشكلة في امحافل الدولية بسبب القيود الواردة في الدستور على 
نشاطات هذه الجماعات» كما تشكل هذه القيود عامل خلاف بين القوى التركية» ففي 
الوقت الذي تطالب فيه نقابات العمال برفعهاء وتدعمها ف موقفها الأحزاب 
الدهقراطية الاشتراكية» تعارض منظمات رجال الأعمال والقوى المحافظة أي تغيير في 
هذا الصدد» مدعية أن نتائج التغيير ستؤدي إلى الإخلال بالتوازن السياسي والاجتماعي 
في تركياء وقد أصدرت الحكومات التركية المتعاقبة منذ عام 1983 عدة قوانين لتخفيف 
القيود المفروضة على نقابات العمالء إلا أن الأوساط العمالية ترى أن هذه التعديلات 
غير كافية» إذ هكن للحكومة تفسير أي عمل تقوم به النقابات بآنه يتعارض مع 
الدستور» ومنحها ذلك المبرر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهاء وقد عرف قانون 
العمل الذي أصبح نافذ المفعول في أيار 1983 النقابات بأنها منظمات معنية بالمصالح 
الاقتصادية والاجتماعية للعمال فقطء وبذلك لا يحق لها القيام بأي دور أو نشاط 
سياسي» والقانون يبيح للعمال حق الإضراب» لكن هناك حظر على الإضرابات ذات 
الطابع السياسيء أو الامتناع عن العمل والتلكؤ في عملية الإنتاج» ويعني ذلك عملياً 
تجريد هذا النص القانوني من معناهء ورغم تحجيم الدور السياسي للنقابات مارست 
الأخيرة ضغوطاً على الحكومة التركية عام 1991 عندما نظمت حركة احتجاجات 


عماليةء أدت ف النهاية إلى تغيير امسودة النهائية الخاصة بقوانين العمل" . 
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3- النقابات والاتحادات العمالية 
ومن أبرزها ”': 

1. اتحاد النقابات العمالية التركية "$[-) ۲0۸" وقد تم إنشاؤه عام 1952ء واتصف منذ 
قيامه موالاة الحكومات القانممة» ويعمل على وضع الحلول طمشكلات العمال عبر 
الحوار» وقد يلجأ إلى إتباع أساليب أخرى عند تعرض حقوق العمال لتهديد جديء 
ومن ذلك تنظيمه مظاهرات عدة في أزمير عام 1986 احتجاجاً على تدني الأجور 
وارتفاع الأسعارء وقام بتنظيم إضراب شامل في كانون الثاني 1991 شارك فيه 1.5 
مليون عامل للاحتجاج على السياسة الاقتصادية للحكومة وارتفاع تكاليف اممعيشة. 
فضلاً عن تنظيم إضراب آخر ف أيلول 1995 للسبب نفسه» وكانت هذه النشاطات 
من الأسباب التي أدت إلى سقوط الحكومة. وإجراء انتخابات مبكرة في نهاية عام 
5 والتي فاز فيها "حزب الرفاه". 

2. اتحاد النقابات التقدمية :"2[K"‏ وقد أسسه عام 1967 قادة خمس نقابات عمالية 
انشقوا عن اتحاد النقابات العمالية التركيةء ثم انضمت إليه 25 نقابة» وبعد انقلاب 
عام 1980 أصدرت الحكومة قراراً يقضي بحله» وحوكم العديد من أعضاء قيادته 
بتهمة الفساد والتورط في إعمال العنف» وألغت محكمة الاستئناف العسكرية العليا 
هذه الأحكام في 16 تموز 1991ء مما دفع بأخر رئيس منتخب لهذا الاتحاد إلى الدعوة 
ممواصلة نشاط الاتحاد. 

3. الاتحاد النقابي لحق العمل '14K-[$"‏ تأسس عام 1976ء وكان معظم أعضائه من 
منتسبي اتحاد النقابات التقدميةء ويغلب على توجهاته الطابع الدينيء وارتبط بعلاقة 


قوية مع "حزب الرفاه"» وقد اشغل رئيسه منصب وزير العمل في حكومة(اربكان). 
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وفي تركيا عدد من النقابات ال مهنية التي تمارس تأثيراً سياسياً من أهمها: 
1. نقابة المحامين الأتراك وهي من الجماعات المؤثرة وتتركز مطالبها السياسية في 
الدعوة إلى تدعيم سلطة البرطمان إزاء سلطة الحكومة» وتدعو إلى تعديل بعض مواد 
دستور عام 1982ء وبعض القوانين المقيدة للحريات» فضلاً عن مطالبتها بإلغاء عقوبة 
الإعدام. 
2. نقابة الأطباء الأتراك. وتضم في عضويتها الأطباء في تركياء وهي نقابة نشطة سياسيا 
وغالباً ما تنتقد الحكومات بصدد عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لأغراض الصحة 
العامة» وتطالب بتحقيق إصلاحات دهقراطية. 
3. مجلس الصحافة» ويعمل على حماية مهنة الصحافة وتطويرها في تركياء وينتقد بشدة 
القيود الحكومية المفروضة على الصحافة» ويضم في عضويته القسم الأكبر من الناشرين 
واطمحررين وكبار الكتاب والصحفيين. 
4. نقابات وجمعيات الصحفيين» وتضم عدداً من الجمعيات من أهمها "جمعية 
الصحفيين في اسطنبول" وهي من أقوى تنظيمات الصحفيين الأتراك» وهناك "جمعية 
الصحفيين المعاصرين"» وتضم العناصر الصحفية الشابة في الممدن الكبرىء وتوصف بآنها 
الأكثر نشاطاً من بين النقابات الصحفية” . 
4- رجال الأعمال 

وهم شريحة تحتل موقعاً متميزاً في ا مجتمع التركي» وتتمتع بتأثير ملحوظ 
في عملية صنع القرار بدرجة غير متاحة لجماعات وقوى اجتماعية أخرىء» وتضم 
هذه الشريحة أصحاب المشروعات الالية والصناعية والتجارية» وشركات المقاولات 
والإنشاءات والنقل والملاحةء والشركات الكبرى المرتبطة بالشركات الأجنبية 
آفشال مجموعة شركات "كوج "×0٤‏ و"صبانجي i‏ ةطةS"‏ و "یشار "$4٣‏ 


و"'شکكروفا ۷a٥إu]؟"‏ و"دوغوش ؟uکّه2'»‏ ويرتبط عدد من قادة الأحزاب 
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السياسية التركية بعلاقات خاصة بكبار رجال الأعمال» الذين يقدمون الدعم المالي لتمويل 
الحملات الانتخابية لهذه الأحزاب» وبشكل يفوق الدعم المالي القانوني المقدم من قبل 
الدولةء ويم تقتصر هذه الظاهرة على أحزاب معينة» بل شملت أحزاباً من اليمين وين 
الوسط مثل "حزب الوطن الأم" و"حزب الطريق الصحيح"» و"الحزب الدهقراطي 
الاجتماعي الشعبي" من اليسار» فضلاً عن "حزب الرفاه" ذو التوجه الإسلامي» والذي كان 
زعيمه (اربكان) رئيساً اسبقاً لاتحاد الغرف والبورصات التركية» وقد شهدت تركيا منذ عام 
3ء وخلال فترة حكم (اوزال) أمثلة عديدة على قيام بعض رجال الأعمال باستغلال 
العلاقات الخاصة التي تربطهم بالمسؤولين الحكوميينء لدفع الأخيرين لاتخاذ قرارات 
اقتصادية تخدم مصالحهم» مثل القرارات المتعلقة بالاستيرادء أو الدخول في مشروعات 
مشتركة مع شركات أجنبية في مجال إنتاج وتجميع السيارات» وقد تغاضت الحكومة عن 
إساءة بعض هؤلاء استخدام حوافز التصدير في ما عرف ب "قضايا الصادرات الوهمية" 
ويؤثر رجال الأعمال الأتراك في علاقات تركيا مع البلدان العربية باتجاه دعم هذه 
العلاقات على الصعيدين التجاري والاقتصادي لتوفير فرص اقتصادية لشركاتهم في مجالات 
التصدير وا مقاولات والمشروعات الممشتركةء وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى زيادة عدد 
رجال الأعمال امصاحبين للوفود التركية الرسمية في زياراتها لعدد من البلدان العربية 
فضلاً عن تحركهم لإقامة علاقات بين مؤسساتهم واممؤسسات الممناظرة لها في هذه البلدانء 
وقد أعلن عدد من كبار رجال الأعمال والصناعة الأتراك عن تأييدهم لتحركات (اربكان) 
باتجاه توثيق العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار”» وتعبر عن مصالح رجال الأعمال 


الأتراك تنظيمات ذات طابع مؤسسي أهمها: 
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1. اتحاد الغرف والبورصات التركيةء ويعد ال ممثل الرسمي لقطاع رجال الأعمال في تركياء 
وينتمي أعضاؤه إلى مختلف المحافظات التركيةء وله تأثير كبير على صنع القرارات 
الاقتصاديةء ويتبنى بشكل عام مواقف موالية للحكومة» ويحرص على التعاون معها 
لزيادة نصيب تركيا ورجال الأعمال فيها في سوق الأعمال الدوليةء وقد برزت من هذا 
الاتحاد شخصيات سياسية مهمة من بينها (نجم الدين اربكان) الرئيس الأسبق للاتحاد 
وزعيم "حزب الرفاه"» ورئيس الوزراء الأسبق» ونائب رئيس الوزراء في ثلاث حكومات 
ائتلافية في السبعينيات و(محمد يازار) وزير الدفاع الأسبق في الفترة 9 تشرين الثاني 
9- 23 حزیران 1991ء وكان (علي جوشكون)» وهو من رؤساء الاتحاد السابقين من 
المقربين إلى (اوزال) و"حزب الوطن الام" بينما كان (يام اريز)» وهو رئيس سابق للاتحاد 
أيضا حليفاً (لسليمان دهيريل)ء واشغل منصب وزير الصناعة والتجارة في الحكومة 
الائتلافية بين حزبي "الرفاه" و"الطريق الصحيح"» وقد تولى المنصب نفسه في حكومة 
(مسعود يلماز) المشكلة ف 29 حزيران 1997. 

2. جمعية رجال الصناعة والأعمال الأتراكء تأسست عام 1971 من قبل بعض الصناعيين 
البارزين» ولهذه الجمعية مركز أبحاث نشيط وتربطها علاقات وثيقة مع الحكومة ومراكز 
صنع القرار ولها صلات مع دوائر الأعمال الدوليةء وتتابع هذه الجمعية عبر مركزها 
البحثي تطورات الاقتصاد التركي» وتقوم بأعداد توقعات وتقديرات اقتصادية مستقبليةء 
وكانت حتى عام 1987 عوناً غير رسمي للحكومة في تحديد أهدافها الاقتصاديةء وأخذت 
حكومة (اوزال) بالتشكيك بجدوى ومصداقية تلك الدراسات والتقديرات بسبب 


الانتقادات الحادة التي وجهتها للسياسات الاقتصادية الحكومية. وعجزها عن مكافحة 
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التضخم» ولجأت الجمعيةء بغية كسب مساندة الرأي العام الترك» إلى نشر انتقاداتها 
للسياسيات الاقتصادية في الصحف اليومية الكبرى. 

3. جمعية رجال الأعمال الشبان» وتعمل منذ تأسيسها عام 1986 على نشر تقارير عن 
أوضاع الاقتصاد التري» وعقد حلقات نقاشية وندوات حول المسائل الاقتصادية التي تهم 
رجال الأعمال الشباب". 

5- اليهود ويهود الدونمة 

لليهود الأتراك ويهود الدونمة اثر في صنع السياسة الخارجية التركيةء وتمارس هاتان 
الجماعتان الضغوط لدفع صناع القرار الأتراك لتبني قرارات تخدم مصالحهاء وينبع مصدر 
قوة اليهود من نفوذهم وتأثيرهم على الأحزاب السياسية رغم عدم انتمائهم إليهاء 
وسيطرتهم على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة واممقروءة» فضلا عن الماسونية التي لها 
دور كبير في تركياء وقد دخلت إليها منذ عهد الدولة العثمانيةء وتصاعد نشاطها 
بعد تأسيس جمعية الاتحاد والترقي» وتعمل هذه الجماعات الثلاث على تحقيق الأهداف 
الصهيونية عبر نشر الخلاف بين العرب والأتراك» باستشمار نفوذهم ومكانتهم الاجتماعية 
وسيطرتهم على الاقتصاد التري» وعلى وسائل الإعلام للتأثير على صناع القرار الأتراك”". 
وقد تغلغل يهود الدونمة في مرافق الدولةء ومنهم (نجاة اجزاجي باشا) وهو من 
رجال الصناعةء و(سليم سارير) الذي أصبح وزيراً للخارجية» و(ماجد كول برك) أستاذ 

الفلسفة في جامعة اسطنبول» و(طلعت هيلمان) وزير الثقافة الأسبق» و(نعيم تالو) 
رئيس وزراء اسبق لحكومة تصريف الأعمال للفترة من 15 نيسان 1973 إلى 26 كانون 
الثاني 1974ء فضلاً عن عدد من النواب ف المجلس الوطني التركي الكبيرء ومن أسمائهم 
البارزة قي حقل الإعلام (حسين جاهد بك) رئيس تحرير صحيفة طنين "١نمه۲"»‏ 
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و(عبدي ايبكجي) رئيس تحرير صحيفة ملليٽ "ااا" و(اسماعيل ايبكجي) مؤسس 
جريدة بوليتكا "kaنازاه۴"‏ اليومة"'. 
6- الطرق والجماعات الإسلامية 

وهي من ابرز القوى الاجتماعية الفاعلة وال مؤثرة في عملية صنح القرار قي تركياء 
رغم إنها محظورة قانونياًء وغير مسموح لها زاولة العمل السياسي منذ صدور قانون 
الحظر ضدها في عام 1925 لتعارضها مع العلمانية الكمالية. 
وللطرق والجماعات الإسلامية مسالك للتأثير السياسي أهمها” : 
أٌ- العلاقات التي تربط بين هذه الجماعات وبين القيادة السياسية التركية (ارتباط اوزال 
بالطريقة النقشبنديةء وارتباط دهيريل مع طلاب النور)» كما أن بعض الأحزاب السياسية 
توجد في داخلها أجنحة إسلامية مثل "حزب الوطن الأم" و "حزب الطريق الصحيح"'» 
ويرتبط بعض الوزراء والنواب بهذه الجماعات» ولهذه العلاقات وظيفة مزدوجةء فهي 
تمكن هذه الجماعات من ممارسة التأثير السياسي على صناع القرار والتعبير عن مصالحها 
رغم القيود القانونية المفروضة عليهاء وتعمل الأحزاب السياسية على استثمارها لكسب 
أصوات الناخبين ذوي التوجهات الإسلامية. 
ب- تمارس الجماعات الإسلامية تأذرها من خلال التعليم الديني وبيوت استضافة 
الطلاب» واممنح والدعم المالي المقدم للدارسين في الجامعات من الطلاب الفقراء. 
ج- قيام الجماعات الإسلامية بحشد الشرائح الاجتماعية المتدينة للضغط على 
الحكومة بصدد مسائل ذات أهمية دينيةء مثل امطالبة بإلغاء قانون صدر ق 


عام 1934ء والذي قضى بتحويل مسجد "آيا صوفيا" إلى متحف» وقد ساند هذا 
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الطلب نواب من "حزب الطريق الصحيح" و" حزب الوطن الأم"» ونظمت حملات لجمع 
مليون توقيع في أنقرة في كانون الأول 1989 لإعادة فتح مسجد "أيا صوفيا'» وأثارت هذه 
المسألة ردود فعل الأوساط العلمانيةء وعدتها حركة أصولية تهدد الأسس العلمانية 
للدولة. 
د- ثل الإعلام الإسلامي وسيلة مهمة للتعبير عن رؤية الجماعات الإسلامية ممستقبل 
اطمجتمع التري» ويعكس هذا الإعلام نشاط حركة فكرية تهدف إلى إحياء الإسلام وتفعيل 
دوره الاجتماعي» وتنتقد القيم والممارسات الممتعارضة مع الدين» وللجماعات الإسلامية 
عدد من دور النشر تقوم بإصدار %25 من إجمالي عدد الكتب الصادرة في تركياء فضلاً عن 
إصدار صحف ومجلات آسبوعية وشهرية تنشر فيها مقالات تنتقد أتاتورك والعلمانية 
وتدعو إلى تبني النظرة الإسلامية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصاديةء والابتعاد 
عن تقليد الغرب والاندماج مع العام الإسلامي. 
7- الرأي العام 

الرأي العام هثل أراء أفراد المجتمع بصدد قضايا عامة سياسية واجتماعيةء وتؤثر على 
تكوينه عوامل عديدة مثل دور الأسرة والتعليم» ويتركز اهتمام الرأي العام على السياسة 
الداخليةء وان كان هناك اهتمام بالسياسة الخارجية» فأنه يتسم بالبساطةء ماعدا فترات 
الأزمات الدولية وهناك اتجاهان رئيسان إزاء مفهوم الرأي العام الاتجاه الأول 
(التقليدي) ساد في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرينء ويرى أصحاب هذا 
الاتجاه أن الرأي العام عبارة عن مجموعة من المعتقدات والقناعات والعواطف والممبادئ 
التي يتمسك بها الأفرادء ويشكل تفاعل هذه المكونات الحكم الاجتماعي الذي تتخذه 
جماعة واعية تجاه قضايا تتعلق بالمصلحة العامة > ويرى أصحاب الاتجاه الحديث 
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أن الرآي العام هو سلسلة من التأكيدات الجماعية التي تعبر عن ردود الأفعال العامة 
تجاه الأحداثء فالرأي العام واقعة اجتماعية في مواجهة الأفكار والسلوك والعواطف 
الفرديةء وهو واقعة تتألف من سلسلة ردود أفعال مليها سياق الأحداث اليومية” )> 
ومن الوظائف التي تقوم بها الأحزاب السياسية لتأطير الرأي العام وتحديد اتجاهاته 
ونقلها إلى المسؤولين في الحكومةء وتمشل الأحزاب حلقة وسيطة بين الرآي العام وبين 
السلطةء وما كان لكل حزب قاعدة اجتماعيةء فآنه يسعى للتعبير عن آرائهاء ويقوم في 
الوقت نفسه برفع وعيها السياسي لدفعها لاتخاذ الموقف الذي يراه مناسباء فالحزب يقوم 
بوظيفة مزدوجة هي تكوين الرأي العام اول ثم التعبير عنه ثانياً . 

يعبر الرأي العام إذن عن أراء جماعة اجتماعية إزاء قضايا مس المصالح الخاصة 
والعامة لهذه الجماعةء ويؤشر الاتجاهات التي تتبناها إزاء النظام السياسي بصفة عامةء 
والقضايا الجماهيرية بصفة خاصةء ويتعين على صناع القرار آن يأآخذوا في اعتبارهم 
وجهات نظر الجماعات اممتباينة عند صياغة سياستهم الجديدة ”. ويتخذ تأثير الرأي 
العام شكلينء أو حالتين: الأولى عندما يكون هذا الرأي غير منظم» وهثل مزاجاً عاماً يحدد 
الأطر التي هكن أن تدور السياسة ضمنهاء والحالة الثانية عندما يعبر الرأي العام بطرق 
منظمة عن مصالح شرائح اجتماعية متعددة . 
إن تأثير الرأي العام على السياسة الخارجية يتحدد فيما يأتي: 
1. تأثيره في ترتيب أولويات وأسبقيات أهداف السياسة الخارجية من قبل صانع القرار 
السياسي الخارجي. 
2. قد يحدد الرآي العام الإطار الذي يتحرك فيه صانع القرار لاختيار بدائل 


معينة في القرار السياسي الخارجيء» آي انه يضع حدوداً على خيارات صانع 
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القرار» ويؤثر على الخيار الذي يتبناه ”. لذلك يسعى صناع القرار إلى محاولة السيطرة 
على الرآي العام وتوجيهه لأهميته في الحياة السياسيةء وتتوقف هذه السيطرة على مدى 
توفر وكفاءة وسائل الإعلام» وعلى طبيعة الرأي العام وقوته واتجاهاته”. 

إن الحكومات التركية عملت على الحصول على التأييد الداخلي لسياستها الخارجية 
عبر كسب الرأي العام التري» وقد أيدت غالبية الشعب انضمام تركيا إلى التكتلات الغربية 
بعد الحرب العاممية الثانيةء ويوصف الرأي العام في تركيا بآنه قومي في موقفه إزاء 
السياسة الخارجية التركيةء وقد انقسم هذا الرأي على نفسه اثر الأزمة القبرصية عام 
4 ”. وكان للرأي العام التركي دوراً في قرار حكومة (سليمان دهيريل) للمشاركة في 
مؤتمر الدول الإسلامية في الرباط عام 1969ء الذي عقد استنكاراً لجرهة حرق المسجد 
الأقصىء» ويؤثر الرأي العام التركي بدرجة ملموسة في عملية صنع القرار في ظل نزاهة 
الانتخابات وإمكانية تغيير الحكومات عبر صناديق الاقتراع . وبرز دور هذا الرأيء 
وبشكل خاص الرأي العام الإسلامي من خلال موقف "حزب السلامة الوطني" ودعمه 
لعملية احتلال شمالي قبرص عام 1974. 

ولقد عبر الرأي العام التركي عن عدم ثقته بالأحزاب التقليدية التي مارست العمل 
السياسي منذ بدء تطبيق التعددية الحزبية» وحمل هذه الأحزاب مسؤولية الأزمة 
الاقتصادية والفشل في معالجتهاء ويضاف إلى ذلك الفشل في حل المشكلات الاجتماعية 
وجاء هذا التعبير في النتائج التي مخضت عنها انتخابات عام 2003ء وكانت خسارة الأحزاب 
العلمانية فيها كبيرة» وحصل"حزب العدالة والتنمية" الإسلامي على الرصيد الأكبر من 


الأصوات التى أهلته لتشكيل الحكومة مفرده وقد منحت أغلبية الناخبين الأتراك أصواتها 
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لوجوه جديدة لتشكيل حكومة قرر الرأي العام التركي منحها فرصة للتجربة» وأظهرت 
نتائج تلك الانتخابات أن الثقافة السياسية للشعب التركي تسمح بقيام مط من الحكم 
ا معبر عن علاقة الشعب بالقيادة السياسية كامتداد للثقافة العامة التركية ذات الطابع 
الشرقيء» والتي تحترم مكانة الأب في الأسرةء والكبير على صعيد الجماعة وصولاً إلى مستوى 
الحكومة» وقد عبر الشعب التركي عن رغبته بوجود شخصية كاريزمية على رأس السلطة 
ووجد فی (رجب طبیب اردوغان) ما کان يتطلع إليه. 
8- الثقافة السياسية 

وتعكس الثقافة السياسية منظومة القيم والأفكار واممعتقدات المرتبطة بظاهرة 
السلطة في المجتمع» وتمثل محصلة تفاعل الموروث التاريخي وال موقع الجغرافء 
وا معتقدات الدينية والظروف الاجتماعية والاقتصادية» وهذه كلها تؤثر في الرآي 
العام» والثقافة السياسية على أنواع: فهناك ثقافة سياسية ضيقةء وأخرى تابعةء وثالثة 
تتصف بطابع المشاركة.ء وتسود الثقافة الضيقة ف امجتمع الذي يتصف أفراده بقدر 
محدود من الرغبة في تكوين رأي تجاه النظام السياسي» وتجاه عملية الترشيح والانتخاب» 
ويقتصر دور الفرد هنا على تلقي مخرجات النظام السياسي والامتثال لهاء وتتجسد الثقافة 
السياسية التابعة في المجتمعات التي تعاني هن قلة إسهامات المواطنين في العملية 
السياسية» لكنهم مع ذلك هتلكون معرفة بالنظام ومخرجاتهء وعزوفهم عن المشاركة 
السياسية ناجم عن اعتقادهم بعدم جدواهاء ويقترن هذا النوع من الثقافة السياسية 
بالنظم التسلطية التي يضيق فيها هامش الحريات» أما ثقافة المشاركة فترتبط معرفة 
أفراد اطمجتمع ووعيهم بالنظام السياسي في حركته وقواعده ومؤسساته» وبدورهم 
كمشاركين» ويسود هذا النمط ف اطمجتمعات الدهقراطية التي يكون للرأي العام فيها دور 
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مؤثر من خلال الأحزاب السياسية وجماعات المصالح وعمليات التصويت والترشيح 
للانتخابات» ويقدم الواقع التري مزيجاً مختلطاً من هذه الأماط الثقافية . 

9- وسائل الإعلام 

تمارس وسائل الإعلام دوراً مهماً بوصفها من العناصر المؤثرة على صنع القرارء فهي 

قناة رئيسة للتعبير عن الرأي العام وموقفه إزاء المشكلات الداخلية والخارجية التي تهمهء 
وينطبق هذا القول على الصحف الطمستقلة بشكل خاص أكثر من انطباقه على الإذاعة 
والتلفزيون لخضوعهما لسيطرة الدولةء وتمثل الصحف امستقلة من ناحية ثانية وسيلة 
للتأثير في الرأي العام وتكوينه وبلورته بصدد مسائل معينة خاصة إذا ما ارتبطت بأحزاب 
سياسية معينة او جماعات مصالح» وتمثل من ناحية ثالثة نافذة لطرح رؤى وخيارات 
متعددة قد لا تتفق مع وجهة النظر الرسمية» فالصحف المستقلة تعطي حرية اكبر في 
التعبير عن الرأي وتمثيل التيارات السياسية اممختلفة ف امجتمع ”. 

وتعد الصحف المذكورة أدناه من الصحف الواسعة التوزيع في تركيا: 

1. صحيفة "جمهوريات" ٤اصا‏ وهي من آهم الصحف التركية وأقدمهاء إذ 
تأسست عام 1924ء وهي صحيفة اليسارء وينتمي قرائها إلى اتجاهات سياسية مختلفةء 
وتهتم بالأحداث الداخلية والخارجية وحقوق الإنسان والبيئة. 
2. صحيفة" حريات "اءرن٣ان‏ 31" تأسست عام 1948ء ويغلب عليها التوجه القوميء 
وتركز على تغطية الأحداث الخارجية والداخلية مع اهتمامها بالقضايا الاقتصادية. 
3. صحيفة "ملليات اناا¡" تأسست عام 1950ء وهي من الصحف الطمؤثرةء 


وتقراً على نطاق واسع من قبل المثقفين» وبشكل خاص الطنتمين إلى الطبقة 
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الوسطى ومن مختلف الفئات العمريةء ويكتب فيها متخصضصون قي مجالات متنوعة» مما 
يجعلها مؤثرة ف الدوائر الحكوميةء وتتمتع بدرجة عالية من المصداقية في أخبار السياسة 
الداخلية. 


¢+ ا 


4. صحبفة "ترجمان "rercuman‏ تأسست عام 1961 وتعبر عن اتجاه مين الوسط سا 


الفصل الرابع 


مقومات السياسة 


الخارجية التركية 


نویر 
@Ahmedyassin9O‏ 


إن الأداء السياسي الخارجي لأية دولة ضمن بيئتها الإقليمية أو الدولية لا ينشأً من 
فراغ ولا يعتمد على رغبات فقطء بل أن هذا الأداء ليكون فاعلاً ومحققاً لأهداف الدولة 
عليه أن يعتمد على أرضية صابة وقاعدة متينة تؤهله لتحقيق التأثير امنتظر أو المتوقع 
له» وان هذه القاعدة التي ينطلق منها لا تختص ببيئة معينة دون سواهاء بل إنها تنطلق 
من تفاعل البيئتين الداخلية والخارجية لتعطي جملة من المحفزات لهذا الأداء سواء كانت 
هذه المعطيات مادية أو معنويةء لذا نجد أن القانمين على صنع القرار السياسي الخارجي 
حريصون على أن لا يذهبوا بعيداً عن هذه المقومات» لان ذلك يسبب أزمة حقيقية أو 
فجوة بين الإمكانات المتاحة ونوعية الأداء المطلوب الذي يفرض جملة من المسؤوليات 
والالتزامات الدولية التي يجب آن تتلاءم مع هذه الإمكانات. 

إن هذه المقومات وإن اختلفت باختلاف الدارسين للموضوع أو بعض جزيئاتهء إلا 
أن هناك شبه إجماع أكادهي في شمولية هذه المقومات وموجبها مم تعد السياسة 
الخارجية محصلة لتأثير متغير واحد أو بضعة متغيرات» وإنها هي الناتج لتفاعل الكثير 
منها في آن واحد وان هذه اممقومات تتميز بسمة التأثير الدينامكي معنى أن تأثيرها 
يختلف من حيث الزمان واممكان» ذلك أن الدول تتحرك سياستها الخارجية تحت تأثر 
خصائص النظام الداخلي للدولةء ولابد من التأكيد على أثر المقومات الداخلية في حركتها 
الخارجية وأن سلوك الدولة هو محصلة لخصائصها القومية آي الخصائص المادية 
والمعنوية التي تتميز بها في وقٽ معينء » فضلاً عن العمليات السياسية والاجتماعية 


والاقتصادية ال مؤثرة في عملية صنع السياسة الخارجية. 
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أولاً: المقوم الجيوبوليتيكي 

منحت الجغرافيا لتركيا موقعاً استراتيجياً فريدا فهي بلد مترامي الأطراف تبلغ 
مساحتھا (567680) کم منھا (00024) کم فی وربا ویعرف باسم (تراقیا)» و 
(567756) کم فی سیا ویعرف باسم (أنضولیا)» ویبلغ طول حدودها (2753) کم منها 
(877) کم“ مع سوریاء و (610) کم مع روسیاء و (269) کم مع بلغاریاء و (330) کم 
مع العراق» و (454) كم“ مع إيران"". وهذا ما جعلها تربط بين أسيا وأوربا من جهة 
وما بين قارات العام الثلاث (أسيا وأفريقيا وأوربا) من جهة أخرى عبر الجسر العربي وهو 
الكتلة البرية الضخمة التي تشكل المشرق العربي (العراق وبلاد الشام) ”.إلى جانب 
إطلالتها البحرية لكل من البحر الأسود وبحر ايجة والبحر الأبيض المتوسط إذ تبلغ طول 
سواحلها على البحر الأسود حوالي (8333) كم وبحر ايجة (2705) كم و (1577) كم 
على البحر المتوسط, وامتلاكها طمضيقي البوسفور والدردنيل وبحر مرمره» مما أعطاها 
مكانة خاصة في التاريخ الحديث وا معاصرء وعلى المستويين الإقليمي والدولي . 

وعليه فإن هذا ا موقع الجغرافي حتم على تركيا آن تمثل نقطة تلاقي طرق المموصلات 
التجارية عبر العصور التاريخية المختلفة»ء كما اكسبها فرصة التحكم والسيطرة والإشراف على 
المنافذ البحريةء واحتضانها ممنابع المياهء مما أضفى على موقعها خصوصية واضحة وأهمية 
إستراتيجية بالغة الخطورة بهذا الشأن لتأثيراته على المصالح الإقليمية والدوليةء وهذا 
ما جعلها تمارس دوراً مؤثراً سواءً أكان ذلك ضمن الاستراتيجيات الدولية أم الإقليمية بسعيها 
لتلمس طريقها في معادلة الهواجس الأمنية لجميع الإطراف اممعنية بالمنطقةء إذ إن 
الموقع الجغرافي لتركيا قد اكسبها وزناً وتقديراً كبيرين بالنسبة لصانع القرار التريء 
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الذي انعكس بدوره على طبيعة التحرك السياسي الخارجي التري قي إطار المنظومة 
الإقليمية ”. 
لقد سعت تركيا من خلال موقعها الجغراف إلى تحقيق مكانة إقليمية رائدة في 
الإقليم بربط مصالح دول منطقة الشرق الأوسط بالمصالح الغربية وبالسياسات الأمنية 
لحلف الشمال الأطلسي ودعم المصالح الأمنية الأمر يكية في ال منطقة» والسعي لتوسيع رقعتها 
الجغرافية تارة تجاه الخليج العربي وتارة أخرى تجاه جمهوريات أسيا الوسطى والقوقاز 
والبلقان وحوض البحر المتوسطء وهذا يشكل خطراً على مصالح القوى الإقليمية ‏ . 
ثانياً: ا مقوم الدهوغراق 
بلغ عدد سکان تركيا 241 مليون نسمة عام 1975ء وبلغ 2.72 مليوناً عام 2004ء ومن 
المفترض أن يبلغ 682 مليوناً عام 2015ء وبلغ معدل النمو السكاني نسبة %91 للفترة 1975 
- 2004 ومن المفترض أن يبلغ 21 للمدة 2004 - 2015ء ويتركز معظمهم في ال مدن الرئيسة 
(اسطنبول» أنقرةء أزمير) ". ويتميز البناء الاجتماعي في الدولة التركية بتكوين عرقي 
وديني ولغوي متعدد. وبعدما كانت تركيا في الفترة العثمانية دولة "ملل ونحل" أصبحت 
دولة مواطنين ولكن بعد الجميع (أتراكا) . ما يعني تجاهل التعدد الاثني الذي 
هو ظاهرة تاريخية بالأساس» وهذا ما سبب مشكلات داخلية مزمنة تحاول الدولة أن 
تعزوها إلى عوامل إقليمية ودوليةء سيما امسألتين الكردية والعلويةء ويبدو أن البيئة الداخلية 
موائنمة لهذا النوع من التنازع والصراع المجتمعي . غير أن المؤسسات الأمنية (تضبط) 
التكوين الاجتماعي و (تكبت) اتجاهاته السياسية» وبخصوص التنمية البشريةء فان ثمة 


تحديات كبيرة على هذا الصعيد سيما في قضايا الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتعليم 
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والتكنولوجياء وتعمل الدولة على الاستجابة لها نظراً إلى كونها تمثل شرطاً لتجاوز المآزق ال مزمنة 
والتهيئة للانضمام للاتحاد الأوريء ومن الملاحظ أن اتجاهات الأتراك تتفاوت مهن اصغر 
التكوينات الاجتماعية وصولاً إلى الطبقة السياسية العليا ونخبة صنع القرار السياسي ‏ . 

ومما تقدم مكن القول إن البناء السكاني لتركيا على الرغم من كونه هثل احد 
مداخل القوة التي تمكن تركيا من أداء دور إقليمي مؤثر بفعل كبر حجم السكانء إلا أنه 
بالوقت نفسه يعد عامل ضعف يكن أن يؤثر على الأداء السياسي الخارجي سواء كان 
ذلك على الصعيد الإقليمي آم الدول. 
ثالثاً: امتغير الاقتصادي 

يلعب العامل الاقتصادي دوراً مهماً في تحديد السياسة الخارجية لأية دولة سلباً أو 
إيجاباء فوجود الموارد الطبيعية الألوية بكثرة وتوظيفها بشكل صحيح يقود إلى سياسة 
خارجية وإستراتيجية ناجحة» وعلى العكس إن اقتصاد الدولة لهذه الموارد سيفضي إلى 
سلبية في الأداء الخارجي هذا من جهة ومن جهة أخرىء إذا انطلقنا من حقيقة أن ما من 
دولة في عام اليوم قادرة على أن تعيش معزل عن الاعتمادية امتبادلة ومن ضمنها الدول 
العظمی فکیف سیکون الحال مع دول لیست بالعظمی مثل تركيا. 

تشكل تركيا وبحكم موقعها الجغرافي امهم والوفرة النسبية في مواردها الطبيعية 
والبشرية واحدة من القوى الاقتصادية المهمة ذات الثقل النوعي ف المنطقةء وهذا بحكم 
جملة معطيات» هكن توضيحها وعلى النحو الأتي : 
1. تتلك تركيا موارد طبيعية هائلة»ء فإلى جانب الفحم والحديد الخام 

والنحاس والزئبق والذهب» فهي دولة غنية بامموارد المائية (السطحية 
والجوفية) حتى إنها توصف بدولة ذات (التخمة اطمائية) ما تمتلكه من 
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احتياطي هائل من الطمياهء اذ يوجد فيها (26) حوضاً مائياً مما جعل منها مجتمعاً 
زراعياء إذ بلغت الأراضي الصالحة للزراعة حوالي (42) مليون هكتار أي ما يعادل 
(14ء%5)» كما أن عدد العاملين فيه وصل إلى (%845)ء وهذا مما يعطيها أهمية 
مضافة إلى مواردها. 

يستند قطاعها الصناعي على النهج الرأسماليء وإتباع سياسة التكييف الاقتصادي . 
مما انعكس بدوره على الناتج القومي الإجمالي الذي شهد قفزات نوعية ساهم قي 
تطور الناتج القومي الإجمالي. 

لتركيا استشمارات كثيرة مع الشركات الأجنبية سيما الأمريكية منهاء مما ساهم في 
إنعاش اقتصادها إلى حد كبير. 

كما أدى قطاعها التجاري دوراً مهما في تحقيق التوازن ما بين النشاط الإنتاجي 
والنشاط التجاريء مما جعلها الدولة الوحيدة التي حققت اتحاداً كمركياً مع الاتحاد 
الأوروبي في عام 1996 من دون أن تكون عضواً فيه ”“. 

كذلك تمتلك تركيا ثروة حيوانية مهمة ساعدها في ذلك امتداد الاستبس لمساحات 
واسعة من الهضبة والسفوح الجبليةء مما جعلها تستطيع الغذاء والمواد الأولية 
للصتاعات النسيحة ". 


o 


وكل هذا وضع تركيا في موقع القوة الاقتصادية الإقليمية التي لا هكن تجاهلها 


في اطمعطيات الإقليمية والدوليةء إلا انه وعلى الرغم من الإمكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها 


تركياء إلا أن ذلك لا هنع من القول أن الاقتصاد التري يعاني من جملة مشاكل من بينها البطالة 


مع ضغوط تضخمية متزايدة بسبب أزمات البترول العاممية المستمرة وتزايد القروض الخارجية 


> فضلاً عن الإنفاق العسكري الضخم من أجل تطوير القدرات العسكريةء مما أدى إلى 
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تراجع في النمو وعجز في الميزان التجاري وتدهور سعر الليرة التركيةء التي كانت السبب 
الرئيس لانهيارهاء ومن اجل الخروج من هذه الأزمات الممتكررةء نستطيع فهم احد عوامل 
تحمس تركيا لتطوير علاقات الانضمام الأوربي» وهو آن دول الاتحاد الأوربي هي المصدر 
الرئيس ممجمل المنتجات الزراعية والصناعية إلى تركياء كما أن التزود المستمر بالسلع 
الرأسمالية» وهي سلع ضرورية للتنمية الاقتصادية في تركيا يشكل مطلباً أخر من مطالب 
سياسة البلاد التجارية ‏ . 

ويدرك الأتراك أن معالجة أزمات الاقتصاد المزمنة تتطلب مساعدة الدول الكبرىء 
سيما الولايات المتحدة الأمريكية» وعن طريق المؤسسات المالية الدوليةء فضلاً عن 
الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تتطلبها مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوريء 
ويتطلب ذلك تكيف السياسات العامة مع متطلبات التنمية الاقتصادية والبشرية»ء وتميل 
تركيا ودول آخرىء» إلى الحصول على ما هكن تسميته "الريع الاقتصادي للموقف السياسي" 
فهي تسلك مسالك سياسية ترضاها الولايات المتحدة أو تطلبها مقابل مساعدات مالية 
واقتصادية وتقنيةء فضلاً عن الريع اممتأتي من "الموقع الاستراتيجي" ويعي الأتراك أن آمال 
التنمية تتطلب الانفتاح السياسي والاقتصادي على الجوار الإقليمي سيما الأقطار العربية 
وإيران التي تمثل مجالاً حيوياً لنمو علاقاتها الاقتصادية . 

منذ تولي حزب العدالة والتنمية برئاسة (رجب طيب اوردغان) السلطة في تشرين الثاني 
2 أخذت عمليات التنمية والتحديث تجري على قدم وساقء إذ اصدر معهد الدولة التري 
للإحصاء بيانات عن أحوال الاقتصاد التركي عام 2005ء وأشار فيها إلى أن الاقتصاد التركي شهد 
طفرة كبيرة تحققت ف السنوات القليلة الماضيةء وهذه الأرقام هي ” : 


1. انخفاض معدل التضخم من %70 إلى %637. 
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2. ارتفاع متوسط دخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي من 2500 دولار إلى 5000 
دولار. 
3. ارتفاع قيمة الصادرات التركية للخارج من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 73 مليار 
دولار عام 2005. 
4. زيادة معدل النمو في الاقتصاد القومي من %85 وهي النسبة التي كانت متوقعة 
عام 2005 إلى 67 وهي النسبة التي تحققت ف العام ال مذكور. 
5. تسديد المليار دولار من الديون التركية المستحقة لدى صندوق النقد الدولي» بعد 
أن كان تسديد فوائد الدين أمل الحكومات السابقةء وكانت حكومة العدالة 
والتنمية قد ورثت 150 مليار دولار ديوناً خارجية مستحقة السداد بفوائد سنودة 
باهظةء كما أخذ منحنى الناتج القومي يتجه نحو الصعود» ووصل كما ذكرنا إلى 
معدل %67 طبقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي عام 
05.. 
إن هذا الأمر مجملهء يعكس لنا أهمية الدور الذي يلعبه العامل الاقتصادي في 
السياسة الخارجية التركيةء إلى جانب أهميته في تحقيق أهداف السياسة الخارجية التركية. 
رابعاً: امقوم العسكري 

تمتلك تركيا ترسانة هائلة من الأسلحة مختلف الأنواع تؤهلها لتبوا مكانة إقليمية 
مؤثرة في اممنطقةء إذ بلغ تعداد القوات المسلحة التركية (750.0541) جندي لكل أنواع القوات 
المسلحة حتى سن ال (46) عام وبذلك تحتل تركيا المرتبة الثانية وفقاً لعددها في حلف 
الشمال الأطلسي بعد الولايات ال متحدة الأمريكية» وتعد الدولة الثامنة في العام من ناحية 
عدد قواتها المسلحة وكذلك نوعيتهاء وهذا يجعلها على جانب كبير من الأهمية من ناحية 
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(150) . 


التأثيرات التي هكن أن تمارسها في البيئة الإقليمية التي تتواجد فيها . انظر الجدول 
رقم (1) يوضح القدرات والإمكانيات العسكرية التركية. 

ويعد رئيس الجمهورية قائداً عاماً للقوات المسلحةء ويقوم مجلس الأمن القومي 
بحل اممسائل المتعلقة بالسياسة العسكرية والدفاع عن البلاد وتنظيم واستخدام القوات 
المسلحة وإجراء التعبئة العامةء وتعد أعلى هيئة للإدارة العملياتية ف القوات المسلحة 
هي الأركان العامة التي ينفذ رثيسها مهام القائد العام للقوات المسلحةء أما وزير الدفاع 
فتنحصر مهامه بالإشراف على أعمال التجنيد والتعبئة ولإمداد بالسلاح والعتاد والصناعة 
الحربية والتفتيش الالي وغيرها من الأمورء ويتكون الجيش التركي من أربع فروع رئيسة 
هي: القوات الجوية والقوات البحرية والتي تتبعها قوات الدفاع الساحاي (تكون في حالة 
السلم تحت تصرف وزارة الداخلية) والقوات البرية وقوات الجندرمة . انظر الشكل 
رقم (1) التركيبة الإدارية للقوات اممسلحة التركية. 

اعتمدت تركيا ومنذ دخولها في حلف الشمال الأطلسي في 18 شباط 1952 برنامجاً 
لتحديث وتطوير القدرات العسكريةء والتي كانت قد بدأت منذ أواسط الثمانينات 
واستندت إلى مبذأين رئيسيين هما: الحصول على أسلحة متطورة من مناشئ غربية 
واعتماد التصنيع العسكري المشترك مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرىء» إلا أن ظروق 
التسعينات وأبرزها حرب الخليج الثانية وتفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة 
دفعت صناع القرار الأتراك وفي مقدمتهم رجال اممؤسسة العسكرية إلى الإعلان عن عزمهم 
في قطع خطوات اكبر في طريق تنمية التسليح وزيادة القدرات العسكرية التركية ”. 

إن الهدف من هذا البرنامج التطويري للقوات المسلحة التركية هو رغبة 


تركيا وتصميمها الاعتماد على قدراتها سيما في مجابهة أي تهديد وإتباع سياسة 
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دفاعية تمكنها من خلق قوة عسكرية قادرة على ردع التهديدات الداخلية والخارجية 
ومعالجة الاضطرابات بالاعتماد على تفسها والتدخل الفعال ف حفظ الأمن على المستويين 
الداخلي والخارجي ™' 
على أنظمة تسلح من دول أخرى منها (أممانياء انكلتراء فرنساء روسياء إسرائيل) على الرغم 
من أن معظم أنظمة التسليح التي تستخدمها هي أمريكية المصدر وفي موازاة ذلك تقوم 
تركيا بإنشاء صناعتها الدفاعية الخاصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي» وهي تسعى أيضا إلى 
الدخول في مشاريع إنتاج أسلحة وأنظمة تسليح مشتركة وذلك بالحصول على تراخيص 
إنتاج من بلد المنشاً الأمر الذي يسمح بانتقال التكنولوجيا إليهاء فضلاً عن قيامها بتدشين 
بعض المشاريع الخاصة بها ”". وفضلا عن ما تقدم عمل الجيش التركي على وضع 


استراتنجیات دفاعية ترتکز عل ': 


. وعملت تركيا في السنوات الأخيرة (2000 - 2009) على الاعتماد 


1. أن تتحول تركيا إلى دولة منتجة لاستراتيجيات ومبادرات توفر الأمن والاستقرار في 
المنطقة وتحد من تأثر الاستراتيجيات الموجهة نحوها وتحو المنطقة. 
2. أن تتحول إلى عنصر قوة وتوازن في امنطقة. 
3. أن تعمل على استغلال كل فرصة وتأخذ الممبادرة في تحقيق التعاون والتفاهم 
وتطوير العلاقات الايجابية مع الدول المحيطة. 
لقد خاض الجيش التركي مشاركات عديدة سواءً على الصعيد الدولي كالانضمام إلى 
حلف الناتو والمساهمة في الحرب الكورية وعمليات حفظ السلام في البلقان أو على الصعيد 
الإقليمي بإنشاء (قوات اممطرقة) لحماية الإقليم الكردي شمال العراق واممشاركة قي إطار قوات 


الناتو (ايساف) في أفغانستان» لكن ثمة عبئاً نظرياً كبيراً أمام الجيش: الأمن الداخلي ووحدة 
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البلادء ومراقبة الحركة الكردية في الجوار الإقليمي والعاط» والاستعداد لأي حرب مفترضة 
مع أي من دول الجوارء ويتطلب ذلك - وهو ما يبدو حاضلاً فعلاً - عملاً متواصلاً 


(156) 


للنهوض بالإمكانات العسكرية بتحديث الجيش وبناء تحالفات أمنية خارجية“". أما عن 
دور الجيش في الحياة السياسية فانه هكن القول: إن الجيش التركي م يعد اليوم هو نفسه 
ذلك الجيش الذي تمرس على ضبط إيقاع الحياة السياسية في تركيا سيما بعد وصول حزب 
العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002 وما قام به من خلال إجراء تعديلات دستورية 
قلص من خلالها صلاحيات المؤسسة العسكرية و تحييد تدخلها في الحياة السياسية 
وتوجيه اهتماماتها نحو المسائل العسكرية وحفظ الأمن الخارجي» بعدما كان الجيش هو 


(157) 
٠ ع‎ 


ا مؤثر الأساسي في توجيه مجرى السياسة الداخلية والخارجية على حداً سوا 
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الفصل الخامس 
المحفزات الدافعة لأداء 


سياسة خارجية تركية 


فاعلة في الشرق الأوسط 
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نویر 
@Ahmedyassin9O‏ 


حظيت منطقة الشرق الأوسط باهتمام كبير من قبل صناع السياسة الخارجية 
التركية طا تمثله هذه المنطقة من أهمية جيو سياسية للأمن القومي التري» فضلا عن كونها 
المجال الحيوي لسياستها الخارجيةء وازدادت هذه النزعة بعد وصول حزب العدالة 
والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002 وذلك من خلال تبني سياسات جديدة تعكس 
الرؤية التركية الساعية إلى بناء ترتيب إقليمي جديد تكون من خلاله ضابط الإيقاع 
الاستراتيجي ف منطقة الشرق الأوسط. 

وقد عبرت تركيا أكثر من مرة عن هذا التوجه من خلال السياسات التي اتبعتها في 
التعامل مع المتغيرات الإقليمية الجديدةء كما وان اغلب التوجهات التركية الجديدة 
تعكس رؤية القيادة السياسية التركية التي وضعت إطارا عاما للحركة الخارجية من خلال 
تبني إستراتجية العمق الاستراتيجي التي وضعها وزير الخارجية التري السابق (احمد 
داؤود اوغلو) من خلال تبني مسارات عامة للحركة الخارجية. 
أولاً: محفزات الأداء السياسي الخارجي التري 

هكن تقسيم الأسباب الدافعة لأداء سياسي ترك فاعل ف المنطقة إلى آسباب 
موضوعية وأخرى ذاتية وتتمشل الأسباب الموضوعية في التي" ': 
1- الفراغ الكبير في المنطقة نتيجة انهيار النظام الإقليمي العربي» سيما بعد احتلال 

العراق عام 2003. 

2- إن تركيا ترسم سياستها الإقليمية بغطاء وتأييد من الولايات المتحدة الأمريكية 


وباعتبارها ثقلاً موازياً للدور الإقليمي الإيراني الذي لا ترضى عنه الولايات اممتحدة. 
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3- أن الشرق الأوسط هو الممجال الجغراف الوحيد في جوار تركيا الذي مكنها من لعب 
دور إقليمي دون الاصطدام بقوى عاطمية بامقارنة بالقوقاز» حيث النفوذ الروسيءأو 
في آلبانيا والبوسنة حيث نفوذ دول آوربا الوسطى. 
4- ويتمثل السبب الرابح في تلك الصورة الايجابية لتركيا عند شرائح عربية واسعة» إذ 
وصل الأمر إلى حد الحديث عن النموذج التري. 
5- توافر تاريخ مشترك بين تركيا والعرب ووجود تقارب ثقافي وحضاري ومذهبي بين 
تركيا والدول العربية. 
أما الأسباب الذاتية التي تدفع تركيا لتبني سياسة خارجية فاعلة حيال المنطقة 
تمثلت في الأسباب التالية ‏ : 
1- المصالح الوطنية التركيةء إذ تشكل الدول العربية سوقاً ممتازة للسلع التركية. 
2- تشكل المنطقة العربية ما تملكه من احتياطات للطاقةء» عامل جذب لتركيا. 
3- يؤدي الدور الإقليمي اممتزايد في المنطقة إلى تحسين كبير في صورة تركيا لدى أوروبا. 
ويسعى الأداء السياسي الخارجي التري في بُعد اقتصادي واستراتيجي آخر إلى أن 
تتحول إلى ممر للطاقة من نفط وغاز آت من حوض قزوين وإيران والعراق وسورية 
ودول الخليج العربية وعبرها (تركيا) إلى دول الاستهلاك الأوروبيةء مما يقتضي إقامة علاقة 
جيدة مع العرب ومما ساعد على الشعور بحضور أقوى للدور التركي هو تراجع الدور 


(160) 


العربي إلى حد التلاشي» وهو ما وفر فرصة لادوار أخرى لتملاً الفراغ 
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إن الصراع على الأدوار الإقليمية في المنطقة العربية» وان كان سمة دانمة» فأن الثورات 
العربية جاءت لتفسح مجالاً إضافيا للدور التري وتعرقل طموحات القوى الأخرى"". 

سيما أن تركيا حاولت أن تكون لاعباً إقليمياً ودولياً لا يقل انخراطه في القضايا 
التي تبدو داخلية عن انخراط القوى الدولية الكبرى الفاعلة في الساحة الدولية ”. 
ثانياً: البيئة الدولية كمحفز لسياسة خارجية فاعلة 

1- الولايات اطمتحدة الأمريكية 

مما لاشك فيه أن الولايات الممتحدة التي برزت كقوة عظمى بعد الحرب العالمية 
الثانية والتي أدركت الأهمية الإستراتيجية لتركيا سيما موقعها الجغرافي المجاور لحدود 
الاتحاد السوفيتي السابق من الناحية الجنوبية وموقعها من العامين العربي والإسلاميء 
كما أن الولايات اممتحدة تدرك أهمية الموقع التركي ودوره في أن يشكل عقبه تحول دون 
وصول الاتحاد السوفيتي السابق إلى المياه الدافئة وبين وصوله ايضاً بنفوذه اممتزايد إلى 
منطقة "الشرق الأوسط" الغنية بالنفط '. 

وان التوجه الأمريكي نحو تركيا يعد من أولويات صانعي السياسة الخارجية 
الأمريكية» إذ أن الهدف الرئيس للولايات اممتحدة الأمريكية هو جعل تركيا منطقة نفوذ 


أمريكية في هذه امنطقة المهمة من العام ". 
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أما في اممجال الاقتصادي فنرى أن تركيا بلد زراعي بسبب التنوع في دوائر العرض 
مما يعني التنوع في اناخ والتنوع في النشاط الزراعي ومن ثم التنوع قي النشاط 
الاقتصادي» ما يؤهلها لتحقيق درجة عالية من حالة الاكتفاء الذاتي مما يؤازرها ف 
بلوغ حالة القوة ”. 
إلا أن إستراتيجية التنمية التي اتبعها القادة الأتراك اتسمت بالطموح وهذا يتضح 
من خلال تركيز المخططين الأتراك على التصنيع السريع وذلك ما يتطلب موارد اقتصادية 
كبيرة وهذا التوجه المتركي نحو التصنيع جعل الاقتصاد التركي يعتمد على الاستيراد 
وامساعدات والقروض الأجنبية وذلك لافتقار تركيا لرأس المال الفعال للنهوض بأعباء 
التنمية الاقتصادرة “. 
كما أنها تعاني من محدودية الموارد الأولية ولاسيما في مجال الطاقةء إذ أنها تعتمد 
بصورة رتيسة على النفط المستورد من الخارج لإدامة فعاليتها الاقتصاديةء وتعاني تركيا من 
قصور في احتياجات العملة الصعبةء إذ أنها تعتمد في سد النقص من العملة الصعبة على 
حلفاتها الغربيين. 
من اجل أن تتخلص تركيا من أزمتها الاقتصادية كانت تلجأ إلى المنظمات 
الاقتصادية الدولية سيما صندوق النقد الدولي» وهذا ما يعني قبولها بالشروط 
الغربية لكي تحصل على امساعدات الاقتصادية» سيما في ما يتعلق بفتح أبواب 
تركيا نحو الاستثمارات الغربية» وعلى الرغم من كل التنازلات التي 
كانت تقدمها تركيا في سبيل الحصول على المساعدات الخارجية» إلا آنها 
تبدو غير كافية أمام مسؤولي المنظمات الاقتصادية الدولية الذين يلتزمون 
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باحترام ا متطلبات الإستراتيجية للولايات اممتحدة ومنظمة حلف شمال الأطسيء إذ أن 
الولايات ال متحدة لا تقدم المساعدات الضرورية إلى تركيا لسد العجز في ميزان مدفوعاتها 
إلا بعد أن تضمن نفوذها داخل تركيا وخير دليل على ذلك أن تركيا طلبت القروض من 
الولايات اممتحدة وم توافق الولايات ال متحدة إلا بعد أن سمحت تركيا لطائرات التجسس 
الأمريكية بالتحليق في فضائها الوطني . 

وإذا كانت الولايات المتحدة تدرك أهمية تركيا اقتصادياً فأنها في نفس الوقت 
تدرك أهميتها الأمنية والعسكرية وذلك بسبب موقعها المهم واتساع حدودها البحرية 
والبرية فضلاً عن التفوق النسبي لها في عدد السكانء وان أي دولة لا تكون مؤثرة بدون 
وجود القوة العسكرية اللازمة للحفاظ على سيادتها وأمنها أوقات السلم والحرب " . 

وتركيا تمتلك جيشاً ضخماً يصل تعداده إلى أكثر من نصف مليون جندي» فضلاً عن 
آن تسليحه يتم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية» ومن هنا هكن للولايات المتحدة أن 
تمارس الضغط السياسي والاقتصادي على تركياء إذا رأت أن هناك خطر يهدد مصالحها 
سيما وان تركيا لا تستطيع شراء السلاح من أي دولة إلا بعد موافقة حليفتها الولايات 


المتحدة الأمريكة *'. 
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ومما لا شك فيه أن الولايات اممتحدة لعبت الدور الكبير في انضمام تركيا إلى حلف 
شمال الأطلسي وكانت تبغي من وراء ذلك إلى تعزيز القوة للطرف الجنوبي للحلف وذلك 
من خلال إيجاد القواعد الإستراتيجية الجوية في تركيا . 

وتنبع أهمية تركيا التي تقدم لها الولايات المتحدة مساعدات عسكرية واقتصادية 
كبيرة من الرغبة الأمريكية على منع الاتحاد السوفيتي من التغلغل إلى منطقة الشرق 
الأوسط فضلاً عن الأهمية الإستراتيجية لتركيا في مجاورتها الاتحاد السوفيتي السابق 
وإمكانيتها لضرب الأهداف الاقتصادية السوفيتية فضلاً عن الدعم المعنوي الذي تحصل 
عليه الولايات ال متحدة وحلفاؤها عندما تقف دولة صغبرة مثل تركيا بقوة ضد القوة 
السوفيتيةء فضلاً عن دورها في الحرب على العراق وأفغانستان واحتواء إيران . 

وتحصل الولايات الم متحدة من خلال قواعدها العسكرية في تركيا على معلومات قيمة 
وخاصة المعلومات التجسسية التي تخص الاتحاد السوفيتي السابق» إذ أن الولايات المتحدة 
تستخدم تركيا كنقطة رئيسة في نظام الإنذار المبكر والتجسس على التكنولوجيا النووية 
السوفيتيةء ولكن إذا قامت الولايات اممتحدة بنقل قواعدها إلى مناطق آخرى خارج تركيا 
فأنها لا تستطيع الحصول على المعلومات ولاسيما الجهات التي يشحن لها الاتحاد السوفيتي 
أسلحته والحجم التقريبي لهاء فضلاً عن القواعد العسكرية لا تقتصر أهميتها على 
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الاتحاد السوفيتي السابق» وإنها ايضاً مراقبة التحركات العسكرية العربية ”" سيما أن 
الولايات المتحدة في تحالف مع إسرائيل والتي في نزاع مع الدول العربية المجاورة لها 
وتعد الولايات اممتحدة أمن تركيا مرتبط بأمن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال 
الأطلس *: 

وهكن القول انه على الرغم من هيمنة الولايات اممتحدة الاقتصادية والعسكرية 
إلا أن قدرتها على المناورة والتحرك في هذه البيئة المتغيرة تصطدم بعدد من العراقيلء 
فألا وقبل كل شيء هناك الضرر الذي تسببت فيه إدارة بوش بحربها على العراق والتي 
خلقت استياء عميقًا عبر العام العربي» ولطخت صورة الولايات المتحدةء وقوّت إيران 
وزادتها جرأةء يضاف إلى ذلك فشل إدارة بوش في التحرك لوقف حروب إسرائيل الدموية 
الأربع ضد لبنان (2006) والفلسطينيين (الضفة الغربية في 2002ء وغزة في 2006 و2009)» 
والتي م تؤد إلا إلى تعميق الغضب العربي من الولايات المتحدة. وأخيراء ورغم نية 
(باراك أوباما) تغيير الاتجاه» فإن التصلب الإسرائيلي والانقسام الحزبي العميق في واشنطن 
كانا يحبطان جهوده مراراً وتكرارً كما أن علاقات الولايات اممتحدة الوثيقة مع إسرائيل 
قد قلصت من قدرتها على لعب دور مهم قي المنطقة العربية» وقي إثر اندلاع تورات 
الربيع العربي وتساقط حلفاء الولايات الممتحدة واحداً تلو الآخرء ورغم حديث الولايات 
المتحدة عن دعم الانتفاضات الشعبية إلا أنها ارتأت أنه إذا ما تب لهذه الانتفاضات 


النجاح» فإن التحول الذي سينتج عن ذلك لن يؤدي إلا إلى تعقيد وضع الولايات 
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المتحدة الصعب أصلا في الشرق الأوسط أكثرء فلم تجد واشنطن سوى تركيا كحليف مهم 
في اطمنطقة. 

وخلاصة القول إن الولايات المتحدة ترى في موقع تركيا الجغرافي أهمية إستراتيجية 
كبيرة بالنسبة للمصالح الأمريكية الاقتصادية والسياسية والأمنية» إذ آنها تلعب دورا في 
تحركات الولايات اممتحدة ممساعدة حلفائها في المنطقةء كما أنها تؤمن امصالح الاقتصادية 
سيما النفط للولايات ام متحدة والغرب وطرق الوصول والعودة سيما إلى منطقة الخليج 
العربي» ومن هنا فأن أمن الولايات المتحدة حسب إستراتيجيتها امتد ليشمل العام كله 
سيما منطقة الشرق الأوسط ولهذا سعت إلى ربط أمنها بهذا الجزء الحساس من العام. 

2- الاتحاد الأوري 

تدرك تركيا أهمية الاتحاد الأوربي كقوة متنامية قد تتبوأً موقع القوة المنافسة 
للولايات اطمتحدة الأمريكية ف المستقبلء لامتلاكه عناصر القوة الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية' وبلغ الناتج الإجمالي للاتحاد الأوربي في عام 2000 قرابة 6.5 تريليون دولارء 
أي ما يعادل %28 من الناتج الإجمالي العالمي» وتوجد في دول الاتحاد الأوربي سبعة بنوك 
تعد من بين البنوك العشرة الكبرى في العام» ويحتكر الاتحاد الاوروي %20 من التجارة 
الدولية ٠"‏ وتحفز مبادئ الكمالية التي تؤكد على التغريب واللحاق بالأموذج الأوربيء 
تركيا للسعي المتواصل للانضمام إلى المنظومة الحضارية الأوربية ”". ويضاف إلى هذا 
الحافز مجموعة من العوامل هي: 
1. تداخل مناطق اهتمام الاتحاد الأوروبي مع امناطق التي تتطلع تركيا لدور 
رائد فيهاء وهثل الجوار الجغراق المباشر لأوربا في الجنوب والشرق المجال 
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المفضل لسياسة خارجية أوربية مشتركةء وتقع هذه المنطقة ضمن اوراسيا التي تهتم بها 
ريلا . 

2. يحتل الاتحاد الأوربي المرتبة الثالثة في الكتلة السكانية في العام بعد الصين والهندء 
ويزداد تأثيره مع نموه وتوسعه على الصعيدين الاقتصادي والسياسي الدولي» وسينعكس 
توسع الاتحاد الأوربي سلباً على تركيا في حال عدم قبولها عضواً فيه» لتأثيره على 
الاستثمارات الأوربية التي ستتركز في دول شرق أورباء كما ستواجه اممنتجات الزراعية 
التركية صعوبة في منافسة منتجات دول الاتحاد» وممارسته للحماية الزراعية» وستكون 
تركيا معرضة للضغوط السياسية والاقتصادية الأوربية ” . 

3. تتطلع تركيا إلى الدور المستقباي للاتحاد الأوربي بوصفه كتلة متكاملة القدرات تسعى 
لنظام دولي متعدد الأقطاب يقلص مساحة التفرد والهيمنة الأمريكية» وستمنحها عضويتها 
في الاتحاد الأوربي مرونة وحرية حركة اكبر على الساحتين الإقليمية والدولية» وسيصبح 
بوسعها الحصول على التكنولوجيا المتقدمة والسلع والسلاح من مصادر متعددة وسيعزز 
ذلك من قدراتها على مواجهة التهديدات التي يتعرض لها أمنهاء وستتوفر أمامها خيارات 
وبدائل تخفف من الضغوط الأمريكية عليها . 

4. عام منا ا معاصر هو عاطم الكيانات الكبيرة ذات القدرات المادية والتكنولوجية والفكرية 
والثقافية والحضاريةء وأصبح الطريق ممهداً لفرض قيم وثقافات وسلوكيات جديدة عبر 
وسائل الإعلام والاتصال» وتركيا كغيرها من دول العام بحاجة إلى التحرك السريع 
لاستيعاب ما يجري من تطورات للتكيف مع متغيرات الطمحيط الدولي التي يجب مراعاتها 


والاستفادة منها. 
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5. تؤثر على علاقات تركيا مع الاتحاد الأوربي ثلاث مسائل تتعلق بالأمن وهي: 
آ. يثير انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط قلقاً مشتركاً بين دول الاتحاد 
الأورني وتركياء وينعكس امتلاك بعض دول الشرق الأوسط القدرة على إنتاج أسلحة 
الدمار الشامل وسبل إيصالها سلباً على الأمن الأوربي والتركي. 
ب. تتصدر تركيا قانمة الدول التي تتدفق منها الهجرة إلى أوربا بسبب الفقر وانعدام 
الأمن والقيود على الحريةء وتثير مسألة الهجرة مخاوف الاتحاد الأوربي من استغلال قوى 
اليمين امتطرف في أوربا لظاهرة الهجرة وتوظيفها لإغراض انتخابية عبر التركيز على 
منافسة المهاجرين للمواطنين الأوربيين في الحصول على الخدمات وفرص العمل» ودخول 
تركيا عضواً في الاتحاد الأوربي يحررها من هذه القيودء ويضمن لها مردوداً اقتصادياً من 
التحويلات المالية طواطنيها الموجودين في أوربا. 
ج. النفط عامل محوري وحيوي في العلاقة بين أوربا ومنطقة الشرق الأوسط وله أسبقية 
في أولويات السياسة الخارجية لدول الاتحاد الأوري» ومجاورة تركيا ممنابع النفط وتصديره 
إلى أوربا عبر سواحلها وموانئها على البحر المتوسط ينحها دوراً في تأمين تدفق النفط 
واستقرار أسعاره» وسیکون دورها في هذا ا مجال اکبر بعد انجاز خطوط نقل نفط وغاز 
حوض قزوين عبر أراضيها '. 
6 تنوي دول الاتحاد الأوربي عقد اتفاقية لإقامة منطقة تبادل حر مع دول 
الشرق الأوسط المتوسطيةء وقد تم تحديد عام 2010 لإنشاء هذه اطمنطقةء والتي 
سيؤدي قيامها إلى خلق كتلتين غير متكافئتين: الأولى قوية موحدة ومتقدمة 


هي الاتحاد الأوري» والثانية تضم دول الممتوسط وباقي دول الشرق الأوسط الأقل 
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تقدماً في الجوانب السياسية والاقتصادية والحضارية وستكون الكتلة الثانية بالضرورة 
تابعة للمركز الأوربي» ويشكل ذلك حافزاً لتركيا لمدخول الاتحاد الأوربي لتحسين أداء 
اقتصادهاء ويجنب صناعاتها وسلعها مخاطر منافسة السلع والصناعات الأوربية. 

7. اهتمام الاتحاد الأوربي بتطورات الصراع العربي-الإسرائياي» وتداخل السياسة مع 
الاقتصاد في سلوكه إزاء منطقة الشرق الأوسط من العوامل التي تعزز رغبة تركيا في 
الانضمام للاتحاد الأوربي لتضمن لنفسها دوراً فاعلاً في الإقليم الذي تشكل جزءاً منه ". 
وتساند دول الاتحاد الأوربي عملية السلام في الشرق الأوسط وتسعى لان يكون لها دور في 
صياغة الترتيبات الأمنية للمنطقة '. ومن مصلحة تركيا والاتحاد الأوربي إبعاد المنطقة 
عن الصراعات المسلحة وتحقيق الاستقرار فيها لتأمين الاستثمارات وحماية المصالح 


(182) 


التجارية . وتدرك تركيا أن سعي الاتحاد الأوربي لصياغة سياسة خارجية متحررة من 


الضغوط الأمريكية بشأن الشرق الأوسط فيه مصلحة لها ”'. 

8. تحرر آوربا من التهديد السوفيتي بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الكتلة الاشتراكية 
واستغنائها عن الحماية الأمريكية عزز مكانة الاتحاد الأوربي في حلف شمال الأطلسيء 
وأضفى انضمام دول وسط وشرق أوربا إلى الحلف مسحة أوربية عليهء وقد أناطت 
معاهدة ماستريخت عام 1992 بالاتحاد الأوربي مسؤولية التنسيق في الجوانب السياسية 
والعسكرية والأمنيةء ويوؤّشر ذلك طبيعة القدرات العسكرية المتنامية للاتحاد بشكل 
هادئ وتدريجي ضمن إطار حلف الأطلسيء ولا ترغب تركيا في البقاء بعيدة عن هذه 


(184) 


القوة ذات الدور الواعد في المستقبل 
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وبرغم ان محاولات ومساعي تركيا الدؤوبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تواجه 
صعوبات جمة» حتى بعد قيامها بالإصلاحات امطلوبة منهاء إلا أن الاتحاد الأوروبي قد 
تبنى معها سياسة الانتظار المفتوحة» فلا هي التي قبلتها ومنحتها عضويتهاء ولا هي التي 
رفضتها وكفتها عناء الانتظارء ورا كان هذا الموقف الأوروني كمن مسك العصامن 
المنتصف» فلا هي التي ترغب بتحمل نتائج إقصاء تركياء ولا هي القادرة على تحمل نتائج 
إدماجها بالاتحاد الأوروبي كليةء لذلك كان هذا الموقف الأوروي حتى يأخذ من تركيا أكبر 
قدر ممكن من التنازلات دون أن يقدم لها نفس القدر من الاعتبارات بحكم جغرافيتها 
وموقعها وإمكانية انضمامهاء لذلك فكل الشروط التي يطلبها الاتحاد الأوروي من تركيا 
مثل: حقوق الإنسان» قبرص» بحر إيجةء وا معايير الاقتصادية ما هي إلا ذرائع من أجل 
إبقاء تركيا وبشكل دائم في حالة من الترقب» وليست مبررات حقيقية من أجل العضوية 
في الاتحادء إذ أوجدت هذه الشروط من أجل تطبيق إستراتيجية الغموض التي تتبعها 
آوروبا مع تركيا' 

وجدير بالذكر أن تركيا لن تكف عن محاولة الانضمام إلى الاتحاد الأوروي» وقد 
توجهت شرقًا لتستفيد من تواجدها العربي وذلك من أجل تحسين أوراقها التفاوضية مع 
الاتحاد الأوروبي» وذلك لأن مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروي هي أحد هم المصالح 
الحيوية التركيةء وهو هدف لن يتحقق إلا من خلال توجه تركيا نحو محيطها العربي 
الإسلامي» والانخراط مباشرة في قضاياه من خلال ممارسة دور الوسيط الإقليمي المقبول 
واطمرغوب. 
ثالثاً: البيئة الإقليمية كمحفز لسياسة خارجية فاعلة 

لقد مرت السياسة الخارجية التركية مرحلة تحول» كان لها تأثير كبير على 
درجة ونوعية نشاطها في منطقة الشرق الأوسط, إذ أعادت اكتشاف الممنطقة بعد 
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أن تجاهلتها المؤسسة العلمانية الموالية للغرب لعقودء وقي مرحلة الحرب الباردة وبعدهاء 
كان نشاطها في هذه الممنطقة محدوداء وعادة ما يكون في إطار السياسات الخارجية 
للولايات المتحدة آما اليوم» فإنها في سبيل إنهاء انفصالها المفتعل عن منطقة الشرق 
الأوسط وعلى الرغم من أن الدور التركي في هذه اطمنطقة يتصاعد منذ تسعينيات القرن 
الماضي فإن تغييرا نوعيا قد طرأً على طبيعة هذا الدور ‏ . 

ففي التسعينيات» كانت علاقتها با منطقة تسير في إطار رؤية واقعية موازين القوى 
فيهاء فكان تركيزها على تطوير علاقاتها العسكرية بإسرائيل» ومارست ضغوطا على سورياء 
وشاركت في فرض العقوبات الدولية ضد العراق» أما اليوم فإنها تسعى إلى تطوير علاقاتها 
مع جميع المؤثرين باطمنطقة جميعهم بغرض دعم فرص السلام والتكامل الإقليمي» وف 
إطار هذا الهدف» بادرت تركيا بلعب دور الوسيط بين إسرائيل وسوريا وحركة حماس 
وإسرائيل» وكذلك توسطت بين الفرقاء المختلفين داخل لبنان والعراق» وبين الولايات 
المتحدة وإيران» وف هذا السياق جاءت اتفاقيات مجلس التنسيق الاستراتيجي رفيعة 
المستوى التي أبرمتها تركيا عام (2009) مع كل من سوريا والعراق كتطور غير مسبوق» 
وكذلك الحال بخصوص الاتفاق الذي عقدته الحكومة التركية في عام (2010) مع 
حكومات لبنان وسوريا والأردن لإقامة مناطق حرة بين هذه الدول تجاريا وسياحياء 
الاستثناء الوحيد لهذا التوجه التري يتمثل في العلاقات مع إسرائيل . 

فقد تعثرت العلاقات التركية - الإسرائيلية منذ العدوان الإسرائيلي على 
قطاع غزة عام (2009)» وذلك بفضل الاعتراضات التركية على ممارسات 


(تل أبيب) في إطار الصراع العربي - الإسرائيلي» والخطاب الإسرائياي الحاد في 
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الرد على هذه الانتقادات» وتصاعدت هذه الأزمة في عام (2010)» عندما قتلت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي تسعة مواطنين أتراك كانوا على متن سفينة تركية» ضمن أسطول دولي 
ينقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة» قي تحد للحصار الإسرائياي المفروض على 
القطاء”". 

وهكن القول إنه مع فشل الترتيبات التي أفرزتها اتفاقات أوسلو(1993) وإعادة 
تقويم العلاقات التركية - السورية بعيدا عن توترات الماضيء» فإن العلاقات التركية - 
الإسرائيلية أصبحت أبعد ما تكون عن التحالف العسكري الاستراتيجي الذي ميز عقد 
التسعينيات» إذ أصبحت مرتهنة بتطورات الصراع العربي - الإسرائيلي» وعادة ما يتم إرجاع 
التطور في سياسات تركيا إزاء الشرق الأوسط إلى صعود حزب العدالة والتنمية إلى سدة 
السلطة في تشرين الثاني (2002)ء والدور الذي لعبته فلسفة السياسة الخارجية لوزير 
الخارجية السابق (أحمد داود أوغلو)ء وبالتأكيد فإن آراء (أوغلو) حول "العمق 
الاستراتيجي"» و"إنهاء المشاكل" مع الدول المجاورة قد وفرت مظلة أيديولوجية قوية 
لسياساتها إزاء الشرق الأوسط. لكن العوامل الداخلية التي لعبت دور الداعم في تشكيل 
هذه السياسات كانت أوسع نطاقا وأكثر قوةء فتحول سياستها الخارجية لا ينفصل عن 
النمو الاقتصادي للبلادء وصعود مؤثرين في مجال الأعمال لديهم اهتمام شديد بالسياسة 
الخارجية» ومتعطشون لأسواق الشرق الأوسط, كما أنها مرتبطة بتنامي قوة وتنوع 
المجتمع المدني في تركياء والأهمية المتزايدة للرأي العام فبينما كانت عملية صناعة 
سياستها الخارجية مقتصرة في الماضي على قطاعات الحكومة وا مؤسسة العسكرية ووزارة 
الخارجية» فإنها اليوم عرضة لتأآثيرات متعددة تنبع من خارطة معقدة من اللاعبين داخل 


کا )188( 
درد 
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وقد كان للتفاعلات الإقليمية والدولية أيضا دور هام في فتح المجال أمام الانخراط 
التركي بشكله الجديد داخل امنطقةء فكما كانت حرب الخليج عام (1990 - 1991) هثابة 
تأكيد جديد للتعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وتركياء فإنها مهدت الطريق أمام 
تأكيد الحضور التركي في الشرق الأوسطء في المقابل فإن غزو واحتلال العراق عام 2003 
أطلق مجموعة مختلفة من التفاعلات بين تركيا وجيرانها الواقعين جنوباء فالتعاون بين 
تركيا وسوريا وإيران ولد تحديدا في إطار مرحلة الاستعداد لحرب العراق» وقد انصبت 
الجهود التي بذلتها هذه الدول الثلاث اممجاورة للعراق ف البداية على محاولة تجنب 
الحرب» إذ كانت تشترك جميعا في المخاوف من الانفصال الكردي» ومع وقوع الحرب 
فعليا تركزت هذه الجهود على تجنب امتداد تأثير عدم استقرار الوضع في العراق إليهاء 
واليوم ومع انسحاب القوات الأمريكية من العراق» فإن الحاجة للتعاون بين دول الجوار 
العراقي ومن بينها تركيا تتأكدء إذ إن سلامة أراضى العراق وآمنه لن يتحققا إلا من خلال 
التعاون الوثيق بين تركياء والعراق» وإيران» وسوريا ” . 

وفيما يتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي » فقد ملآت تركيا فراغا واضحا فيما 
يخص مسألة الوساطة بين أطرافه» فمنذ انهيار عملية (أوسلو) فشلت الولايات المتحدة 
في إعادة إطلاق عملية سلام جديرة بهذا الوصف» وحتى التوسع الشكلي في إطار 
الوساطةء عبر تشكيل اللجنة الرباعيةء م يغير من هذه الحقيقة شيئاء أما الاتحاد 
الأوروبي من جانبه فقد فشل في وضع إستراتيجية ذات مصداقية إزاء هذا الصراع 
فمشروع الشراكة الاورو - متوسطية أو ما يعرف حاليا بالاتحاد من أجل المتوسطء قد 


تعثر في إنهاض عملية السلام» وحتى فيما يخص الدور الأوروبي المباشر في الصراع - في 
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ا مجالات التي فم يكن يؤدي فيها الاتحاد الأوروبي دور المساعد للولايات المتحدة - سواء 
فيما يخص العلاقات الثنائية مع إسرائيل أم المساعدات الم موجهة إلى الأراضي المحتلة» فقد 
كانت تدخلاته تدعم من التفاعلات المؤججة للصراع بدلا من القضاء عليه» وقد وضع كل 
من الاتحاد الأوروبي والولايات ال متحدة قيودا على قدرتهما على الحركة بالتزامهما مقاطعة 
حركة حماس» إذ إن فرض العقوبات عليها أو تمنى زوالها ببساطة من الوجود م يخدم 
عملية السلام العربية - الإسرائيلية . أما القوى الإقليمية الأخرىء» مثل مصر و 
السعوديةء فقد شهدت السنوات الأخيرة تراجعا واضحا في نفوذهاء وكان خير دليل على 
ذلك الصمت (الإسرائيلي) إزاء إعلان القمة العربية ف بيروت في 2002ء فضلا عن فشل 
الجهود العربيةء المتصاعدة في تحيزها في تحقيق وحدة الصف الفلسطيني . 

وف مثل هذا الإطار الداخاي والإقليمي» دخلت تركيا عبر باب ترك مفتوحا على 
مصراعيه» بدون شك تعد السياسة الخارجية الحالية لتركيا إزاء الشرق الأوسط الأكثر 
نشاطا وتعددا من حيث أبعادها عما كانت عليه طوال تاريخ الجمهورية التركيةء وهذا 
يرجع جزئيا إلى تغييرات داخلية في تركيا نفسهاء لكنه يرجع أيضا إلى تغييرات واسعة على 
الصعيدين الإقليمي والدول. السؤال الآن هوء ما طبيعة الإنجازات التي حققتها أو 
تستطيع أن تحققها في الشرق الأوسط؟ 

قدمت تركيا نفسها في موقع الوسيط باممنطقةء وتعد أشهر جهودها في 
هذا المجال وساطتها بين إسراتيل وسوريا قي كانون الثاني 2004ء وقد تم توجت 
هذه الجهود بأربع جولات من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين عبر 


دبلوماسية الوساطة التركيةء ف الفترة بين آذار وتشرين الثاني 2008» وعلى 
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وفق جانبي المفاوضات فإن تقدما كبيرا قد تم إحرازه مقارنة بأي وقت مضىء وبلغت 
ذروة هذه الجهود في العشاء الذي جمع رئيس الوزراء التري السابق (رجب طيب 
آردوغان) » ونظيره (الإسراثيلي) (آيهود باراك) في 23 كانون الأول عام 2008 والذي بدا 
خلاله أن إطلاق مفاوضات مباشرة مع الجانب السوري مثابة مسألة وشيكةء ولكن 
العدوان الإسرائياي على قطاع غزة في عام 2009 أدى إلى توقف عملية المفاوضات» كما 
حاولت لعب دور الوسيط بين إسرائيل وحركة حركة حماس مرتين» ولكنها فشلت قي 
تحقيق أي نتائج خلالهماء كانت اممحاولة الأولى خلال مرحلة ما بعد أسر حركة حماس 
للجندي الإسرائيلي (جلعاد شاليط) في حزيران 2006ء أما الثانيةء فكانت خلال العدوان 
الإسرائياي على غزة عام 2009 . 

وفيما هو أبعد من الصراع العربي - الإسرائيلي» تدخلت في محاولة وساطة بين 
الغرب وإيران فيما يخص أزمة إيران النووية» إذ سعت أنقرة إلى تسهيل مفاوضات 
مجموعة "1+5" عام 2006ء كما ساعدت البرازيل في إبرام اتفاق مع إيران في 
اذار2010ء في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة فيه بالتعاون مع الأعضاء الأوروبيين 
داخل مجلس الأمنء تحاول حشد التأييد الدولي لإصدار قرار بفرض عقوبات جديدة 
ضد طهران» إذ يقوم الاتفاق الذي اقترحته تركيا والبرازيل على إيداع إيران كمية 1200 
كيلو غرام من اليورانيوم منخفض التخصيب في تركيا دفعة واحدة» مقابل حصولها 
على الكمية نفسهاء ولكن من الوقود النووي من مجموعة فيينا (الولايات الطمتحدة 
روسياء فرنساء والوكالة الدولية للطاقة الذرية) وذلك خلال عام» وبينما لا يتوقع 


أن يردع هذا الاتفاق» أو توقيع العقوبات» طموحات إيران النووية» فإنه 
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يعد مثابة الإنجاز الدبلوماسي الملموس الوحيد بخصوص ملف إيران النووي 

وأخيرا» فقد حاولت تركيا أيضا أداء دور الوسيط داخل العام العربي نفسه» ففي 
عام 2005شجعت أنقرة القيادات العراقية على المشاركة في الانتخابات» وف عام 
8دعمت الوساطة القطرية بين الفرقاء السياسيين في لبنان» كما سعت آنقرة لتحقيق 
المصالحة بين سوريا والعراق عقب اتهام الأخيرة للأولى بالتورط في تفجيرات بغداد في أب 
9 وعلى الرغم من إن هذه اممحاولات كان لها تأثير محدود» فإنها ترمز لحجم الدور 
الذي أصبحت تضطلع به تركيا داخل العام العري» والذي ما كان هكن تصوره قبل اليو 
وهكن القول إن هناك ترحيب عام بدور الوساطة التري» سيما في ضوء تنامي أسباب 
الصراع في الشرق الأوسط وتراجع مصادر الوساطة الفعالةء لكن جهود الوساطة التركية 
ستكتسب قوة ومصداقية فقط قي حال تعاون تركيا مع غيرها من اطمؤثرين الإقليميين 
والدوليينء هكن للوساطة التركية آن تؤدي دورا مفيدا بين الغرب وأطراف إقليمية 
مثل حركة حماس وإيران وسورياء والتي لا تربطها علاقات مباشرة مع الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروي» أو أن العلاقات بينهما تتسم بانعدام الثقة. إلا أنه فيما 
يخص الأزمات ذات البعد الإقليمي» فإن فرص نجاح تركيا في الوساطة تعد محدودة 
صحيح أن تركيا حققت حراكا على المسار السوري - الإسرائيلي» كما أنها نالت ثقة 
سوريا ورغبتها في مشاركة أنقرة في أي جهود لتحقيق السلام مستقبلا قبولكنها حققت 
بذلك أقصى ما مكنها تحقيقه» وليس ذلك فقط بسبب تدهور علاقاتها مع إسرائيلء 
مما نال من إمكانية كونها "وسيطا محايدا"» فتاريخ الوساطة في المنطقة يكشف عن أن 


الحياد م يكن أبدا شرطا للنجاح» إن السبب الحقيقي في محدودية دور الوساطة التركية 
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يكمن في أن كلا من إسرائيل وسوريا وتركيا نفسها تدرك أن تحقيق أي اتفاق غير ممكن 
إلا بدعم مباشر من الولايات الممتحدة الأمريكيةء فإسرائيل لن تتزحزح عن موقفهاء إذا م 
تقنعها الولايات اممتحدة بذلك» كما أن سوريا لن تشترك مع إسرائيل في عملية سلام إلا إذا 
كانت واثقة بأن هذه العملية ستفضي في النهاية إلى اتفاق سلام فعلى» وهو ما لا هكن أن 
تضمنه ترکیا وحدھا*“ 

وفيما يخص الصراع الفلسطيني - الإسرائياي» فإن علاقات تركيا بحركة حماس 
تكتسب أهمية خاصة في إطار قرار الولايات الممتحدة والاتحاد الأوروي بقطع اتصالهما 
بحركة حماس» ومن ثم غياب نفوذهما على الحركةء ولكن الفاعل الرئيس الذي ملك كل 
الأوراق هو إسرائيلء التي تتمتع تركيا بنفوذ محدود عليهاء إذن فعلاقة تركيا بحركة 
حماس لن تسهم في تحقيق حراك إيجابي على الصعيد الإسرائيلي - الفلسطيني» إلا إذا 
استخدم كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نفوذهما على إسرائيل . 

أما فيما يخص ثورات الربيع العري» فقد عمدت تركيا إلى الظهور مظهر القوة 
الإقليمية التي تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي (الأمني والسياسي) من خلال 
المواقف التي اتخذتها والتي اختلفت من أزمة إلى أخرى تراوحت مابين الاستنكار إلى 
التدخل اطمباشر في الشؤون الداخلية حسب طبيعة المصلحة القومية التركية في محاولة 
لتجنب الممزيد من الخسائر خاصة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وما تعرضت له المنطقة 
من انكشاف استراتيجي وظهور نزاعات وصراعات من نوع جدید آلقت بظلالها على ترکیا 
والإقليم بصورة عامة. 

وهكن أن تؤدي تركيا دورا قد يكون أكثر أهمية قي إعادة رسم صورة 
التحالفات الجيو سياسية في منطقة الشرق الأوسطء وذلك عن طريق مواجهة 
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تيارات امممانعة والعسكرة الموجودة في المنطقةء ففي الشرق الأوسط حاليا دول مثل إيران 
و إسرائيل » تثير الخوف والقلق بسبب نبرة ونوعية الخطاب الذي تلتزم به والأفعال التي 
تأتيهاء آما تركيا فتنآى بنفسها عن هذا النموذج بإقامة علاقات مع الأطراف جميعها على 
أساس العلاقات الثنائية والتكامل الإقليمي» وبشكل عام كانت تركيا محل قبول من جانب 
الدول العربيةء التي رحبت بالبرغماتية والحنكة الاقتصادية المميزة لدبلوماسية أنقرة 
وكبوابة للولايات المتحدة وآوروباء أصبحت تركيا نقطة التقاء مهمة في الشرق الأوسطء 
ومن ثم فإنها هكن أن تلعب دورا في إنهاء الانقسامات التي سممت العلاقات في الشرق 
الأوسكل": 

لقد كان الغرب - وأحيانا بعض الفاعلين من المنطقة - يعتمد رؤية تقوم على 
تقسيمات» مثل "نحن وهم" و"معتدلون ومتعصبون'» و"ميلون إلى الغرب ومعادون 
له"» و"شيعة وسنة' و"إسرائيل وعرب' و"الغرب والإسلام"» ولكن تركيا في شكلها 
الجديد تشكل نموذجا يتخطى هذه الانقسامات لكونها "معتدلة" و"مسلمة"'» و 
"غربية'» وتتمتع بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف الإقليمية (دولا وحركات) وان 
شابتها حالة من الفتور والاختلاف خاصة بعد ثورات الربيع العربي وما افرزته من 
تداعبات على مستوى التفاعلات الإقليمية ككل» ولن يكون تجاوز هذه الانقسامات 
بالأمر الهينء فالشرق الأوسط ممزق بالخلافات» لدرجة أن تحسين تركيا لعلاقاتها ببعض 
الأطراف لا مكن أن يكون بدون الإضرار بعلاقاتها بأطراف أخرىء» من ناحية أخرىء قد 
تعجز تركيا عن القيام ثل هذه الموانمات» لأن هناك خطرا بأن تتجاوز تركيا هذا الدورء 
بحيث لا تحقق في النهاية أكثر من مجرد تغيير تحالفاتها في المنطقةء وق هذا 
الإطار فإنه من الهام ألا يعكس خطاب رئيس الوزراء التركي أن بلاده قد انتقلت إلى 
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صفوف المعسكر اممعادى لإسرائيل» على الرغم من أنه من الصحي أن يكون هناك قدر 
من الاشتراطية بين الطرفين» مثل هذا التطرف في الخطاب قد يراه البعض انطلاقا لصراع 
يستند إلى تباين الهويات» وهو موقف من المفترض أن تركيا تجاوزته . 

على خلاف الولايات المتحدة وأوروباء فإن تركيا تنتمي ممنطقة الشرق الأوسط 
ولذلك فإن لديها فرصة أفضل لتجاوز الانقسامات وتطوير علاقاتها مع جميع الأطرافه 
وهذا لا يعنى آن علاقات أنقرة مع جميع الأطراف ستكون بالضرورة طيبةء بل إن التزام 
ترکیا ببعض التشدد» مادام م يتجاوز الحد وكان متوازنا إزاء جميع الأطراف» مكن أن 
ميزها عن السياسات الغربية إزاء المنطقة. إلا أن هذه الفرصة قد تتبددء إذا بدا أن تركيا 
تتصرف على وفق رؤية إسلاميةء بدلا من رؤية تستند إلى آسس متينة ومدركة إدراكا جيدا 
لشروط اللعبة السياسية. 
رابعاً: البيئة الداخلية كمحفز لسياسة خارجية فاعلة 
وهكن إجمالها فيما ياي: 

1- وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا في تشرين الثاني 2002ء 
وحرص قياداته على تأكيد تبنيهم رؤية مختلفة نوعياً لسياسة تركيا وعلاقاتها الخارجية قي 
الدوائر المختلفة» وبخاصة في الدائرة الشرق الأوسطيةء وعزز من هذا الاهتمام ما شهدته 
عناصر القوة التركية من تطورات إيجابية خلال هذه الفترة سيما في أبعادها الاقتصادية. 
إذ نجحت تركيا في احتلال اممرتبة الأولى بين اقتصاديات اطمنطقة (والسادسة عشرة على 
اطمستوى العاممي) من حيث حجم الناتج اطمحاي الإجمالي» وصاحب ذلك زيادة حضور 


الدور التركي ونشاطه في العديد من القضايا المحورية في المنطقةء سواء فيما يتعلق 
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بالقضية العراقية» أو الصراع العربي-الإسرائيلي مساراته ا متعددةء أو البرنامج النووي 
الإيرانيء أو طرح تركيا كنموذج في قضايا الإصلاح في المنطقة بأبعاده المختلفة وغيرها من 
القضابا. 

وفي مقابل ذلك فقد تبنت حكومة العدالة والتنمية سياسة متعددة الأبعاد ترى 
تكاملاً لا تعارضاً بين الهويات والتوجهات المتعددة للسياسة التركيةء وتتمثل عناصرها 
الأساسية فى “٠:‏ 

* ضرورة تنشيط الدور التري في اممنطقة ها يتجاوز حدودها اممباشرة. 

* تغليب الحوار السياسي والممبادرات الدبلوماسية في معالجة الأزمات» ورفض سياسات 
الحصار والعزل» وتشجيع سياسات الانخراط الإيجاي. 

* الاهتمام باطمدخل الاقتصادي معالجة الخلافات» وتعزيز الاعتماد المتبادل بين 
اقتصاديات المنطقة. 

* ضرورة الحفاظ على وحدة الكيانات القاتمة وطابعها المتعدد في إطار تعزيز التعايش 
الثقاق. 

* أهمية التنسيق الأمني ورفض سياسات ال محاور وتأكيد مفهوم الأمن للجميع» مع عدم 
استبعاد إمكانية استخدام القوة العسكريةء لكن في إطار التوظيف الذك لعناصر 
القوة التركية. 

وجسدت هذه الرؤية -جنباً إلى جنب مع الأدوار التركية الفعلية تجاه 
قضايا امنطقة- محاولة حكومة العدالة والتنمية الالتزام بنهج توفيقي توازني 
على كافة المستويات الداخلية والإقليمية والدولية»ء بين التركيز على المصالح 
الوطنية التركية (الأمنية والاقتصادية والسياسية) من جهةء وإعادة صياغتها 
وتقدهها في إطار يوفق بين هذه المصالح ومصالح القوى الإقليمية اممتعددة 
من جهة أخرى» وبين السعي لزيادة استقلالية الرؤية التركية كدولة إقليمية لها 
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مصالحها ا محددة ذاتياً بشكل مستقل عن التبعية لارتباطاتها الغربية من ناحيةء وتجنب 
الصدام المباشر مع رؤى ومصالح وترتيبات الولايات الممتحدة والقوى الكبرى قي المنطقة من 
ناحية أخرى. 

هكن القول بأن الرؤية السياسية الجديدة والمتمثلة بالعثمانية الجديدة تحدد 
التوجه الخارجي لحزب العدالة والتنمية بالأساس» إذ يسعى الحزب إلى تحقيق التجانس 
بين التراث العثماني التركي والتراث الإسلامي في الداخل والخارج» من منطلق الإهان بأن 
تركيا تمثل قوة إقليمية كبرىء ودون أن يعني ذلك تدشين إمبراطورية عثمانية جديدة في 
الشرق الأوسط وما وراءهاء ولا السعي لإقامة نظام قانوني إسلامي في تركيا الحديثةء ولكن 
إرساء نموذج معتدل من العلمانية التركية في الداخل» وتبني سياسة أكثر نشاطاً في الخار» 
سيما في مجال الوساطة لحل النزاعات. 

قي هذا النموذج من العثمانية الجديدةء تركز تركيا عاى تدعيم مصادر قوتها 
الناعمة بتعظيم نفوذها السياسي والاقتصادي والدبلوماسي والثقاف» وخصوصاً في المناطق 
التي كانت تابعة تاريخيًاً للإمبراطورية العثمانيةء وكذلك في المناطق الأخرىء إذ لتركيا 
مصالح إستراتيجية. 

وهذه السياسة التي يتبناها حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى السلطة 
تقوم على مبداً “العمق الإستراتيجي” الذي أرساه رئيس الوزراء التركي الحالي 
(أحمد داود أوغلو)ء والمرتبط ب”تصفير المشكلات مع الجيران” مما يسمح لتركيا 
باستعادة دورها التاريخي في محيطها الإقليمي» والذي همل بسبب المبالغة قي 
الاهتمام بتعزيز العلاقات مع الغرب» والأهم آن ذلك النشاط لتركيا في نطاقها 


المحبط سمح لها بتعزيز مکاسبها التجارية» وذلك مع تنامي اقتصادهاء وزيادة 
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قدرتها التصديريةء إذ تضاعفت الصادرات التركية إلى دول امنطقةء خلال فترة حكم حزب 
العدالة والتنمية. 

ومع الإشارة أيضا إلى أن العثمانية الجديدة لا ترى حرجا في الاعتراف بالتعددية 
الثقافية مما يساعد على استيعاب التعدد الإثني في البلادء وعلى ذلك» وبخلاف المعسكر 
الكمالي القومي» لا ترى العثمانية الجديدة تهديداً رئيساً في الاعتراف بالحقوق الثقافية 
للأكرادء ماداموا على الولاء للدولةء بل إنه مكن استيعاب مطامحهم في إطار الهوية 
المسلمة التي تجمع جَل العرقيات داخل البلاد. 

وأخيرآً فإن العثمانية الجديدة يتمثل هدفها عدم التواصل فقط مع العام 
الإسلامي» كما يعتقد البعض,» وإنا أيضاً الحفاظ على العلاقات المميزة مع الغرب إذ 
يسعى قادة حزب العدالة والتنمية إلى بناء علاقات مميزة مع الدول الإسلامية لاستكمال 
دائرة العلاقات الخارجيةء ولكن ليس كبديل عن العلاقات مع الغرب. 

ويلاحظ في هذا الصدد أنه خلال الأعوام الأولى لحكم حزب العدالة والتنميةء وافق 
على اتخاذ عدد من الخطوات القانونية في سبيل الانضمام إلى الاتحاد الأوروي» وهي 
الخطوات التي مم تتخذها حتى الحكومات العلمانية التي حكمت تركيا من قبل» وكان 
الهدف هو الرد على ال مخاوف الداخلية من الحكم الإسلامي» وتأكيد التوجه الدهقراطي 
اطمقارب للغرب لحزب العدالة والتنميةء ولكن ذلك م يساعد على معالجة مخاوف 
الكماليين الذين رأوا في سياسته تكتيكاً لأجل الاستفادة من الإصلاحات اللازمة للانضمام 
إلى الاتحاد الأوروي» في سبيل إضعاف نفوذ المؤسسة العسكرية في الحياة المدئيةء 


والتي تنظر إليها القوى العلمانية» باعتبارها الحامي لقيم الجمهورية العلمانية التي 
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أسسها (مصطفى كمال أتاتورك)» وهو ما كان سبباً في تغير موقف الكماليين بشأن 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروي» والامتعاض من شروطه ال متعلقة بتحقيق السيادة المدنية 
على ال مؤسسة العسكريةء والامتعاض كذلك من واشنطن بسبب ثنائها على نموذج الإسلام 
المعتدل الذي يقدمه حزب العدالة والتنمية في الحكم. 

وعلى ذلك فإن تحليل سياسات تركيا في الدوائر الغربية» خاصة ف الولايات 
المتحدة» والذي يركز على أسباب التوتر والخلاف بين القوى الإسلامية والعلمانية» تحليل 
يفتقر إلى العمق» ويتغافل عن كون المصلحة الإستراتيجية لتركيا هي القوة الدافعة 
الحقيقية في توجيه سياسة البلاد الخارجية. 

وجدير بالذكر هنا أن الدور التركي واجهه العديد من الصعوبات من أهمها: حدود 
القدرات الذاتية» وصعوبة الحفاظ على الصياغات واطمعادلات التوازنية على كافة 
المستويات الداخلية والإقليمية والدولية بشكل متزامن» واعتماد العديد من هذه 
الصياغات التوفيقية على تعاون الفاعلين المؤثرين على المستويات كافةء ومثلت الثورات 


العربية مناسبة جديدة لإعادة استحضار هذه الإشكاليات المحيطة بالدور التري. 
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الباب الثاني 
العلمانية الجديدة والرؤية السياسية الاركية حيال 


التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط 

يمكن القول إن تركيا أضحت فاعل إقليمي أكثر حيويةء وان جانب كبير من هذه 
الحيودة أنصب على منطقة الشرق الأوسط. إذ أعطت السياسة الخارجية التركية اهتماما 
اكبر عاى مناطق جوارهم الجنوب الشرقي» ليس كخيار رئيس في توجهات السياسة 
الخارجية التركيةء إنها جاءت كاستجابة للتخديات الجيو سياسية المدركةء ذلك أن 
التصورات التركية ترى بان منطقة الشرق الأوسط هي فضاء للمخاطر آكثر منه ميدان 
لاكتساب الفرص المتوقعةء لذلك فان السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق 
الأوسط وعلى عكس ما كان موجودا أثناء الحرب الباردة» قد أتسمت إلى حد ما بغلبة 
الدوافع والمعطيات التركية (الذاتية) في بلورة آهدافها ومصالحها بالمنطقة بغض النظر عن 
مدى الانسجام أو الاختلاف مع مصالح حافائهاء وان كان الخلاف مستبعداء ذلك بسبب 
اقتراب الرؤى لدى صانعي القرار في تركيا وعلى اختلاف انتماءاتهم لصالح سيادة المصالح 
اطمشتركة بين بلادهم وحلفائها في اممنطقة . 

إذ شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تزايد ظهور الدور 
التري والاهتمام به في غالبية القضايا اطمحورية ق الشرق الأوسطء سيما بعد 


وصول حزب العدالة والتنمية للحكم قي 2002 وإعلانه تدشين سياسة تركية 
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جديدة تجاه المنطقة قوامها تأكيد حضور تركيا ومكانتها كقوة مركزية للاستقرار وطرف 
فاعل في معالجة مختلف القضايا والصراعات في المنطقة» إلا أن هذه السياسة ما لبثشت آن 
واجهت تحديات أمنية وسياسية ابتداً بالاحتلال الأمريكي للعراق ذانتهاءٌ بشورات الربيع 
العري» الأمر الذي أخل بالتوازنات القانممة» ومازالت التحولات الجيوسياسية تتوالى 


وتتسارع مهددة السياسات والتوازنات الإقليمية برمتها والتي من أبرزها الدور التري. 
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الفصل الأول 
الإشكاليات السياسية الخارجية والأداء السياسي الخارجي التري 
وجدت تركيا نفسها قي خضم بيئة إقليمية ودولية عالية التنافسية فرضت عليها 
ضرورة التعاطي معها من خلال تبني مواقف سياسية تعكس رؤيتها ومصلحتها القومية 
في نفس الوقت» وذلك من خلال ما يأتي: 
أولاً: الدور ا مركب في السياسة الخارجية التركية 
لقد واجهت السياسة الخارجية التركية أزمة البحث عن دور إقليمي ودولي جديد 
بعد انتهاء الحرب الباردةء إذ أنها لأترضى بدور محدود. وإنا تسعى لأن تكون فاعلاً 
ومؤثراً في الوسط المحيط بهاء سيما أن وضعها الإستراتيجي قد تغير بعد تفكك الاتحاد 
السوفيتي السابق وضعف العراق بعد عام 1991 وفقدان سوريا مموردها الرئيسي من 
الأسلحة» أي أن التهديدات الإقليمية لتركيا قد تلاشت فجأة» مما يوحي بان الفرصة قد 
حانت لتركيا لتقوم بدور فعال سيما في منطقة الشرق الأوسط خاصةء وأن الولايات 
المتحدة الأمريكية بدأت بالتلويح مجموعة متغيرات ستشهدها منطقة الشرق الأوسط 
لإيجاد نظام جديد للعلاقات السياسية والاقتصادية والعسكريةء وكان التصور الأمريي 
للنظام الشرق أوسطي”. يقوم على ما يأق: ” 
تكون الولايات المتحدة صاحبة الكلمة العليا والأخيرة في التخطيط الأمني 
2 فض أي دور عرب متكامل في اممنطقة وفصل المشرق العربي عن مغربه. 
3 التشاور مع حلفاء الولايات اممتحدة في المنطقة. 
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4. تكثيف الوجود العسكري الأمريكي في الخليج العربي وتركيا على شكل قوات 
ومستشارين عسكريين ومخزون من المعدات الحربية وإمدادات الأسلحة. 
5 تطوير التعاون العسكري الثنائي بين الولايات المتحدة الأمريكية وأصدقائها من 
الدول العربية وإسرائيل. 
6. الاعتماد على الأمم المتحدة للقيام بدور عام في الترتيبات الأمنية من خلال 
القرارات التي تهيمن عليها الولايات اممتحدة. 
7. تعزيز تعاون دول الخليج العربي مع بعضها ومع الولايات اممتحدة وإسرائيل 
وباقي الشركاء الأمنيين الخارجيين (بريطانيا - فرنسا- تركيا). 
8. حصار الدول ال مناوئة للسياسات الغربية عموماً والولايات المتحدة خصوصاً. 
9 فرض قيود إقليمية على التسلح سيما على الجانب العربي والحفاظ على تفوق 
إسرائيل. 
0. إقامة مؤسسات إقليمية داتمة لضمان استقرار المنطقة. 
11. مساعدة دول الشرق الأوسط لطمواجهة التهديد المتنامي من احتمال سيطرة 
الجماعات والحركات الإسلامية. 
في حين يقوم التوجه التركي في النظام الشرق أوسطي على إعادة تشكيل 
المنطقة ككيان سياسي واقتصادي وعسكري وتكون تركيا على رأسه بدلاً من 
الدول العربية وان تعمل بالتعاون مع إسرائيل» وذلك بوصفها آقوى دول 


المنطقة عسكرياً ومؤهلتان لان تكون في قمة دول الشرق الأوسط المهيمنة على 
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هذه المنطقة بوصفهما الحليفين الرئيسين للولايات المتحدة واللتان تقومان بالحفاظ على 
مصالحها الحيوية ف امنطقة”. 

لقد سعت الولايات ال متحدة إلى توظيف تركيا في الترتيبات السياسية والأمنية 
والاقتصادية في الشرق الأوسط ففي ما يتعلق بالوظيفة السياسية والأمنية لتركيا نجد آن 
المنظور الأمريكي للعلاقات مع تركيا ينطلق من دوافع وأهداف ذات دلالات عاطممية في 
مضمونهاء كما قي توجهاتها وان اختص ببيئة تركيا الإقليميةء ولأنها وصفت تركيا بأنها دولة 
مهمة من الناحية الجغرافية والسياسية فمرد ذلك يعود إلى حد بعيد للأهمية التي توليها 
الولايات اطمتحدة لهذه البيئة منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بشكل خاص بوصفها 
مصلحة للأمن القومي الأمريكي» ومن ثم للوظيفة السياسية والأمنية التي يمكن أن تقوم 
بها تركيا في إطار الإستراتيجية الأمريكية الخاصة بالمنطقة خدمة للمصالح الأمريكية”. 

لقد سعت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق (جورج بوش الأب) وتبعها في ذلك 
الرئيس (بيل كلينتون) لإيجاد ترتيبات سياسية - أمنية تتولى عنها وتحت إشرافها المباشر 
مهمة ترتيب أوضاع الشرق الأوسط, مها يكفل لها الهيمنة عليها إلى أقصى حد ممكن. 

وفي إطار التعاون الإستراتيجي بين تركيا والولايات المتحدة آعلن 


الرئيس الأمريكي الأسبق (جورج بوش الأب) خلال لقائته مع الرئيس التركي 
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الأسبق (توركوت اوزال) في 25 آذار 1991ء إن تركيا رغم بعض مشاكلها في المجال 
الاقتصادي قد تنهض بدور هام في نظام ما بعد حرب الخليج الثانيةء في حين أشار الرئيس 
التركي الأسبق (توركوت اوزال) إلى أن تركيا سوف تشارك بدور فعال في تحقيق السلام 
والاستقرار في الشرق الأوسط". 

لقد انتقل الدور التركي في الإستراتيجية الأمريكية بصورة أكثر أهمية من وظيفته 
الأطلسية مواجهة الاتحاد السوفيتي السابق إلى وظيفة سياسية وأمنية واقتصادية للعمل 
داخل الأطر الإقليمية مرتبطة ها تراه تركيا من مصالحها القومية وها يحقق الترتيب 
الدولي الجديد ليشكل لها وصفاً أكثر تداخلاً بعد انتهاء نظام ثناني القطبيةء وأصبحت 
حدود المصالح التركية تشهد انفتاحاً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وثقافياً شمالاً وجنوباً 
وشرقاً وغرباً سيما تجاه دول الشرق الأوسط وذلك وفقاً مخرجات الممتغرات الدولية 
وانعكاساتها الإقليمية دون تجاهل حقيقة أن الولايات الممتحدة لا تعترض على ذلك طاما 
بقيت تركيا ضمن الأطر السياسية والإستراتيجية التي تضعها الولايات المتحدة في هذا 
الجزء الحساس من العام . 

ولكي يكون لتركيا دور ف الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط أيدت 
دعوة الولايات المتحدة الأمريكية ومبادرتها لانعقاد مؤتمر مدريد للسلام في 
0 تشرين الاول1991 لأنها ترى فيه تمهيدآً للطريق لبناء المشروع الشرق 
أوسطي» وينهمك هذا النظام في معالجة مسائل المياه وترتيبات الأمن والتنمية 


الاقتصادية وشؤون اللاجتين وجميعها موضوعات تشكل جدول أعمال 
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التفاوض متعددة الأطراف اممشتركة لتركيا فيهاء كما أبدت حماسا شديداً لاتفاق أوسلو في 
عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل» وترى تركيا إن هذا الاتفاق سوف 
يحرر تركيا من مسألة التوازن الصعب بين التزاماتها السياسية والدبلوماسية تجاه إسرائيل 
من جهة ووجودها لإظهار تضامنها مع العاممين العربي والإسلامي من جهة أخرى 

ولأجل إبراز وظيفة تركيا الإقليمية في المجال الأمني في الترتيبات الشرق أوسطيةء 
اتخذت تركيا خطوتين فعليتين للتعاون الإقليمي في اممجال الأمني اتفقت في الخطوة الأولى 
مع إسرائيل التي هي الحليف الاستراتيجي الأول للولايات الممتحدة الأمريكية وساعدت ق 


(206) 


الخطوة الثانية في إضعاف العراق ها يخدم مصالح إسرائيل والولايات اممتحدة: 

والخطوة الأولى: تمثلت في إعلان الخارجية التركية موافقتها رسمياً على تخزين 
بعض الممعدات والأسلحة والذخائر الأمريكية التقليدية لغرض تغطية جزء من الاحتياجات 
الدفاعية التركيةء وجاء هذا القرار في إطار خطة وضعتها الإدارة الأمريكية لتخزين 
ما كانت قد حشدته في منطقة الخليج العربي خلال أزمة الخليج الثانية من معدات 
عسكرية وذخائر في عدد من دول الشرق الأوسط ما فيها تركيا وإسرائيل يسهل عليها 
نقلها بسرعة اكبر وتكلفة اقل مما حدث خلال الأزمة لاستخدامها في اممنطقة مستقبلاً 
إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك أما الخطوة الثانية: فتعلقت موافقة تركيا في 24 تموز 1991 
على أن تتركز في مناطقها الجنوبية والشرقية وفي قاعدة انجرليك وباطمان قوة غربية 


- برية وجوية للتدخل السريع من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا 
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وهولندا تعززها قوات أمريكية محمولة جواً من الأسطول السادس بالبحر ال متوسط 
لاستخدامها كردع نع العراق مستقبلاً من شن عمليات عسكرية ضد الأكراد وتدخل 
تركيا طرفاً فاعلاً في الإستراتيجية الأمريكية للحفاظ على الأنظمة الموالية للولايات المتحدة 
الأمريكية واممتكيفة مع متطلبات تحقيق مصالحها وآهدافها الإستراتيجية في المنطقة 
وتشجيعها ودعم حركتها السياسية ومحاولة تغير اهتماماتها الوطنية والقومية من ناحية 
ومن ناحية أخرى الإسهام الفاعل في سياسة احتواء الأنظمة والقوى والتيارات السياسية 
والحزبية ذات التوجهات الوطنية والقومية ومحاصرتها وضربها وتشويه حقيقة توجهاتها 
أمام الرأي العام الإقليمي والدولي . 

وجاءت الإستراتيجية الأمريكية السياسية - الأمنية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق 
(بيل كلنتون) وبدأت بفكرة احتواء التهديدات القادمة من العراق وإيران التي كانت ترى 
فيها مؤثرة في دفع عملية السلام بين العرب وجيرانهم وترى الولايات المتحدة انه لا مكن 
تعزيز السلام العربي - الإسرائياي من دون احتواء هذين التهديدين وان النجاح قي 
احتوائهما سيساعد الحكومات الصديقة في خلق حالة لشعوبها أفضل من تلك التي 
يعرضها دعاه العنف . ولذلك طرحت الولايات ال متحدة سياسة الاحتواء المزدوج 


للعراق وإيران التي تقوم على ساس 
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أ- الاعتماد على التحالف من قبل الدول الإقليمية سيما كل من دول الخليج الست 
وتركيا و إسرائيل. 
ب- قرارات الأمم اممتحدة ضد العراق 
ج- التدخل في الشؤون الداخلية باسم الدهقراطية وحقوق الإنسان 
د- حرمان إيران من اطمساعدات العسكرية والاقتصادية. 
وبقدر تعلق الموضوع بوظيفة تركيا الإستراتيجية فآنها كانت ترى أن من أهم 
العناصر وا متطلبات الضرورية للمشروع الشرق أوسطي بغية إحلال السلام أن يتم تدمير 
ما تبقى من القوة العسكرية العراقية ومواصلة الحظر الدولي على تصدير الأسلحة إلى 
العراق وإحكام القيود والضوابط الدولية ممنع العراق من إعادة بناء قدراته العسكرية 
وإخضاع النفط العراقي لجهاز دولي يتكون من دول التحالف التي تضررت اقتصادياً 
بسبب أزمة الخليج ومنها تركيا لضمان التزام العراق بدفع تعويضات الحرب دون تحويل 
عائداته النفطية من جديد إلى الأغراض العسكرية . 
كما أن على تركيا أن تؤدي وظيفة جديدة في الإستراتيجية الأمريكية في 
المنطقة وهي التصدي بصورة عامة للأصولية الإسلامية سيما تلك اطمنبعثة 
من إيران» وينظر إلى تركيا على آنها دولة ذات إطار دهقراطي قادر على 
استيعاب الإسلاميينء وقد اثبت ذلك الانتخابات النيابية في تركيا عام1995» كما 
أن تركيا ترى أن احد أهداف السلام العربي - الإسرائيلي هو مواجهة التيارات 
الأصولية في اطمنطقة والدول التي تدعمها وفي مقدمتها إيران» وللوصول إلى هذا 
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الهدف فأن إسرائيل ستسعى لتقديم تنازلات سياسية من اجل إحداث خلل في إستراتيجية 
إيران الإقليمة ". 

أما في ما يتعلق بالترتيبات الاقتصادية الشرق أوسطيةء فأن الولايات الطمتحدة 
وإسرائيل تهدفان إلى إعادة تخطيط وتشكيل السياسات والبنى الاقتصادية العربية 
ودفعها للبحث عن تنمية خارج البيئة العربية وإدخال عناصر غير عربية فيها ومن ثم 
عوملة المنطقة مركز الرأسمالية ا معوممة في إطار آنماط جديدة من تقسيم العمل الدولء 
ولتعمل في النهاية على خدمة المصالح الأمريكية بالدرجة الأولى و الإسرائيلية - التركية 
بالدرجة الثانية من خلال ما توفره لهما من منافذ وقنوات تسويقية تحتاجان إليها 
لتدعيم اقتصادياتهما وتقلل من أعباء دعمهما من قبل الاقتصاد الأمريي . وتكتسب 
الترتيبات الشرق أوسطية آهمية كبيرة لإسرائيل التي ستؤدي بالضرورة إلى تهميش الصراع 
العربي - الإسرائياي وإنهائه تدريجيا لصالح إسرائيل ومن الضروري إدخال أطراف إقليمية 
في المنطقة يكن أن تضفي سمة غير سمتها العربية وتركيا ها تمتلكه من معطيات 
جغرافية وتاريخية واقتصادية فضلاً عن علاقاتها امتنوعة مع الدول العربية من جهة 
والولايات الممتحدة وإسرائيل من جهة أخرى وذلك مما يجعل منها حلقة هامة ف النظام 


الاقتصادي الشرق الأوسطي . 
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وبقدر تعلق الأمر بتركيا في المشروع الشرق أوسطي» ترى تركيا أن الأساس 
الاقتصادي للنظام الشرق أوسطي سيكون اقتصاد السوق الذي أسست تركيا اقتصادها 
عليه منذ زمن بعيد وكان من الطبيعي آن تتحمس تركيا طمشروع الشرق أوسطية سيما آن 
دولاً أخرى مرشحة للانضمام في المشروع تحتاج إلى إصلاح اقتصادي" . 

ونشر الرئيس التري الأسبق (توركوت اوزال) في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في 
7 شباط 1991 تصوره عن دور تركيا ف النظام الشرق أوسطي :(( إذا أخذنا بعين 
الاعتبار كل الحقائق التاريخية في المنطقة قد يكون بإمكاننا جلب السلام إلى المنطقة 
وتركيا من جانبها مستعدة للقيام بدور فعال قي هذا الخصوص سيما لجهة دعم كل 
الإجراءات التي تسهل حرية حركة البضائع والرأسمال والخدمات والناس ونحن 
مستعدون ايضاً لتنفيذ كل المشاريع التي تعيد بناء المنطقة اقتصادياً مثل مشاريع تنمية 
الموارد المائية ها فيها إيصال المياه من الأنهار التركية إلى شبه الجزيرة العربية في خطوط 
أنابيب تسير إلى جنب مع أنابيب النفط والغازء وسيعتمد هذا على إنشاء صندوق نقد 
من شأنه تسهيل عملية التنمية الاقتصاديةء ومكن إنشاء هذا الصندوق بالاعتماد على 
نسبة مئوية من العائدات النفطية لدول المنطقة بجانب مساهمات من الدول الغربية 
الغنية ))» وقدمت تركيا العديد من الممبادرات للتعاون الإقليمي الاقتصادي الشرق آوسطي 
مشاركة كافة دول اممنطقة مع إسرائيل والولايات اممتحدة الأمريكية ومن هذه المبادرات 


9 ياي‎ bé 
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1. اقتراح الرئيس (اوزال) تأسيس صندوق مصرف للتنمية الاقتصادية في الشرق 
الأوسط. 

2 دعت تركيا إلى قمة مياه شرق أوسطية إلا أنها استعاضت عنها فيما بعد 
با مفاوضات متعددة الأطراف حول اممياه في الشرق الأوسط التي انعقد اجتماعها الأول 
فی فنا ف أيار 1992. 

3 المشاركة التركية الفعالة نسبياً في المفاوضات المتعددة الأطراف في مجالات البيئة 
واممياه والتعاون الاقتصادي وضبط التسلح والأمن الإقليمي. 

4 شاركت تركيا في القمم الاقتصادية الشرق أوسطية وشمال إفريقيا التي انعقدت 
في الدار البيضاء عام 1994 وعمان 1995 والقاهرة 1996ء والدوحة 1997 وذلك لغرض 
وضع آليات التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة 

5 قيام الحكومة التركية بالتعاون مح صحيفة انترناشيونال هيرالد تربيون الأمريكية 
لعقد مشروع السوق الدولية للمياه ومشاركة صندوق النقد الدولي وهيئات المعونة 
الأمريكية والأوربية والكندية وإسرائيل وبعض الدول العربية والإسلامية وذلك من 
اجل تثبيت فكرة بيع المياه التي طرحها (اوزال) عام 1987 ولتكون هذه الفكرة قيد 
البحث والتمويل لتحقيق أهداف تركيا وإسرائيل والولايات اممتحدة الأمريكية 
الاقتصادية و الإستراتيجيةء ولقد سعت تركيا إلى أن يكون لها دور أساسي في امشروع 
الاقتصادي الشرق أوسطي وذلك من اجل تحقيق مصالحها وأهدافها وتطوير 


اقتصادها وذلك من خلال الأتي: “ 
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3 الرغبة في أن تكون تركيا الدولة الاقتصادية الأولى في الشرق الأوسط. 
ب. الرغبة في المشاركة في السوق الشرق أوسطية قي المنطقة للحصول على مكاسب 
اقتصادية تتعلق باممبادرات التجارية ووارداتها النفطية. 
ج. السعي إلى إحياء مشروع أنابيب السلام من اجل تحقيق أرباح تصل إلى مليار 
دولار سنوياً. 
د. تطلع تركيا إلى أن تكون اسطنبول العاصمة امالية والمركز المصرف الأول قي الشرق 
الأوسط ومصدر جذب وتوظيف الاستثمارات المالية. 
ومكن القول إن الولايات اممتحدة سعت إلى توظيف تركيا قي الإستراتيجية 
الأمريكية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية وذلك من خلال ما يأتي: 
1. إعطاء دور لتركيا في مفاوضات التسوية العربية - الإسرائيلية وذلك من خلال 
مشاركتها في مؤتمر مدريد للسلام وامفاوضات المتعددة الأطراف. 
2. احتواء الدول المناهضة للسياسة الأمريكية سيما العراق وإيران من خلال سياسة 
الاحتواء المزدوج والضغط على سوريا. 
3. تخزين الأُسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية في تركيا ممواجهة التهديدات 
المستقبلية إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك سيما التهديدات الطموجهة إلى إسرائيل ودول 


الخليج. 
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4. السعي إلى دمج إسرائيل من خلال تركيا في امشروع الشرق أوسطي» وذلك من خلال 
المشاركة الإسرائيلية - التركية في مؤتمر الشرق الأوسط والسعي إلى دمجها في المنظومة 
الاقتصادية العربية. 

وختاما مكن القول إن السياسة الخارجية التركية لازالت تعاني من تعدد دوائر 
التزاماتها الخارجية» حتى بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002ء وعلى 
الرغم من الجهود ام مبذولة من القيادة السياسية التركية الجديدة من اجل إضفاء صفة 
الاستقلالية على تحركاتها الخارجية» إلا أن تركيا ما إن تواجه أزمات إقليمية تفوق قدراتها 
الذاتية تعود لتمارس أدواراً مركبة في سياستها الخارجية سواء في إطار الإستراتيجية 
الأمريكية الشاملة في الشرق الأوسط أو في إطار علاقاتها التحالفية مع إسرائيلء أو قي 
إطار امني ضمن حلف الشمال الأطلسي» وذلك من اجل تحقيق مصلحتها القومية العلياء 
إلا آن امسالة التي تجدر الإشارة لها هي أن الأدوار المركبة في السياسة الخارجية التركية 
أصبحت ألان اقل وطأة مما كانت عليه الحالة قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى 

السلطة. 

ثانياً: المعضلات التي تواجه السياسة الخارجية التركية 

انطلقت السياسة الخارجية التركية في تعاملها مع العام العربي» وجوارها الإقليمي 
بخاصة خلال النصف الثاني من القرن العشرين من جملة مبادئ شكلت في مجموعها 
الخصائص العامة للسياسة الخارجية التركية» من وجهة نظر المصلحة العليا التركية قي إقرار 

السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وهذه اممبادئ هي: 

1- إحجام تركيا عن التورط في نزاعات دول المنطقة. 
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2- إيلاء الحساسية لامصالح العربية سيما الأمنية منهاء لذا تحرص تركيا على ألا يلحق 
تحالفها مع الغرب ضررا بالمصالح الأمنية للدول العربية. 

3- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية كالتطورات السياسية وتغيير نظمها 
الستاسة: 

4- إعطاء الأفضلية لعلاقاتها الثنائية مع الدول العربية» والابتعاد عن التعامل الجماعي 
معها. 

5- فك التعارض بين الطبيعة العلمانية للدولة التركية دستورياء والمشاركة الإيجابية 
لتركيا في الأنشطة الدولية الإسلامية إلى جانب الدول العربية كمنظمة اممؤتمر 
الإسلامي. 

إلا انه مع نهاية الحرب الباردة أخذ التمسك بتلك المبادئ يتراخى تدريجياء 
وأخذت السياسة التركية تسير باتجاه تحقيق مصالحها بشكل متطرف ودون الالتفات إلى 
ما قد يصيب المصالح العربية بالضررء لذا نرى أن تركيا تبعت سياسات متشددة إزاء 
سوريا والعراق» مستفيدة من الظروف الدولية والإقليمية التي افرزها انهيار الاتحاد 
السوفيتي السابق حليف سوريا القوي قي نزاعاتها مع تركياء واممتغيرات الدولية والإقليمية 
اللاحقة على حرب الخليج الثانيةء هذه التطورات فضلا عن الخلافات العميقة بين البلدين 
العربيين» أضعف موقفيهما إزاء السياسة التركية الضاغطة عليهما بصدد موضوعات عدة 
يمكن الإشارة إليها كما يأتي: 
1- المعضلة الكردية 

يعد النظام السياسي التركي المسألة الكردية تهديداً امنياً ذو أسبقية عالية للأسباب 


الآتىة: 
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1. مشروعية مطالبة الأكراد بحقوقهم القوميةء وسعة قاعدة الحركة القومية الكردية 
وعلاقاتها الخارجية. 
2. تحول اممسألة الكردية إلى عامل من عوامل عدم الاستقرار لاستخدام تركيا العنف 
والقوة سبيلاً مواجهتها للحركة القومية الكردية. 
3. مجاورة (كردستان تركيا) ممناطق كردية في سوريا والعراق وإيران. 
4. سعي الحكومات التركية المتعاقبة لصهر الأكراد في اممجتمع التري» ورفضها الاعتراف 
بالهوية القومية والخصوصية الثقافية الكردية 217 . 
وقد آدت التفاعلات الإقليمية والدولية للقضية الكردية إلى سعي تركيا لتقريب 
وجهات نظر العراق وسوريا وإيران حول هذه المسألةء ولجآت إلى ممارسة الضغوط على 
هذه الدول للحيلولة دون توظيفها لنشاطات حزب " حزب العمال الكردستاني" للتأثير 
على امن تركيا ومصالحها. إذ أن المسألة الكردية من المسائل الممعقدة بسبب تداخل 
الجغرافيا والعوامل ا محلية والإقليمية والدولية في تفاعلاتها وتأثيراتها . 
يزيد عدد نفوس الأکراد ف الشرق الأوسط على 40 مليون نسمة» وهم يتوزعون 
على وفق التقديرات الآتية: 16 مليون ف تركياء و8 مليون في إيرانء وف العراق 6 مليونء 
وسوریا 2 مليون» ویعیش حوالي عشرة ملایین كردي في عواصم هذه الدول ومدنها الکبری؛ 
وشهدت الحركة القومية الكردية تحولاً على صعيد تطورها وعلاقاتها مع القوميات 
الأخرى ف المنطقة بعد الحرب العاطمية الأولى» إذ حصل الأكراد على أول اعتراف 
دولي بوجودهم القومي كشعب في معاهدة سيفر”” وقد أدت إخفاقات هذه الدول 
الأربع في التعامل مع المسألة الكرديةء وفشلها في تحقيق الوحدة الوطنيةء ووجود 


الأكراد كمجموعة قومية ذات خصائص مميزة وموزعة بين أكثر من وحدة سياسية وف 
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مناطق حدودية ويحدوها الأمل بالتوحد في كيان سياسي موحد إلى تحول هذه المسألة إلى 
عامل توتر وعدم استقرار» وأصبحت محوراً للفعل السياسي السلبي في إطار العلاقات بين 
هذه الدول'”. التي تتباين نظرتها في التعامل مع القضية الكرديةء فتركيا التي عملت 
على طمس الشخصية الثقافية والهوية القومية الكردية تتعامل بحساسية إزاء كل ما من 
شأنه منح الأكراد بعضاً من حقوقهم ال مشروعة ف البلدان المجاورةء وتتطلع إلى ضم 
الموصل وكركوك من اجل إبقاء الأكراد ضمن دائرة نفوذهاء واهم دوافعها إلى ذلك 
خشيتها من الوضع القائم حالياً في شمال العراق» وسبب هذه الخشية عاملين هما: 

1. مجاورة اطمنطقة الكردية في تركيا لكردستان العراق. 

2. نجاح أكراد العراق في تجسيد شخصيتهم الثقافية وهويتهم القوميةء واكتساب هذه 
الهوية بعداً سياسياً وصولاً إلى تشكيل حكومة محلية وبرطمان منتخب» وهو أمر 
يدفع تركيا للاهتمام بأوضاع العراق بشكل استثنائي بسبب تأثير هذه التطورات 
على أوضاع الأكراد في تركيا الذين مم تشر جميع الدساتير التركية إلى ما ميزهم 
كقومية لها خصوصيتهاء وهم يواجهون مشكلة عدم الاعتراف بهم كقومية متميزة 
عن القومية التركية» مع رفض الاعتراف بحقوقهم الثقافية والقومية ”. وتقف 
المؤسسة العسكرية التركية ضد الحركة القومية الكردية وتعدها حركة انفصالية 
تهدد وحدة تركيا التي أرسى دعانمها (مصطفى كمال أتاتورك)» وتعارض هذه 
المؤسسة أي شكل من أشكال الحكم الذاتي للأكراد» وترى فيه خرقاً للمبادئ 
الكا ة2 
لقد عززت الأحداث التي وقعت في حقب زمنية متلاحقة خصوصية الهوية 


القومية الكردية في تركيا الحديثة وهي: 
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1. الحقبة بين عامي 1920و 1939 وهي الفترة الزمنية التي كانت الجمهورية 
التركية فيها بحاجة إلى مساندة الأكراد ومعونتهم في حرب الاستقلال وإقامة الجمهورية 
وبعد استتباب الأمر (لأتاتورك) تنكر للأكراد وآزال كل إشارة إلى وجودهم كجماعة قومية 
ضمن تركياء وواجه الأكراد هذا الموقف بالرفضء وقامت أول انتفاضة كردية في عهد 
الجمهورية عام 1925 بقيادة الشيخ (سعيد النقشبندي)ء وكانت حركة قومية رغم طابعها 
الديني. 

2. الحقبة الثانية وقد شهدت تطبيق تركيا التعددية الحزبية في أعقاب الحرب 
العاممية الثانيةء وتنافست الأحزاب السياسية على كسب أصوات الأكراد في إطار سعيها 
للوصول إلى السلطة» وكان للأحزاب اليسارية حضور وتأثير في الجماهير الكردية بسبب 
الواقع المتردي في (كردستان تركيا) على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةء ورغم 
الوعود التي قدمها قادة "الحزب الدهقراطي" بإضفاء الطابع الليبرالي على الحياة 
السياسية وتخفيف بعض القيود الثقافية والدينيةء فقد تجاهلوا المسألة الكرديةء وحوكم 
العديد من اممشقفين الأكرادء الذين اتهمتهم السلطات بتحدي سياسة الدولة وإثارة الفتنء 
ومع ذلك مم تمنع هذه الإجراءات نمو مؤسسات المجتمع المدني وهيأت الفرصة لإبراز 
المطالب الكردية والاستجابة لبعضهاء ومارست الدولة سياسة القمع واستخدمت القوة 
ضد الحركة القومية الكردرة. 

3 الحقبة الثالفة وبدأت في عقد الثمانينيات وامتدت إلى نهاية عقد 


التسعينيات» وتصاعدت الحركة القومية الكردية في هذه الحقبة بسبب العوامل الآتية: 
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أ. استيلاء المؤسسة العسكرية على السلطة بعد انقلاب عام 1980ء واستخدام 
سياسة القوة ضد الأكرادء وتشديد القيود على استخدام اللغة الكردية. 

ب. ظهور "حزب العمال الكردستاني " كقوة سياسية وعسكرية واجهت عنف الدولة 
بالعنف والكفاح المسلح» ويجمع الحزب في فكره وتوجهاته بين القومية والدين 
واطماركسية» ويسعى لإقامة دولة قومية كردية مستقلة موحدة تضم جميع الممناطق 
الكردية في تركيا وإيران والعراق وسورياء ويقر الحزب بحقوق الإنسان» وحق 
الملكيةء وتأميم اممؤسسات الاقتصادية» ويعارض وجود قواعد حلف شمال الأطلسي 
في تركياء ويرى في الإسلام أيديولوجية ثورية أسست لحضارة كبرى» واهم ما في 
الإسلام قيمة الإنسانية ونبذه للتعصب والعنصرية. 

4 الحقبة الرابعة التي امتدت منذ العام 2002 وحتى الوقت الراهنء إذ شهدت 
هذه الفترة ظروف وإشكاليات متباينة في طريقة التعاطي مع هذه ال معضلة مابين الصراع 
المسلح والسلام الحذرء وعلى الرغم من توصل أنقرة إلى اتفاقية سلام مع حزب العمال 
الكردستاني في العام 2013ء إلا أن طبيعة الظروف الدولية والإقليمية تجعلها قابلة 
للانفجار في أي وقت. 

إن "حزب العمال الكردستاني " تمكن من قيادة الحركة القومية الكردية قي تركيا 
بنجاح للأسباب الآتية: 

* انتشاره في الأوساط الكردية الفقيرة التي تشكل الأغلبيةء وتعبيره عن تطلعاتهاء 

ونجاحه في استقطاب المثقفين الأكراد. 

* نجاحه في تحويل القضية الكردية في تركيا إلى مسألة شعبية تقع مسؤوليتها على 


عاتق کل مواطن کردي. 
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* ممارسة الضغوط السياسية على تركيا بشكل غير مباشر عبر الأكراد المهاجرين 
المقيمين في أورباء خاصة في أمانياء وللحزب فروع في العديد من دول آورباء كما 
تدعمه الأحزاب والحركات اليسارية الأوربية. 

* استشمار طابع الصراع وعدم الاستقرار في علاقات تركيا مع إيران وسوريا واليونان 
وأرمينياء وحصوله على دعم وإسناد هذه الدولء وكان الاتحاد السوفيتي السابق 
من المدافعين عن الحقوق الثقافية الكردية وله علاقات مع الحركة القومية 
الكردية» واتبعت روسيا الاتحادية نفس النهج في إطار سعيها ممواجهة النشاط 
التري في أسيا الوسطى القوقاز التي تعدها منطقة نفوذ لها . ودعمت الحركة 
القومية الكردية في تركياء وسمحت " لحزب العمال الكردستاني" بقتح مكتب له قي 
موسکو واستقبلت زعيمه (عبدالله اوجلان) . ووقفت بجانب اليونان في 
نزاعها مع تركياء ووافقت على بيع الجزء اليوناني من قبرص صواريخ (300 -5) 
وأدى ذلك إلى نشوب أزمة بين قبرص وتركيا . 

نزوح حوالي نصف ملیون کردي عراقي إلى (کردستان ترکيا) في أعقاب وقف 
إطلاق النار في حرب الخليج الثانيةء واضطرار الحكومة التركية لتنظيم برنامج إغاثة 
لهؤلاء النازحين» كما طلبت السلطات التركية مساعدة الولايات المتحدة التي أنشآت 
(اطمنطقة الآمنة) وشكلت (قوة المطرقة) ممنع السلطة المركزية في بغداد من استخدام 
القوة ضد أكراد العراق الذين أقاموا حكماً ذاتياً في شمالهء وقد أثارت هذه 
التطورات قلق تركيا التي رأت فيها حافزاً يدفع مواطنيها الأكراد للمطالبة بنفس 
الحقوق» ويشكل ذلك تهديداً للأمن والوحدة الوطنية في المنظور التركي للأسباب 


“ 


الآتية: 
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* إن تقديم تركيا المساعدات لأكراد العراق وتنظيم برنامج إغاثة لهم كان مثابة 
اعتراف ترك غير مباشر بالوجود الكردي. 

* إن اهتمام وسائل الإعلام الدولية والمحلية بتغطية هذه الأحداث وضع الحكومة 
التركية في موقف يصعب فيه تجاهل الهوية القومية الكردية في تركيا. 

* زیارات ( مسعود برزاني و جلال طالباني ) لأنقرةء والترحيب الذي كانا يلقيانه من 
جانب الرئيس التركي الأسبق (اوزال) الذي كان يسعى لإيجاد حل سياسي للصراع 
واستخدام العنف ضد الأكراد في تركياء ولم تتحقق رغبة (اوزال) بسبب ضغوط 
المؤسسة العسكريةء والانقسامات حول هذه المسألة بين الأحزاب السياسية 
الممثلة في المجلس الوطني التركي الكبيرء وسعي رئيس الوزراء آنذاك (سليمان 
دهيريل) للحد من التأثير والدور السياسي (لاوزال)» وبينما كان الأخير يرى أن 
القضية الكردية مسألة سياسية كانت الممؤسسة العسكرية لا ترى غير استخدام 
القوة سبيلاً للتعامل مع الحركة القومية الكردية . 

إن تعامل تركيا مع المسألة الكردية بوصفها إرهابا ثل تحدياً امنياً على الصعيد 
الداخلي» وتهديداً خارجياً على الصعيد الإقليمي دفعها للقيام بعمليات أمنية وعسكرية 
داخل أراضيها مع قيامها في الوقت نفسه بعمليات عسكرية في شمال العراق بحجة 
مطاردة عناصر " حزب العمال الكردستاني"» ووجهت أنقرة الدعوة إلى إيران وسوريا 
للتنسيق حول سبل احتواء تطور الأوضاع في شمال العراق واحتمالات تأثيرها على الحركة 
الكردية في الدول الثلاث» وعقد الاجتماع الأول مممثلي هذه الدول قي أنقرة في تشرين 


الثاني 1992ء والتقى الطمندوبون مرة تانية في دمشق في شباط 1993ء وعقد الاجتماع 


الثالث في طهران في حزيران 1993ء واستمرت الحكومات التركية المتعاقبة بتبني خيار 
استخدام القوة» وف تشرين الأول 1997 أعلنت تركيا عن إقامة منطقة أمنية في شمال 
العراق ترابط فيها القوات المسلحة التركية بشكل شبه دائم» ويتراوح عمق هذه المنطقة 
بين 10-5 كلم داخل أراضي العراق وعلى امتداد حدوده مع تركيا ””. 

وبعد وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة ف تركيا عام 2002ء انطلقت الحكومة 
التركية من رؤية جديدة مفادها ضرورة الابتعاد عن استخدام القوة العسكرية لحل 
المعضلة الكردية» وضرورة حلها حلا سلمياء وهذا ما ت#خض عنه سلسلة الإجراءات التي 
انتهجتها الحكومة التركية من خلال استيعاب الكرد ومنحهم حقوقهم ولو بصورة جزئية 
كمرحلة أولية وكإجراءات كسب الثقة بين الجانبين والتي انتهت بتوقيع اتفاقية سلام 
بينهما عان 2013 إلا انه وعلى الرغم من آن كل الإجراءات التي تبنتها الحكومة التركية في 
معالجة المعضلة الكردية كانت شكلية وم مس القضايا الجوهرية كالاعتراف بالقومية 
الكردية كقومية ثانية في الدولة أو منحهم حقوقهم السياسية الكاملة وهو ما يبقي 
الوضع في حالة استقرار وهن ممكن أن يتفجر في أي وقت» وهو ما يبقى هذه المعضلة 
محل جدل في الداخل التركي وقد تحل أما بالاندماج والانصهار بالمجتمع التري آو بصيغة 
الحكم الذاتي على غرار ما حصل في شمال العراق أو الانفصال وتشكيل كيان كردي 
مستقل في جنوب تركياء أو استمرار حالة الصراع المسلح وعدم الاستقرار. 
2- معضلة امياه: 

تتداخل في مسألة المياه الخطوط السياسية والأمنية والاقتصادية في 


العلاقات العراقية-التركية-السوريةء ومد نهرا الفرات ودجلة سوريا والعراق 
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باحتياجاتهما البشرية والاقتصادية من المياه» وتحصل سوريا على %85 من إمدادها المافي 
من نهر الفرات» فيما يحصل العراق على معظم احتياجاته من نهري الفرات ودجلة 
وتعتمد تركيا بدرجة اقل على هذين النهرينء وتبلغ النسبة التي تستمدها من مياهها 30 
%من مجمل احتياجاتها"”. ولقد أثرت اممشاريع المائية التركية والسورية على كميات 
ا مياه التي كان العراق يحصل عليها سابقا وبلغت تلك الكميات 75-66مليار متر مكعب 
سنوياًء وم تعد هذه الكمية متوفرة ولن تتوفر في امستقبل» ويعاني العراق من ارتفاع 
نسبة تبخر الممياه بسبب درجات الحرارة العاليةء وترفع درجة التبخر العالية نسبة الملوحة 
في اممياه» والطريقة الوحيدة طمعالجة هذه المشكلة تكمن ف إدامة جريان مياه النهرين 
وتصريف مياه البزل» وتبلغ احتياجات العراق المائية السنوية 52مليار متر مكعب لإرواء 
حوالي 0 ملیون دونم ( 14مليار متر مكعب من الفرات و38مليار متر مكعب من 
دجلة)ء وتتطلب إدامة جريان النهرين 15مليار متر مكعب إضافيةء وبذلك تصبح الكمية 
التي يحتاجها العراق سنوياً 67مليار متر مكعب» وتؤشر هذه التقديرات لكمية المياه 
احتمالات ما سيحدث ف اممستقبل" . 

بلغ نصيب العراق من مياه الفرات 9 مليارات متر مكعب ق أوائل عقد 
التسعينيات» وكان يحصل قي اطماضي القريب على 14 مليار متر مكعب من أصل 17 مليار 
متر مكعب كانت تصله في الخمسينيات» ولا تكفي كميات امياه الواردة إلى نهر الفرات إلا 
لإرواء 6 ملايين دونم من الأراضي الزراعية في حوض هذا النهر» ونتج عن ذلك مشاكل بيئية 
واقتصادية» وسيضطر العراق لتحويل مياه من نهر دجلة إلى تهر الفرات» وسيخلق هذا 
الإجراء مشكلة مضافة لتأثيره اممباشر على مساحات الأرض الزراعية المروية في حوض دجلة 
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وستزداد مساحة الأراضي الزراعية المحرومة من المياه مع ارتفاع الحاجة إلى المياه وزيادة 
الطلب عليها للاستخدامات البشرية والصناعيةء مع العلم أن نهر الفرات تقام عليه أكثر 
المشاريع الطمائية التركية. 

إن الكمية السنوية مياه نهر دجلة الواردة إلى العراق كانت تصل إلى 38 مليار متر 
مكعب» وستقل هذه الكمية إذا ما قامت تركيا عبر مشاريعها باستغلال 7مليارات متر 
مكعب» وإذا استغلت سوريا ما يقارب مليار متر مكعب ووضعنا في الحسبان ضرورة 
الانسياب الدائم للمياه في حوضي الفرات ودجلة ومواجهة حسابات التبخر (يتطلب هذا 
العاملان 15مليار متر مكعب سنوياً) وقلة الممياه الموارد إلى نهر الفرات» يصبح الوارد 
الفعلي مياه نهر دجلة المستخدمة في سد الاحتياجات البشرية والزراعية والصناعية 15 
مليار متر مكعب» ومن جانب آخر ستلحق مياه البزل التركية المعادة إلى نهر دجلة 
والبالغة 4-3مليار متر مكعب ضرراً نوعياً بالمياه الواردة إلى العراق» الأمر الذي يتطلب 
رؤية إستراتيجية واتخاذ قرارات سياسية تتعلق بالوجود والأمن والمصالح والسعي لإيجاد 
بدائل في منطقة من المتوقع أن تشهد جفافاً عاماً في امستقبل”. 

ويفضي عدم التعاون بين الدول المتشاطئة للأنهار الدولية المشتركة وتجاهل مصالح 
بعضها البعض عند إقامة وتطوير المشروعات المائية إلى نشوب أزمات خطيرةء وظهرت 
الأزمة الأولى عام 1974 عندما قامت تركيا ملء خزان كيبان» وملأت سوريا خزان الطبقة 
على نهر الفرات» وتوترت العلاقات التركية-السورية-العراقية وعندما زار رئيس الوزراء التري 
آنذاك (اوزال) سوريا في عام 1987 للتباحث حول مسألة المياه كان دافع الزيارة الحقيقي 


رغبة تركيا في إثبات سعيها لحل خلافاتها مع دول الجوار عبر الحوار والتفاهم وليس 
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من خلال ممارسة الضغوط والتلويح باستخدام القوة حتى يرضى عنها الاتحاد الأوري 
ويرى آنها مهيأة للانضمام إليه» وقد أبدت تركيا عام 1990 استعدادها للتوقيع على 
اتفاقيات تفاهم وتعاون مع سوريا والعراق حول مياه الفرات ودجلة» لكن واقع الحال 
أشار إلى عدم أخذها ممبدأ التعاون ومصالح العراق وسوريا بنظر الاعتبار» وبينت أزمة عام 
0 التي قطعت فيها تركيا مياه الفرات ممدة شهر واحدء البعد السياسي والاقتصادي 
للمياهء إذ وعدت تركيا بأنها ستعيد تدفق مياه نهر الفرات في حال استجابة سوريا 
طمطالبها التي حددتها بالآتي: 
1. إيقاف سوريا لدعمها الذي تقدمه " لحزب العمال الكردستاني" والحركة الكردية في 
ترکیا. 
2. تخاي سوريا عن دعم الأرمن الذين يتدربون في سهل البقاع للقيام بعمليات ضد 
الدبلوماسيين الأتراك في مختلف دول العام . 
لقد استخدمت تركيا ورقة المياه بوصفها أداة ضغط ووسيلة ممارسة دور القوة 
الإقليمية عندما باشرت ملء خزان (أتاتورك)ء وكررت نفس السلوك إبان حرب الخليج 
الثانية» وهددت سوريا بإيقاف تدفق المياه في الفرات في أزمة تشرين الأول 1998 للضغط 
عليها لإيقاف دعمها للحركة القومية الكردية و"حزب العمال الكردستاني" قبل إلقاء 
القبض على زعيمه (عبد الله اوجلان) 
وهشل مشروع جنوي شرق الأناضول (۸۲) اکر مشروع ماق تنموي في 
تركياء وقد بدأ تنفيذه في عام 1965ء وتبلغخ مساحة الطمنطقة التي يغطيها 
المشروع 5 من مساحة تركياء ويتضمن إنشاء 21 سداً وعددآً من محطات 
توليد الطاقة الكهربائيةء ويبلخ عدد السدود على نهر الفرات 17سداً وعلى نهر 
دجلة 4 سدود» وتتاخم أراضي المشروع الحدود السورية والعراقية ومعظم 
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سكان المنطقة من الأكرادء ويهدف المشروع لتحقيق تنمية اقتصادية عن طريق زيادة 
رقعة الأراضي الزراعيةء وإنتاج الطاقة الكهربائيةء وتصنيع المنطقة وربطها بالقسم الغربي 
من البلاد بشبكة من طرق المواصلات لدمج سكان جنوبي شرق الأناضول باممجتمع التري» 
وصهر القومية الكردية للحيلولة دون قيام دولة كردية مستقلة في المستقبلء» ويجري 
التركيز في العمل حالياً في منطقة حوض الفرات» بينما تأجلت المشروعات امراد أقامتها في 
حوض نهر دجلة . وكانت تركيا تأمل أن يتكامل انجاز المشروع عام 2001» ومن المتوقع 
انجازه عام 2010 ويعود سبب التأخير إلى المصاعب المالية وكلفة المشروع العالية التي 
تبلغ 32مليار دولارء وقد بلخ الإنفاق على اطمشروع من التمويل العام حتى حزيران 1999 
8مليار دولار» ويؤمن الانجاز الكامل للمشروع لتركيا السيطرة على مياه الفرات 
ودجلة» ومع حلول عام 2010 ستخسر سوريا %40 من حصتها من مياه الفرات» ويخسر 
العراق %90 من حصته من مياه الفرات ودجلةء وقد يسود التوتر طابع العلاقات التركية 
مع سوريا والعراق بين عامي 2010 و2030 في حال عدم التوصل إلى حل ممسألة توزيع 
الحصص المائية بسبب زيادة الطلب على الممياه لارتفاع معدلات النمو السكاني 
وتزايد الحاجة إلى المياه للري وتوليد الطاقة الكهربائية وللأغراض الصناعيةء وممشروع 
(64۳) آثار بيئية وقانونية . وأمنية في منطقة تشهد احتكاكاً للمصالح» واممياه مسألة 
ذات فاعلية في علاقات تركيا مع العراق وسورياء وهي من العوامل المحددة للعلاقات بين 
هذه الدول» وفي عام 1999 تم الربط بين التمويل الخارجي ممشروع )G۸۴(‏ والمسألة 
الكرديةء وتهجير السكان الأكراد وإعادة توطينهم» وقد نجح أنصار الحقوق القومية 
الكردية في الحملة التي نظموها والتي استهدفت الحكومات والشركات الغربية الممولة 


149 


(236) 


للمشروع وأوقفوا التمويل» وعدت تركيا ذلك المسعى تدويلاً للمسألة الكردية 

ومعضلة المياه أبعاداً متعددة في المنظور السياسي التركي» والتي أخذت حيزا مهما 
في دوائر صنع السياسة الخارجية التركية في تعاملاتها الإقليمية» ومنها: 
أ- الأبعاد الاقتصادية والأمنية لامياه في ال منظور التركي 

للمیاه فی ترکیا بعد اقتصادي فیما یتعلق بنظرتها إلى مشروع )6G۸۲(‏ رغم تأثره 
على النمو الاقتصادي خاصة بعد رفض البنك الدولي والحكومات والشركات الغربية تمويل 
هذا المشروع واعتماد تركيا على التمويل الذاتي لانجازه» ويدفع المنظور الاقتصادي بتركيا 
إلى معادلة ال مياه كمورد بالنفط ويرى الأتراك أن المشروع يشكل مدخلا للتكامل 
الاقتصادي بوصفه مشروعاً إقليمياً يؤدي إلى التعاون بين تركيا وجيرانها العرب» وتسعى 
تركيا لإيضاح الفوائد اممشتركة للتعاون الاقتصادي في الجوانب الممتعلقة باطمياهء ولكن يبقى 
هدفها الحقيقي استخدام ال مياه كسلعة تجارية لتحقيق الكسب المماديء وعبر عن ذلك 
مشروع أنابيب السلا . 

وتربط تركيا على الصعيد الأمني الداخلي بين مشروع »)6G۸۲(‏ وبين حل المسألة 
الكردية على المدى الطويل عبر معالجة الأوضاع الاقتصادية للأكراد في جنوبي شرق الأناضول 
من خلال توفير فرص العمل والقضاء على البطالة والفقر بين الأكرادء وترى أن ذلك 
سيحرم " حزب العمال الكردستاني" من دعم وإسناد الشرائح الكردية الفقيرةء وبامقابل يرى 
الأكراد إن امشروع وسيلة قسرية لصهرهم في ال مجتمع التركي بتهجير العوائل الكردية 


وإجبارها على الإقامة في المدن» وقد تم ترحيل 210 ألف مواطن كردي عام 1990 من 
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أراضيهم التي غمرتها مياه سدود آتاتورك وقرة كايا وكيبان» ويخشى الأكراد من إغراق 
المواقع التاريخية الكردية» ويشعرون بالقلق بسبب قيام السلطات التركية بإنشاء قرى 
جديدة قرب الطرق العامة بعيداً عن مناطق سكانهم في الجبال لوضعهم تحت المراقبة 
والسيطرةء وعلى صعيد موقف الأحزاب السياسية التركية والرآي العام التركي يعتقد اغلب 
الأتراك أن مشروع )G4۴(‏ يستحق ما ينفق من أموال لانجازه حيث يوفر 200 ألف 
فرصة عمل» ويوفر الطاقة الكهربائية الرخيصة واممياه الصالحة للري والاستخدام البشري 
والصناعي» وينهي الحركة الكردية المسلحة . 
ب- دوافع سياسات تركية المائية. 
تكمن خلف سياسات تركيا امائية دوافع هي: 
1. الدافع الاقتصادي» وقد اشرنا إلى رغبة تركيا في تنمية منطقة جنوبي شرق الأناضولء 
وسعيها لعرض المياه كسلعة تجارية للبيع» ومعادلة المياه كمورد طبيعي بالنفط. 
2. الدافع الثاني سياسي» فالتحكم بام مياه هنح تركيا القدرة على التحكم بالمنطقة 
وممارسة الضغوط على دولهاء وتتطلع تركيا إلى المستقبل» وتسعى للقيام بدور 
القوة الرائدة ف المنطقة عن طريق المياه التي ستتصاعد الحاجة إليهاء وقد يصبح 
سعرها أعلى من سعر النفط. 
3. إن تركيا لا تملك القدرة على إقامة مشروع أنابيب السلام المرتفع الكلفةء والترويج 
لفكرة المشروع عملية دعائية تسعى تركيا من خلالها لإظهار حسن نواياها قي 


)239( 


مواجهة النقد العنيف الذي تواجهه بسبب مشروع 6۸۴ 
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وللدلالة على دور المياه في السياسة الخارجية التركية واستخدامها في الخطاب 
الرسمي نشير إلى قول (اوزال) عام 1990 بعد الانتهاء من انجاز سد(أتاتورك) "لقد ولى 
زمن عجز الأتراك" وتكررت في تلك الفترة التصريحات العلنية لبعض الممسؤولين الأتراك 
التي تربط بين امتلاك تركيا لوفرة مائية مقابل امتلاك العرب للنفط, وان كلتي المادتين 
موارد طبيعية ذات أبعاد اقتصادية وتجارية وسياسية . ومياه الفرات ودجلة قي رأي 
المسؤولين الأتراك ثروة طبيعية خاضعة للسيادة التركية حتى نقطة عبور المياه للحدود 
ويطلقون على نهري الفرات ودجلة تسمية الأنهار العابرة للحدود والنهر الدولي من 
وجهة نظرهم هو النهر الذي يرسم حدوداً فاصلة بين دولتين مثل شط العرب بين العراق 
وإيران. 
إن الرؤية القاصرة ممسألة اممياه وعدم التناسب بين الاحتياجات المتزايدة لها وبين 
محدودية كمياتهاء وارتفاع معدل النمو السكاني والتنمية عوامل تخلق البيئة المناسبة 
للصراع ما م توضع الحلول المسبقة مواجهتها عبر الحوار وامصالح المتبادلة. وكانت حصة 
الفرد السنوية من الممياه في الشرق الأوسط 3340 متر مكعب عام 1960ء وسينخفض هذا 
الرقم إلى 667 متر مكعب عام 2025 . وتسعى تركيا وسوريا والعراق لاستخدام المزيد 
من المياه لأغراض التنمية الزراعية والصناعية وللاستهلاك البشري ومن المتوقع وصول 
عدد سكان تركيا عام 2050 إلى 98 مليون نسمة» والعراق إلى 56 مليون نسمة» وسوريا 
إلى 35 مليون نسمةء وسيشهد القرن الحادي والعشرين استخدام ال مياه بوصفها آداة 
إستراتيجية للقسر وفرض الإرادة مما يضفي بعداً جديداً على الصراعات والتوترات قي 
ايلنظطقة ‏ . 
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3- الأقلية التركمانية 

تعد تركيا نفسها مسؤولة عن الدفاع عن حقوق الأقليات ذات العرق التركي في 
الدول ال مجاورة لهاء وهثل هذا التوجه نهجاً تتبعه في سياستها الخارجية إزاء الأقلية التركية 
في اليونان وبلغارياء ووجود التركمان قي كركوك الغنية بالنفط يشكل عامل اهتمام مضاف 
بالعراق» وتحفز حالة عدم الاستقرار فيه تركيا لاستخدام التركمان ورقة ضغط سياسي 
توظف عند الحاجة» واتضح ذلك قي دعم تركيا وتشجيعها لعقد اممؤتمر التركماني في اربيل 
في تشرين الثاني 2000ء ودام المؤتمر عشرة أيام وتميز بحضور ترك رسمي» وطرحت في 
المؤتمر خريطة لحكم ذاقي تركماني ”. وتعرب تركيا باستمرار عن قلقها إزاء احتمال 
تعرض الوجود القومي للتركمان للخطر في حال قيام دولة كردية» أو الإقرار بالفدرالية 
لكردستان العراق» وتابعت باهتمام أوضاع التركمان خلال حرب الخليج الثانية والفترة 
التي أعقبتهاء وتحدثت عن مستقبلهم السياسي وما قد يترتب من احتمالات في حال تحرك 
الأكراد لاحتوائهم» وأصدرت الخارجية التركية بياناً في 22 أيار 1991 جاء فيه أن تركيا لن 
تقبل بإقامة أي نظام جديد في العراق يتحيز لصالح أي قومية ضد القوميات والجماعات 
الأخرىء» خاصة التركمان الذين ترغب في إشغالهم ممكانتهم السياسية في ظل نظام 
دهقراطي بوصفهم عنصراً من العناصر الرئيسة ممكونات المجتمع في العراق . 

فرضت التطورات التي وقعت في شمال العراق بعد عام 1991 على تركيا 
الآخذ بنظر الاعتبار القوى المحليةء وقي مقدمتها الحزبان الكرديان الرئيسان 
"الدهقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"» إذ أن قيام دولة 
كردية مستقلة» أو فدرالية كردية ضمن حدود العراق سيكون له تأثير مباشر 


على مستقبل الحركة القومية الكردية في تركياء وسيضاعف من هذا التأثير 


153 


موقف الاتحاد الأوربي من المسألة الكردية في تركيا ورغبة الأخيرة في الحصول على عضوية 
الاتحاد» ودفع هذان الاحتمالان الساسة الأتراك إلى التأكيد على وحدة العراق الإقليمية 
وعدم تجزئته» واحتلت هذه المسألة أولوية في السياسة الخارجية التركية حيال العراق. 

وكانت تركيا تشعر بالقلق وتتعامل بحذر مع الأوضاع في شمال العراق منذ بدء 
تطبيق عملية (توفير الراحة) عام 1992ء وقيام قواتها المسلحة بعمليات عسكرية متكررة 
في المنطقة» خشية أن مهد هذا امموقف لقيام الدولة الكردية» أو الإقرار لأكراد العراق 
بالفدراليةء وللحيلولة دون وقوع أي من الاحتمالين سعت تركيا لضمان مستقبل أوضاع 
التركمان عبر تأكيدها على وحدة العراق وتحسين أوضاع القوميات كافة وبضمنهم 
التركمان246. وتتطلع تركيا إلى القيام بدور في تشكيل أوضاع شمال العراق عبر توظيف 
المسألة التركمانية في سياستها الخارجية إزاء العراق» وإذا كانت تركيا تعارض فكرة الدولة 
الكردية المستقلةء أو منح أكراد العراق الفدراليةء فأن احد خياراتها ممارسة الضغوط 
للإقرار بوجود مناطق تركمانية في كردستان العراق» ويعزز وجود هذه الممناطق دور 
السلطة ال مركزية قي بغداد» ويمكن تحقيق هذه الغاية على وفق الممنظور التركي عبر تقديم 
الدعم المالي لتأسيس شركات تركمانية تفتح مقراتها في تركيا أو في شمال العراق وتمارس 
هذه الشركات نشاطاً اقتصادياً في مجال إدارة التجارة الحدودية» وسيساهم ذلك في 
تحسين الأوضاع الاقتصادية للتركمان ويفعل دورهم السياسي”. 
ثالاً: تركيا والارتباط الاستراتيجي بحلف الشمال الأطلسي 

تعد تركيا عضويتها في حلف شمالي الأطلسي عاملاً مهماً قي سعيها 
لتآكيد هويتها الأوربية» ومدخلاً لاكتساب العضوية ف الاتحاد الأوري» 


154 


وحاولت إعطاء أمثلة على هويتها الأوربية برفضها المشاركة في اجتماع آسيوي طمناقشة 
مسألة استقلال اندونيسيا عن هولندا في كانون الثاني 1949 بحجة إنها دولة أوربية 
وساهمت مشاركتها في الحرب الكورية عام 1950 في تغيير موقف الدول الغربية التي 
عارضت انضمامها إلى حلف شمالي الأطلسي» وأخيراً تم قبولها عضواً في الحلف في 18شباط 
1952 وأصبحت ت تلك العضويبة عاملاً أساشتا في تحديد توجهات سياستها الخارجية 
وقامت بدور فاعل في تشکیل میثاق بغداد وهو امتداد لحلف شمال الأطلسي في الشرق 
الأوسطء وكان ثل حلقة بين الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي وبين منطقة الشرق 
الأوسط في إطار إستراتيجية تطويق الاتحاد السوفيتي بالأحلاف قي الحرب الباردةء كما 
اتخذت تركيا موقفاً مرناً حيال فرنسا وبريطانيا في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 
لعضوية هاتين الدولتين في الحلف» فضلا عن موقفها المماثل إزاء إسرائيل الشريك الثالث 
في العدوان» وأدى موقفها إلى تأزم علاقاتها مع الدول العربية". 

وبعد سقوط النظام الملكي في العراق عام 1958 عر کيا على الولايات 
المتحدة فكرة استخدام القوة والتدخل العسكري ف العراق موجب ميثاق بغدادء وم 
توافق واشنطن على الطلب التركي خشية تصعيد امموقف بين حلفي الأطلسي و وارشوء 
وقد قدمت حكومة"الحزب الدهقراطي" التي رأسها (عدنان مندريس) التسهيلات 
للقوات الأمريكية وسمحت لها باستخدام قاعدة انجرليك للقيام بعملية إنزال بحري 
في بيروت خلال أزمة لبنان عام 1958ء ووقفت إلى جانب فرنسا في الأمم المتحدة في 
مسألة استقلال الجزائر» وبعد احتلال تركيا للجزء الشمالي من قبرص عام 1974 وتأزم 


علاقاتها مع الولايات المتحدةء تحركت بحرية اكبر في علاقاتها الخارجيةء وانفتحت على 
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العام العربي والإسلامي» وطورت علاقاتها مع العراق بشكل خاص» وم يدم هذا الانفتاح 
لفترة طويلة بسبب التطورات التي وقعت في الشرق الأوسطء إذ آدى سقوط نظام الشاه 
في إيران» وحرب الخليج الأولى» واحتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان إلى عودة الصلات 
الوثيقة لتركيا مع حلفاتها الغربيين» وقامت تركيا بالأدوار التي ترتبت عليها بفعل 
عضويتها في حلف شمالي الأطلسي خلال حرب الخليج الثانية 1991 . 

وسرعان ما آدى زوال حلف وارشو إلى توطيد مكانة حلف شمالي الأطلسي وامتداد 
ا مجال الجغراف لفعالياته خارج المسرح الأوري» وأعلن الحلف عن التزامه بأدوار جديدة 
وتحول من تحالف دفاعي إلى منظمة تتمتع بصلاحيات عسكرية وسياسية واقتصادية 
وثقافية تغطي نشاطاتها العام كله بحجة حماية مصالح الدول الأعضاء في الحلف 
وصيانة الأمن والسلم والاستقرار في العام» وهكذا بدأت عوطة الحلف . الذي أعلن في 
قمته التي عقدت في تشرين الثاني 1991 في أعقاب حرب الخليج الثانية عن التوصل إلى 
استنتاجين بعد تحليل الأوضاع الدولية : الأول صلاحية هيكلته وعدم تأثير مستجدات 
المحيط الدولي على طبيعة أهدافه ومهماته الأمنيةء والثاني : توفير البيئة الدولية الجديدة 
فرصاً لوضع إستراتيجية ممفهوم أوسع للأمن يقوم على أساس مفهوم الشراكة الأمنية". 
ويعني هذا المفهوم قيام الحلف بعمليات حفظ السلام في العام باستخدام قدراته 
العسكرية للسيطرة على مناطق التوتر ممنع اندلاع الصراعات» ومنع انتشار أسلحة الدمار 
الشامل» وحماية مصالح الغرب» ومكافحة الإرهاب بوصفه التهديد الجديد الذي حل 
محل التهديد الشيوعي» وذلك من خلال البنية العسكرية للدول الأعضاء في الحلف 


)252( 


والدول المشاركة الأخرى 
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وأثارت عملية توسيع حلف الأطلسي» وضم عدد من دول الكتلة الشرقية السابقة 
قلق تركيا لاعتقاد ساستها أن ذلك التوسع سيؤثر على الأهمية الإستراتيجية لبلدهم لدى 
الولايات المتحدة والغرب» وسعت الحكومة الائتلافية من حزن 'الرفاه" و"الطريق الصحيح" 
للربط بين موافقتها على توسيع الحلف وبين مسالة عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي عبر 
التلويح باستخدام حق الفيتو ضد عملية التوسع» وم يعبر ذلك الموقف عن حقيقة السياسة 
الخارجية التركيةء بل كان وسيلة ضغط إزاء الغرب لبقاء تركيا خارج مرحلة توسيع الاتحاد 
الأوري» وأعلنت الحكومة الائتلافية اللاحقة المشكلة من حزبي"الوطن الأم" و"اليسار 
الدهقراطي" في حزيران 1997 خلال قمة الحلف في مدريد التي عقدت في تموز من العام 
نفسه إنها ستدعم رسمياً توسيع الحلف واكتسب الإعلان صفة إلزامية بعد مصادقة 
المجلس الوطني التركي الكبير في تشرين الأول 1998 عاى البروتوكولات المتعلقة بعضوية 
بولندا وهنغاريا وجمهورية التشيك في الحلف» وكان مبعث مراقبة تركيا الحذرة لعملية 
توسيع الحلف اهتماماتها مستقبل اوراسيا التي تقع ضمنها دول آسيا الوسطى والقوقاز 
وقد آشر تدخل الحلف في كوسوفو في 24آذار 1999 طبيعة دوره المستقبلي في اوراسياء إذ 
أكد المسؤولون الأمريكان أن ضم دول أوربا الشرقية والوسطى إلى الحلف يهدف إلى وضع 
حد آمام الطموحات المستقبلية لأمانيا وروسيا في أورباء ومن العوامل الرئيسة للتدخل 
العسكري للحلف في كوسوفو ضد يوغسلافيا السابقة رغبة الولايات ال متحدة في أن تكون 
صاحبة القرار والفاعل ابمؤثر في البلقان بشكل خاص وأوربا بشكل عام» وتناسب التدخل 
في كوسوفو مع الدور الجديد للحلف قي عمليات حفظ السلام والاستقرارء وجاءت 


نهاية العملية مثابة رسالة أمريكية إلى الاتحاد الأوربي مفادها إبلاغه بعدم قدرته على 
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حل مشاكل أوربا الأمنية دون الدور القيادي لواشنطن في حلف شمالي الأطلسي» وكان 
ذلك من دواعي شعور تركيا بالارتياح لاهتماماتها بالتطورات في منطقة البلقان'253. وقد 
أشار الرئيس الأمريكي الأسبق (بيل كلنتون) في كلمة وجهها إلى الشعب الأمريكي إلى أن 
الهدف من تدخل الحلف في كوسوفو هو إنهاء عدوان الصرب وإعادة الأمن والاستقرار إلى 
المنطقة التي تقع على الحد بين أوربا والشرق الأوسط وآسيا الوسطىء» وان ذلك الأمر ثل 
مصلحة حيوية للولايات اممتحدة الأمريكية التي تقود العام» وأشار رئيس هيئة الأركان 
امشتركة الأمريكية الأسبق (كولن باول) إلى الموضوع نفسه بالقول"يجب علينا قيادة 
العام ولن نستطيع قيادته دون قواتنا امسلحة...ويجب أن لا نترك التاريخ يفلت من 
قبضتناء وتراقب الولايات المتحدة عن كثب تطور الاتحاد الأوربي واحتمالات منافسته 
المستقبلية لدورها وتمارس ضغوطها على الاتحاد لقبول تركيا عضواً فيه لضمان صوت 
لصالحها داخل الاتحاد الأوربي يضاف إلى أصوات بريطانيا واسبانيا وايطاليا. 

لقد تطلب قيام تركيا بدور الجدار الحامي لجنوب أوربا بوجه احتمال اندفاع 
الجيش الأحمرء وفي إطار عضويتها في حلف شمالي الأطلسي في حقبة الحرب الباردة توفر 
شرطين: الأول مؤسسة عسكرية قوية»ء والثاني نظام سياسي علماني يحول دون هيمنة 
تيارات فكرية تتعارض مع هذا الدور سواء كانت يسارية أو إسلاميةء وبعد انهيار 
الاتحاد السوفيتي السابق طرح (اوزال) تصوره الجديد لدور تركيا الجيو سياسي» ويعني 
هذا الدور التأثير التركي الفاعل في محيط جغرافي يمتد من البلقان وساحل الادرياتيك 
إلى سور الصين مروراً بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقازء أي في تلك المناطق 
التي كانت ف الماضي جزءاً من الإمبراطورية العثمانية» ويتطلب هذا الدور التنسيق 
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والتوافق مع توسع حلف شمالي الأطلسي شرق ومهد ذلك لتوثيق العلاقات الإستراتيجية 
مع إسرائيل التي بلغت حد التحالف ”. 

ويدرك قادة تركيا أن دورها يرتكز على آهمية موقعها بالنسبة لحلف شمالي 
الأطلسيء فتركيا المطلة على البحر الأسود والمسيطرة على مضايق البوسفور والدردتيل التي 
تربطه بالبحر المتوسط. ومجاورتها لليونان وبلغاريا والعراق وسوريا وإيران وأرمينيا 
وجورجياء وتعداد جيشها الذي يزيد على نصف مليون جندي يضعها قي المرتبة الثانية بعد 
الولايات المتحدة من حيث حجم جيوش الدول الأعضاء في الحلف» وكل هذه العوامل 
تمنحها أهمية خاصة لدى الحلف” )> وتوظف تركيا الأدوار الجديدة للحلف لتحقيق 
مصالحها امستقبليةء ويدعم الدور الاقتصادي للحلف موقفها في صراعات المستقبل التي 
ستتمحور حول امموارد الأولية واممياهء وتشير ديباجة تأسيس الحلف إلى أهمية التشاور 
على الصعيد الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتحقيق النمو الاقتصادي وتهيئة المحيط الآمن 
للاستثمارات الغربية ””. وتحتل عملية تشجيع التعاون والتنسيق السياسي بين دول 
الحلف للحفاظ على وحدته أهمية لدى تركيا لأنها تفضي إلى التعاون امستمر . 

وعلى صعيد الدور الأمني للحلف تبدي تركيا اهتماماً مسألة مكافحة الإرهاب 
ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل لارتباط اممسألتين بأمنها الداخلي والخارجيء فعلى 
الصعيد الداخاي تطلق تركيا تسمية الإرهاب على الحركة القومية الكردية وعلى نشاطات 
" حزب العمال الكردستاني'» وتطلق التسمية نفسها على التيار الإسلامي المتشدد اممعادي 
للعلمانيةء وتأخذ مسألة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ف الشرق الأوسط وبشكل 
خاص في سوريا وإيران أولوية في اهتمامات تركيا بضمان أمنها إزاء التهديدات 


)259( 
الخارجية . 
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رابعاً: تركيا وإشكالية النزوع إلى امتلاك السلاح النووي 

تنظر تركيا إلى نفسها كواحدة من القوى الرئيسة في منطقة الشرق الأوسطء سواء 
آكان ذلك على صعيد دورها الإقليمي أم في حفظ التوازن الاستراتيجي» فالكل يعلم آن 
لتركيا من المقومات الجيوستراتيجية ما يؤهلها لذلك» فالقيادة السياسية التركية غعادة 
لتكتشف نفسها من جديد في خضم بيئة إقليمية دولية عالية التنافسية» ولتطرح 
تساؤلات مهمة تتعلق مكانة تركيا الدولية في القرن الحادي والعشرينء فالجميع يعلم أن 
لتركيا أهدافا إستراتيجية بعيدة المدى تتمثل بسعيها إلى أن تكون ضمن القوى العشر 
الأولى عاميا بحلول عام 2023 والى أن تكون بامرتبة الأولى بحلول عام 2070 ويبدو نها 
جادة بذلك كونها وضعت الخطوط العريضة لتحقيق هذه الأهداف اممستقبلىة" . 

ويبدو آن احد هذه الأهداف الرئيسة هو سعيها إلى أن تكون إحدى قوى النادي 
النووي من خلال سعيها إلى امتلاك التكنولوجيا النووية ومن ثم إنتاج القنبلة النووية 
مما سيمنحها أسبقية إستراتيجية إقليميةء إلا انه بنفس الوقت قد يضفي عليها نوع من 
العزلةء فقد صرح مسؤول عسكري آماني رفيع المستوى عن سعي تركيا إلى امتلاك السلاح 
النووي سراً في ظل انشغال العام بالبرنامج النووي الإيراني» ورجح إلى أنها قد بدأت فعلاً 
بالإجراءات العملية لذلك» فعقب الاتفاق اممبدي الذي توصلت إليه القوى الغربية مع 
إيران مطلع الشهر الماضي» أثيرت مخاوف من ردود أفعال عربية وسط طموح إقليمي 
متزايد لإعادة التوازن في القوى مع إيران» لكن في ظل هذا الزخم» توقع مراقبون أن تكون 
تركيا قد بدأت بالفعل برنامجا سريا قد يخطف الأضواء ف الأعوام اممقبلة. 
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فهناك العديد من المؤشرات التي تبين أن تركيا بدأت فعلا بذلك» ومنها أنها 
وقعت في عام 2011 اتفاقا مع شركة (روس آتوم) الروسية لبناء مفاعل نووي كبير على 
بعد 300 كيلومتر من المدينة الساحلية أنطاليا بقيمة 15 مليار دولارء وألحقته باتفاق آخر 
قيمته 17مليار يورو مع شركة يابانية - فرنسية» إذ أن بنود هذه الاتفاقيات نصت على 
تنازل تركيا عن الشرط ال معتاد في مثل هذه الصفقات وم تلزم الشركات الممتعاقدة معها 
بالتخلص من قضبان الوقود النووي المستخدمةء وهي عادة ما تحتوي على 90 باممائة من 
النفايات النووية و9 بامائة من اليورانيوم غير النقي و1 بامائة من البلوتونيوم غير النقي» 
كما أشارت مصادر أخرى إلى أن العام الباكستاني (عبد القادر خان ) قد يكون زود تركيا 
بخطط بناء القنبلة النووية كما فعل مع كل من إيران وليبيا وكوريا الشمالية. 

ومن بين ال مؤشرات الأخرى هو طلب الرئيس التركي (رجب طيب آردوغان) في عام 
1 من قطاع التسليح التركي بتطوير صواريخ بعيدة المدى .إذ أن مثل هذه الصواريخ 
يصعب التحكم بأهدافهاء كما هكن استخدامها في حمل أسلحة الدمار الشاملء وكان 
ساسة أتراك ومن بينهم الرئيس السابق (عبدالله غول) في عام 2013 قد صرحوا بأن 
تركيا لا هكن أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تسعى إيران إلى امتلاك القنبلة النوويةء وقد 
يكون (أردوغان) بحاجة إلى مثل هذا البرنامج النووي ليقترب من تحقيق أحلامه 
باستعادة أمجاد الدولة العثمانية وبسط نفوذها في اممنطقة. 

وقد تسهم محاولات التقارب بين تركيا و السعودية مؤخرا إلى توطيد 
العلاقات بالتالي مع باكستان الحليف المهم للرياض» ولا يستبعد مراقبون أن 


يكون لباكستان دوراً هاماً في تطوير هذا البرنامج النووي الذي قد يعيد صياغة 
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العلاقات الخارجية التركية تجاه أوروبا والشرق الأوسط وروسيا الاتحادية»فضلا عن 
تدعيم امشروع الإسلامي التركي في اطمنطقةء المنافس التقليدي للمشروع الشيعي الذي 
تتبناه إيران»لكنه قد يثير قلقا كبيرا في آوروبا والشرق الأوسط وقد يدفع باتجاه بدء عملي 
للسباق النووي الذي يخشاه جميع الأطراف ف الممنطقة. 

ومن خلال ما تقدم يبدوا أن المحاولات التركية الرامية لامتلاك البرنامج النووي 
تنب بحالة من التصعيد الإقليمي اللا متناهي» بالإضافة إلى انه قد يشكل حافزا لقوى 
إقليمية أخرى إلى التحرك السريع والجاد من اجل امتلاك التكنولوجيا النووية 
ك(السعودية ومصر ودول الخليج)» ومن ثم تصبح منطقة الشرق الأوسط على شفا صفيح 


ساخن نتيجة سعي الجميع إلى امتلاك السلاح النووي. 
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الفصل الثاني 
المتغيرات الإقليمية الجديدة والسياسة الخارجية التركية 

لقد كان للمتغيرات الإقليمية الجديدة اثر كبير في طبيعة السياسات الخارجية 
للقوى الإقليمية الفاعلة في الشرق الأوسط إذ أن كلا من هذه القوى راح يكيف طبيعة 
أدائه الإقليمي مع الواقع الجديد الذي كانت أثاره كبيرة عليهاء وبالنسبة لتركيا فقد 
وجدت مصالحها الاقتصادية ووحدتها الوطنية عرضة للخطر والضياع» ووجدت انه لابد 
من التعامل مع الواقع الإقليمي الجديد وفق رؤية سياسية جديدة تنطلق منها السياسة 
الخارجية التركية في التعامل الإقليمي والدوليء فقد وضع الاحتلال الأمريكي للعراق منطقة 
الشرق الأوسط آمام حالة فراغ امني خطير شكل تهديدا حقيقيا لأمنها القومي» وتبع ذلك 
طرح مشروع الشرق الأوسط الكبي والذي جاء وفق رؤية سياسية جديدة قوامها إعادة 
تشكيل منطقة الشرق الأوسط وفق الواقع الإقليمي الجديد ونتيجة لذلك وجدت تركيا 
نفسها مجبرة على التعامل مع المعطيات الإقليمية الجديدة وذلك من اجل تدارك 
التداعيات الجيو امنية من ناحية ومحاولة الاستفادة من الفرص السانحة التي وفرها 
غياب العراق وما كان يشكله من قوة ردع لها ولأهدافها وأمنها القومي. 
أولاً: الاحتلال الأمريكي للعراق و الأداء السياسي الخارجي التري 

لقد حكمت السياسية الخارجية التركية بعد انتهاء الحرب الباردة عدد 
من الممتغيرات أهمها: رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوربي وظهور الدول 
المستقلة في آسيا الوسطى والقوقاز والفرص الاقتصادية» واشتداد الصراع 
الكردي» ثم معضلة تحديد هوية دورها في الشؤون الدولية والإقليمية» وهي 
معضلة مستدهة بسبب ديناميكيتها الداخلية وسابقتها التاريخية» فتركيا بلاد 
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متنوعة: فهي عصرية وتقليديةء علمانية لكنها مقيدة بوتيرة إسلاميةء غربية ذات ميول 
شرقيةء ومحددة اقتصادياً لكنها متناقضة سياسياً بخصوص توجهها المستقباي ‏ . 
ومن هذه الحقائق فإن تركيا حريصة على الحضور قي محيطها الإقليمي والدولي 
سعياً لتحقيق أهدافها في المنطقةء هذا وقد اتسمت السياسة الخارجية التركية الراهنة 
بقدر كبير من الفاعلية التي يعبر عنها مؤشران'”: 
الأول: السعي الحثيث نحو تنظيم منافعها ومصالحها وزيادة وزنها الإقليمي في منطقة 
الشرق الأوسط. 
الثاني: تنطلق السياسة الخارجية التركية من التعامل مع الدول العربية من مسالك 
وأساليب متنوعة تخدم مصالحها وعلى الرغم مما يبدو من تناقض آو تعارض 
بين أدوات هذه السياسةء إلا أنها توظف بعناية لتصب نحو غاية واحدة وهي 
خدمة امصالح الاقتصادية و الأمنية والمستقبلية لتركيا ودورها الإقليمي في 
امنطقة. 
أما على الصعيد الدولي» فنرى أن لعلاقاتها مع الكثير من الدول الكبرى سيما 
الولايات اممتحدة الأمريكية» أثر كبير في تنفيذ إستراتيجيتها تجاه العراق» إذ ساعدت تركيا 
على تنفيذ إستراتيجيتها حيال العراق عبر مواقفها قي حرب الخليج الثانية 1991ء فالرئيس 
التري الأسبق (توركت أوزال) أنظم بشكل نشط إلى التحالف المضاد للعراق» وجمع 
(100) ألف جندي عند حدوده مع العراق» أصر على المشاركة مدعياً: "إن هذه الأزمة 
أكثر فائدة من جملة علاقات عامة تكلف بضعة ملايين من الدولارات" على الرغم 
من أثارتها تحفظات لدى الرأي العام التركي» وأغاظ الأوساط العسكرية كما أغاظ 
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الأوساط السياسيةء ومن ثم استقالة وزيري الدفاع و الخارجيةء كذلك استقالة قائد أركان 
القوات اممسلحة التركرة ". 

كما نفذت جانباً كبيراً من الإستراتيجية الأمريكية تجاه العراق» غندما سمحت 
مما يسمى ب(قوة المطرقة) التمركز على أراضيها ودعمت الطلعات الجوية اليومية من 
قاعدة (إنجرليك) التركية لغرض فرض الحظر الجوي بحجة حماية الآكرادء ويقول بهذا 
الصدد (نيكولاس بيرتز) امتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في 16 أيلول 1996 
"إن تركيا حليفة للولايات اطمتحدة الأمريكية وهي حليفة رئيسة وقد حصلنا على 
مساندة قوية لعملية اماف الأمن لقواتنا الجوية العاملة في جنوب شرق تركيا وعليه لا 
أرى أية معضلة مهما كانت مشاركة تركيا معنا في التحالف وهي تستحق 
المكافنة". وبهذا فالسياسة الخارجية التركية ساعدت في تحقيق الأهداف 
الأمريكية» إذ كانت فلسفتها على صعيد السياسة الخارجية تقوم على أساس الشراكة 
التامة للسياسات الأمريكية في العام وإتباع إستراتيجية تتوافق و السياسة الأمريكية 
بهدف أن تحتل دوراً إقليمياً جدیداً في المنطقة 

قامت سياستها عشية الحرب عاى العراق على ركيزتين» هما السعي منع نشوب 
حرب تؤدي إلى تغيير جوهري ف التوازنات القانممة» والتدرج في التعاون مع الإدارة 
الأمريكية تبعاً مدى ارتفاع وانخفاض إمكانية نشوب حرب» وعملت تركيا قي هذا 
السياق على التنسيق الإقليمي للحيلولة دون حصول الحرب» ومن ثم امتنعت عن 
امشازكة قبها'" . 

وقدر تعلق الأمر» بسياسة تركيا في مرحلة الإعداد للحرب التي قادتها 
الإدارة الأمريكية والمآزق الذي ستواجهه تركيا في حالة نشوب الحرب» لخص 
الرئيس التركي الأسبق (سليمان دهريل) ذلك بقوله: "...إن الحرب حتمية مهما 
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كانت التحركات وال مبادرات وان تركيا ستتأآثر بشدة إذا تورطت في الحرب لكنها ستواجه 
خسائر خطيرة إذا مم تصبح جزءاً منهاء إننا نعيش مأساة كاملة.." . 

وبناء على ذلك استندت سياسة تركيا في هذه الفترة في التعامل مع المستجدات 
التي طرأت بشأن الاحتلال الأمريكي للعراق على مبدأ الاستعداد مختلف الاحتمالات ها 
يخدم تطلعاتها إلى تعظيم المكاسب ودرء المخاطرء وذلك عن طريق نهج التعامل المباشر 
مع مختلف أوجه الأزمة وأطرافها جميعاً وتقديم رسالة واضحة للجميع مفادها:((نحن 
معكم ما دامت الاعتبارات التركية تدخل في نطاق اهتمامكم)) "“. 

فعلى الصعيد السياسي كانت المشكلة الكردية تمثل أحد أهم امشاكل لتركيا فيما 
يخص الممشروع الأمريكي في العراق» فتركيا بكل توجهاتها الفكرية والسياسية امختلفة 
كانت ترفض إقامة دولة كردية في شمال العراق أو حتى دولة اتحادية يكون للكرد دور 
فيهاء فهم يرون أن إقامة دولة كردية في شمال العراق يعني ف المستقبل القريب فصل ما 
يعادل ثلث أراضي الجمهورية التركية . كما أن الحكومة وقطاعات واسعة من النخب 
السياسية التركية كانت تتخوف من وجود اتفاق سري بين الإدارة الأمريكية والأكراد يؤدي 
إلى إعلان دولة كردية في منطقة شمال العراق بوصفها مكافأة مقابل دورهم قي الحرب 
الأمريكية ضد العراق". 
وتأتي المخاوف التركية من أكرادها من حقيقتين هما ””: 


1. للأکراد وجود کثیف في مناطق جنوب شرق ترکیا. 
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2. خاض الأكراد فعلاً غمار ثورات وتمردات متوالية م تنقطع منذ عام 1925 وكاد 
التمرد المسلح لحزب العمال الكردستاني بين عامي 1984 و 1999 أن ينهي وحدة 
الأراضي التركية. 

في حين تأتي ال مخاوف التركية من أكراد العراق من حقيقتين هما 

1. إن المنطقة الجغرافية لتواجد أكراد العراق محاذية بل امتداد للمنطقة 
الجغرافية التي يتواجد فيها أكراد تركيا. 

2. إن أكراد العراق قضوا شوطاً كبيراً في سبيل تجسيد هويتهم الثقافية وشخصيتهم 
القومية وصولاً إلى تشكيل حكومة مستقلةء وانتخاب برممان وما إلى ذلك من 
مؤسسات (دولة). 

وهناك الانتماء التركماني وارتباطاته بتركيا الأمر الذي يجعل منها في نظر بعضهم 
المنقذ أو الداعم لوجوده في العراق وهو ما يؤثر سلباً في إحساسهم بالانتماء الوطني 
فتركيا تحاول أن توظف الورقة التركمانية لصالح سياساتها في العراق وف المنطقة المحيطة 
ولا تتخلى بالطبع عن مصالحها في سبيل مجموعة بشرية صغيرة ولكنها تدرك أن 
مصالحها تقتضي أن تستمر في إدعاء ذلك . 

ومن احتمالات الوضع العراقي بعد الاحتلال ومن ثوابت إستراتيجية تركية تؤمن 
لها دور فاعل قي المنطقةء مكن تحديد ثوابت السياسة التركية تجاه العراق في الوقت 
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1. الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية انطلاقاً من أن أي تقسيم للعراق سيفتح 
باب التقسيم للدول ال مجاورة له كلها. 

2. منع إقامة دولة كردية مستقلة في شمال العراق. 

3. إن التفكك السياسي والعرقي» شجع تركيا عاى المطالبة بمنح تركمان 
العراق حقوقاً ثقافية»ء وتأكيد ذلك في الدستور العراقي الجديد (2005) 
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لكي يبقى التركمان ورقة ضغط تركية داخل العراق سواء تجاه بغداد أو تجاه 
الآكراد. 
4. منع تشکيل عراق قوي ما له من تهدید مستقباي لترکيا. 
5. عدم السماح لإيران ممارسة أي نفوذ داخل العراق. 

وجاء الوجود العسكري الأمريكي الممباشر قي العراق ليعزز من الهواجس التركية 
ففي ظل التغيرات الإقليمية و الدولية الجديدة التي أعقبت احتلال العراق فإن قدراً 
كبيراً من التوافق ظهر بوضوح بين مصالح الولايات اممتحدة ومصالح الأكراد فيه» بل 
في معظم دول الجوار التي يتوزع عليها الأكرادء والتي تتسم علاقتها بقدر كبير من 
التنافر مع مواطنيها الأكراد» وقد يصبح هذا الأمر عنصراً رئيساً في تقرير السياسة 
الخارجية الأمريكية التي توظفها في إطار السياسات أو المواقف التي تتخذها تجاه 

تلك الحكومات ”. 
وفيما يتعلق بتركيا فإن أهم تداعيات الحرب على العراق واحتلاله تمل بتحويل 
القضية الكرديةء التي حاولت تركيا جاهدة جعلها شأناً داخلياً ثانوياً ومجرد مشكلة 
مرتبطة ملف حقوق الإنسان وحريات الفرد فيهاء إلى قضية سياسية بدأت تأخذ أبعاداً 
دولية» فتركيا التي تضع عينها على الاتحاد الأوري» بدأت تواجه ضغوطاً من الأخير الذي 
تخشى دوله من أبعاد و ترسبات هذه القضية الشائكة التي ستتأثر خرائط ورسومات 
الاتحاد بها في المستقبل 
وم ينحصر القلق التري من احتمالات قيام دولة كردية مستقلة قي شمال 
العراق حسب بل ما سيتركه قي المستقبل من تبدلات جوهرية في خارطة 
موازين القوى عبر اعتماد الولايات اطمتحدة قي إستراتيجيتها قي اممنطقة على 
مؤثرين جدد في بناء مشروعها الكبير للشرق الأوسط ”. إذ كانت تركيا تعد 
الحليف المهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعضو في حلف شمال 
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الأطلسي التي سخرت قواعدها العسكرية للقوات الأمريكية» إلا أن ابتعادها من الولايات 
المتحدة في مرحلة بالغة الأهمية للمشروع الإمبراطوري الأمريكي» ترك أثراً سلبياً بالغاً في 
النظرة الأمريكية إليهاء فضلاً عن تراجع قيمتها العسكرية بعد نجاح الولايات ال متحدة في 
خوض الحرب بدونها وتحقيق الانتشار العسكري الأمريكي الواسع في العراق ‏ . 

أما على الصعيد لاساد فقد أدركت الحكومة التركية بأن الحرب على العراق 
يعني توجيه ضربة قاصمة للاقتصاد الترك المتراجع في الوقت نفسه ستخسر مليارات 
الدولارات الموعودة بها إذا م تسمح بدخول (62) ألف جندي أمريكي على أراضيها عبر 
فتح جبهة شمالية ”. وفي السياق نفسه نجد أن الاقتصاد التركي لا زال مرتبطاً ارتباطاً 
وثيقاً بالقروض و امساعدات التي تقدمها له الولايات اممتحدة تحديداً وبعض الدول 
الصناعية الكبرى بصورة عامة» هذه الاعتمادية ارتكزت على توظيف الفواعل السياسية 
للإفادة منها في هذا امجال. 

إن ما تخشاه تركيا ف الوقت الحاضر هو أن يتحول خط الأنابيب العراقي امار قي 
المنطقة الكردية إلى خانق للاقتصاد التري» إذا ما حاولت تركيا الدفع باتجاه عرقلة المسعى 
الكردي في تحقيق فدرالية كرديةء فخط الأنابيب الذي ير عبر منطقة كردستان العراق 
SME RSG a‏ 
مسألة الفدرالية بل عن طريق الكثير من امسائل المتعلقة بالشأن العراقي» كما أن الحكومة 
التركية تعول كثيراً على بترول كركوك في سد احتياجاتها البترولية فضلاً عن الرسوم التي تحصل 


169 


عليها من جراء تشغيل خط كركوك - ميناء جيهان التركي لذلك تعارض أية سيطرة لأكراد 
العراق على عائدات البترول في تلك اممدينة خشية تعزيز نفوذهم ومن ثم ستتعرض 
المصالح التركية وسيما الاقتصادية منها للخطر" . 

لا شك ف أن تظرة متعمقة لطبيعة العلاقات الاقتصادية بين تركيا و العراق تمكننا 
من استشراف حقيقة موضوعية مؤكدة وهي أن العراق مازال هشل الدولة المحورية 
الشرق أوسطية في إنعاش الاقتصاد التركي وهو ما ينبغي استتماره في الكثير من أوجه 
العلاقات» وإذا ما أعطيت تركيا وضعاً تفاضلياً عن سواها من دول الجوار ذلك سيؤدي 
بشکل مؤکد إلى تحویل ترکیا إلى فاعل ایجابي . 

إن من اممؤكد أن تركيا تعد حليفاً استراتجياً للولايات المتحدة بحكم الاتفاقيات و 
المعاهدات التي عقدتها آنقرة مع واشنطن» والتي تتداخل مع ارتباطات تركيا بحلف 
الناتوء هذه الثوابت تكاد تشكل معوقات آمام خيارات السياسة التركية تجاه العراق» ومن 
ثم فإن تعارض سياستها مع الإستراتيجية الأمريكية في العراق هي مسألة شبه مستحيلة 
وعليه فإنها مضطرة على التعامل مع المعطيات الجديدة التي أفرزتها العملية السياسية في 
العراق» بأسلوب جديد وصيخ مختلفة تجعلها ايجابية في مسيرة العلاقة السياسية بين 
البلدرن ”“. 
ثانياً: الوظيفة الإقليمية التركية الجديدة في ضوء مشروع الشرق الأوسط الكبير 

لقد كونت هجمات 11 أيلول 2001ء واحتلال الولايات المتحدة 


الأمريكية للعراق صياغة عرض أمريكي للمنطقة على وفق ما أسمته "الشرق 
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الأوسط الكبير" والذي يقوم على أعادة صياغة الخريطة الجيوستراتيجية للمنطقة العربية 
كما تتضمن تذويب النظام الإقليمي العربي في نطاق إستراتيجي أوسع هتد من بحر 
قزوين والقوقاز شمالاً وا مغرب العربي غرباًء على وفق مزاعم براغماتية» ومن أهمها ان 
الشرق الأوسط هي منطقة عدم استقرار و مصدر مهدد من مصادر تهديد الآمن القومي 
الأمريكي وأحد بؤر انتشار أسلحة الدمار الشامل في العام ومركز تجمع الأصولية الدينيةء 
ولقد حددت المبادرة ثلاثة أهداف رئيسة كمدخل لعملية الإصلاح في منطقة الشرق 
الأوسط الكبير هي“ : انظر الخارطة رقم (1) توضح الشرق الأوسط الكبير. 

1- تشجيع الدهقراطية والحكم الصالح. 

2- بناء مجتمع معرق. 

3- توسيع الفرص الاقتصادية. 

ويعبر مشروع الشرق الأوسط الكبير عن مجموعة من الإصلاحات والبرامج 

التنفيذية التي أعلنها الرئيس الأمريك السابق (جورج ووكر بوش) في آذار عام (2004) في 
قمة مجموعة الدول الصناعية الثمان (68) وتؤكد توسيع الفرص الاقتصادية عن طريق 
إزالة الحواجز والقيود التجارية لاختراق العام العربي عبر النشاط الاقتصادي الإسرائيليء 
فتبنت الولايات ام متحدة إستراتيجيتها ممنطقة أسيا الوسطى والخليج العربي وبقية الدول 
العربية» تحت مفهوم منطقة مترامية الأطراف من ال مغرب العربي غرباً إلى هضبة التبت 
شرقاً وتضم تركيا وإيران وباكستان وأفغانستان وتتجاهل الخصوصيات الحضارية وتفجر 


التناقضات الداخلية وتهدد التوازنات الإقليمية وتعمق التناقضات البينية”. 
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ويرى مشروع الشرق الأوسط الكبير أن كل هذه الأمور (الدهقراطية وال مجتمع 
المعرف والبرامج الاقتصادية) مفتقدة إلى حد بعيد في كل أرجاء هذه المنطقة التي تمر 
بحالة من الركود الاقتصادي والاجتماعي والسياسي» فيما عدا إسرائيل الأمر الذي أفرز 
ظاهرة (الإرهاب) لدى شعوب هذه المنطقة» وقد استند المشروع إلى تقريري التنمية 
البشرية لعامي 2003/2002 وهو ما عبر عنه السفير السابق للولايات المتحدة في مصر 
(ديفيد ولش) عبر وسائل الأعلام على الرغم من وقائع الأحداث التي تبين ان هذا المشروع 
جاء نتيجة الفشل الأمريكي ف (الشرق الأوسط الصغير) وا متمشل في أفغانستان والعراقء 
فضلاً عن تعثر تطبيق (خارطة طريق) بين فلسطين - إسرائيل ‏ . 
ومن أهم مرتكزات مشروع الشرق الأوسط الكبير ”: 
1- آجراء عمليات تغيير عميقة في بنية المجتمعات وشعوبها. 
2- معالجة آساليب الحكم والتفكير ووضع المرآة بينما تتجاهل الفقر والتفاوت 
الاقتصادي والبطالة وضعف النمو الاقتصادي والفساد الإداري. 
3- النظر إلى بلدان الشرق الأوسط الكبير» وشعوبه البالغ عددها مليار وربع انسان 
ككتلة واحدة بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية لكل منهما. 
4- تشجيع الدهقراطية والحكم الصالح واللجوء إلى الانتخابات عبر أشراف لجان 
أمريكية - إسرائيلية - أوربية مشتركة. 
5- إصلاح التعليم لجعله ملتقى الرأي العام المنطلق إلى الإصلاح والقطاع الخاص 
وقادة الهيئات المدنية في المنطقة مع نظرائهم» سيما في إسرائيل الذي تعده 


الوثيقة البلد الدهقراطي الوحيد ف اممنطقة. 
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6- إطلاق قدرات القطاع الخاص ف المنطقة واممرتبطة بالاستيراد والتصدير. 

7- إطلاق امشاريع الصغيرة وتمويلها بالقروض الصغيرة اممربحة. 

8- تدريب الصحفيين والكتاب في الولايات المتحدة و إسرائيل. 

9- مطالبة البلدان العربية بتحسين وزيادة اندماجها في الاقتصاد العامي للانضمام 
إلى منظمة التجارة العاطمية من خلال رفع القيود والحواجز الجمركية على السلع 
والبضائع. 

0- تشجيع التعاون الإقليمي بين دول المنطقة جميعها. 

ويضاف إلى ذلك قانه من غير الموضوعية والمنطقية أن يطرح مشروع إستراتيجي 
بهذا الحجم من دون أن يكون هناك جملة من الآليات التي تمكنت من الظهور على أرض 
الواقع وتنقله من إطاره النظري إلى واقع عملي ملموس ومنها "*: 

1- أجراء انتخابات حرة ونزيهة. 

2- دعم مؤسسات المجتمع اممدني عبر شيوع الثقافة الدهقراطية على مستوى 
اطمجتمع والسلطة وتوفير فضاء من الحرية والدقراطية على الصعيد السياسي 
والاجتماعي. 

3- إرساء معاير الشفافية ومكافحة الفساد. 

4- تفعيل دور المرأة من خلال تمتعها بحقوقها الأصليةء وتخصيص حصة لها في 
المجالس النيابية لكسب ثقة المرأة العربية حتى كان واحداً من مستدعيات 
إطلاق امشروع 289 . 

5- إنشاء بنوك لتحويل الأعمال ومشاريع التنمية الدولية. 


6> التقليل من سيطرة الحكومات على الخدمات العامة. 
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7- مبادرة مدارس الاكتشاف» وظهر ذلك جلياً في مقترحات (68)(الدول الصناعية) 
وتهدف إلى استخدام التكنولوجيا ا متقدمة ومناهج التعليم الحديثة . 
8- إنشاء مراكز لتدريب العاملين في المنظمات غير الحكومية وتمويلها للتأثير في 
حكومات بلادهم وصانعي القرار. 
ويضاف إلى ذلك أن مقومات دهومة مشروع الشرق الأوسط الكبير مكن تصنيفها 
إلى ثلاثة أصناف "”: 
أ- مقومات عاممية: 
1- منظمة الأمم اممتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها. 
2- حلف الشمال الأطلسي (الناتو). 
3- الدول الصناعية الثمان .)G8(‏ 


4- دول الجوار الأفريقي (كينياء تشادء اوغنداء النيجرء مالي السنغال» الكونغو 
الدهقراطية» أفريقيا الوسطىء آثيوبياء أرتيريا). 
جد مقومات محلة ”*: 

1- بروز التيارات الدهقراطية (الليبرالية). 

2- تعدد النماذج المعبرة عن التغيير المأمولء إذ نجد اميل العربي نحو التغييرات 
بات شيئاً مرغوباًء وهو هثابة حافز للولايات المتحدة لبناء المقومات ال محلية 
وأمثلتها العراق» إذ أن خطوة الحرب على العراق مثابة خطوة أولى لرؤية 
تحول كامل في الشرق الأوسط. 
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أما كوابح المشروع فهي كالآتي 

1- النظرة الأمريكية للنظم العربية. 

2- تنامي تأثر التيار الإسلامي الجهادي. 

3- ارتباك مدركات التخب العربية الحاكمة. 

4- اتقتشار أسلحة الدمار الشامل. 

5- تنامي الإرهاب السياسي اممنظم. 
إن مشروع الشرق الأوسط الكبير له عدة أبعاد” : 

1- البعد السياسي: يهدف هذا المشروع إلى إنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل 
رسمياً وتطبيع العلاقات على مختلف الأصعدة وهذا في صالح قضاياهم المركزية لان هذا 
الكيان يسعى داماً إلى التوسع وفرض سيطرته على الأمة العربيةء وهذا الكيان يحاول 
استيعاب الصراع العربي - الإسرائيلي من دون آن يجد حلاً بين الفلسطينيين و الإسرائيليينء 
وهذا الكيان يريد تفكيك المقاومة وحل المنظمات الفلسطينية المناهضة و(حزب الله) 
في لبنان» كما يسعى هذا امشروع لاستيعاب موضوع امتلاك العراق لأسلحة الدمار 
الشامل محاولاً جعل العراق انموذجاً لتعميم الدهقراطية ف اممنطقة. 

2- البعد الاقتصادي: يسعى هذا المشروع إلى ربط الاقتصاد العرب بالاقتصاد 
الإسرائيلي عن طريق خلق سوق مشتركة ومتشابكة بحيث تكون إسرائيل مركزاً تجارياً لا 
يمكن الاستغناء عنه» كما تحاول الولايات المتحدة من خلال هذا المشروع إلى إحكام 
السيطرة الشاملة على الثروات الطبيعية التي تحتويها المنطقة. 

3- البعد الثقافي: إن هذا المشروع يهدف إلى نشر قيم الدهقراطية الغربية 


وتحديداً الأمريكية کونها الأموذج الذي يحتذى به مما يؤدي إلى ضرب القيم 
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الثقافية العربية ومن ثم انغماس العرب قي الحضارة الغربية المادية قي مرحلة من تراجعها 
الأخلاقي والقيمي وتخليهم عن عناصر الخصوصية في الثقافة العربية الإسلامية. 

4- البعد الجغرافي: يتجسد ف الأشراف المباشر على ممرات العبور الدولية سواءً 
الجبلية آو البحرية أو الجوية من بحر قزوين إلى البحر الأسود إلى قناة السويس إلى البحر 
الأحمر إلى خليج عدن. 

ومما تقدم يتبين أن مشروع الشرق الأوسط الكبير مرتكزاته وأبعاده مثابة غلاف 
براق لإيديولوجية الاثتلاف اليمين الحاكم في الولايات المتحدة الذي يستهدف ف نهاية 
الأمر عقلية الشعوب الأخرى التي يعدها الحزب أدنى من العقلية الغربية وأقل قدرة على 
التفكير والإبداع» وهذا يفسر حقيقة آن هذا امشروع يخدم الأهداف التوسعية الإسرائيلية 
في المنطقة»ء وعلى الرغم من مواقف القبول والرفض العربية لهذا المشروع ومواقفها من 
الإصلاحات السياسية القادمة من الخارجء يجعلنا نقف على حقيقة ثابتة هي أن الولايات 
المتحدة هدفها أجراء إصلاحات سياسية في النظام الإقليمي العربي ها يتلائم مع توجهاتها 
وأهدافها في المنطقةء وف النهاية فان هذا المشروع ما هو إلا غطاءًَ أمريكياً للانخراط في 
شؤون اممنطقة بيسر ها يغفر لها خطيئة احتلال العراق وهمحو التحيز الكامل لإسرائيل 
ويحسن صورتها لدى الشعوب العربية. 

وبقدر تعلق الأمر بتركيا فآنها تعد من اقرب الدول إلى الولايات الطمتحدة 
الأمريكية في المنطقة بعد إسرائيل» وتعد الدولة الإسلامية الوحيدة التي هكن أن 
تستفيد منها مستقبلاً لتحقيق الإصلاحات ف اممنطقة العربية والدليل على ذلك 
إنها كانت آول دولة فاتحتها الإدارة الأمريكية (مشروع الشرق الأوسط الكبير) 
وعلى الرغم من التشكيك التركي باطمشروع إلا أنها ترى فيه فرصة كبيرة للقيام 
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بدور كبير وذلك لأنها هي البلد الوحيد الذي له قواسم مع الدول التي يشملها المشروع 
في إطار الجغرافية السياسية التي يمكن وصفها (الجغرافية الإسلامية). 

ومما لاشك فيه أن الولايات المتحدة لكي تدفع مشروعها إلى الأمام وتتجنب ال مزيد 
من الصعوبات لها في هذه المنطقة ينبغي عليها أن تعطي دوراً محلياً للمشروع» ومن هنا 
فأن ليس هناك أفضل من تركيا في دعم المشروع التي تشكل موقفها وتجربتها المعتدلة 
نموذجاً مقبولاً لطرح هذا ا مشروع. 

ولتأكيد أهمية الدور التركي في دعم الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة العربية هو 
ذلك ما أكد عليه وزير الخارجية التركي الأسبق (عبد الله غول) خلال اجتماع دول الجوار 
الجغراف للعراق في الكويت في شباط 2004 عندما أكد على ضرورة تشكيل منظومة أمنية 
سياسية - اقتصادية بين دول المنطقة في إطار اتحاد شرق أوسطي على غرار الاتحاد 
الأوربي مرفقاً دعوته بضرورة التغيير الذاتي محذراً في الوقت نفسه من انه إذا م يتم 
التغيير من الدول العربية من تلقاء نفسها وقناعتها فأنها ستتعرض إلى تغيير من الخارج. 

ومما لاشك فيه إن تصريح الوزير التركي يدل على أن لتركيا دوراً في هذا المشروع 
لخدمة المصالح الأمريكية في المنطقةء وعلى الرغم من التوتر الذي حدث في العلاقات 
الأمريكية-التركية بسبب احتلال العراق إلا أننا نجد استمرار الولايات المتحدة في سعيها 
لإعطاء دور لتركيا في هذا المشروع» وذلك من خلال دعوة الرئيس الأمريكي السابق ( 
جورج بوش الابن) لرئيس الوزراء التري السابق (رجب طيب اردوغان) إلى قمة الدول 


الثمانية وذلك لبحث خطة (بوش) حول موضوع تحقيق الدهقراطية في الشرق الأوسط. 
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إن تركيا تسعى إلى احتلال موقع أساس في مشروع الشرق الأوسط الكبيرء إذ أن 
المساهمة في هذا المشروع تشكل مدخلا جديداً في التحرك السياسي الواسع في عدة 
اتحاهات: 
أ. تجاوز الخلاف الناشى بين الولايات المتحدة وتركيا اثر الموقف التركي من الحرب على 
العراق واحتلاله وإعادة العلاقات الجيدة بينهما. 
ب. دفع أوربا لتفهم الحقيقة الجغرافية موقع تركيا ودورها في السياسات الأوربية 
المستقبلية. 
ج يتيح مشروع الشرق الأوسط الكبير تفجير الطاقة التركية تجاه دول الجغرافية 
الإسلامية انطلاقاً من تقدمها الصناعي والعلمي في العديد من المجالات. 
وخلاصة القول إن تركيا ترى ضرورة تقديم الدعم الأمريكي في مشروع الشرق 
الأوسط الكبير لتحقيق الإصلاحات ف اممنطقة العربيةء وذلك لأنها اعتادت على بلورة 
دورها في إطار المشاركة في الخطط الأمريكية وما تزال ترى ضرورة المشاركة لعدم فقدان 
أهميتها الإستراتيجية بالنسبة للمشاريع والخطط الأمريكية» كما أن تركيا ترى ضرورة 
تدعيم مشروع الشرق الأوسط الكبير والمشاركة فيه وذلك لرسم سياستها في التطورات 
المتعلقة مستقبل العراق ولتحقيق دور تركي إقليمي وهو الأمر الذي يعني لها الظهور 
مظهر الدولة الإقليمية القادرة على رسم التصورات المستقبلية للمنطقة في إطار اممشروع 
الأمريكي وليس الظهور مظهر الدولة المعزولة التي ينبغي أن تتلقى نصيبها من تداعيات 
ما يعد احتلال العراق. 
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الفصل الغالث 
إعادة تعريف السياسة الخارجية التركية في ضوء المتغيرات 
الجيوسياسية الجديدة 

شكل وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002 محطة فاصلة في تاريخ 
السياسة الخارجية التركية. إذ انه بعدما كانت لاعباً إقليمياً من داخل محور الغرب 
والأطلسي» حاولت تركيا مع حزب العدالة والتنمية أن تؤسس لنفسها حيثية لا تتعارض 
مع انتمائها الأطلسي لكنها تتيح لها أن تعبر أكثر عن البُّعد الأيديولوجي لحزب العدالة 
والتنميةء وهذا ما جعل تركيا تضع أمامها هدف أن تكون لاعباً أساسياً مؤسساً لنظام 
إقليمي جديد وم يكن هذا متاحاً من دون أدوات تجعل منها قوة اقتصادية كبيرة 
ونموذج يحتذى به» وكان على رأس هذه الأدوات إتباع سياسة الانفتاح على دول الجوار 
القريب والبعيد وهو ما عرف بسياسة تصفير المشكلات» وهذا سيخرج تركيا من كونها 
بلدا طرفاً مشكلات متواصلة مع جيرانهاء إلى بلدا مبادر إلى حلها على أساس المصالح 
المشتركة مع إعطاء الأولوية مصلحتها القومية العليا. 
أولاً: المتغير الثوري العربي و السياسة الخارجية التركية 

وجدت تركيا في ثورات الربيع العربي فرصة للانتقال من أن تكون مجرد شريك 
للاعبين إقليميين آخرين مثل إيران في تزعم الممنطقة وتنتقل لتكون اللاعب الإقليمي الأوحد 
وهذا كان يتطلب إضعاف اللاعب الإيراني تحديداً ومن معه» وقد مثل وصول رياح التغيير 
العربية إلى سوريا فرصة تاريخية لتركيا وفقاً لحساباتها لكي تنتقل إلى مرحلة العمل 
على تعزيز نفوذها وكسر التوازن الإقليمي مع إيران وحلفائها »هن خلال ضرب 
الشريك الإقليمي الأقوى وهو إيران» عبر ضرب إحدى الركائز الأساسية للنفوذ الإيرانيء 
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وإضعاف الخيارات السياسية ال معادية للغرب» والتطلع إلى أن يكون وصول الإسلاميين إلى 
السلطة في سوريا كما في سائر البلدان العربية ركيزة جديدة ممضاعفة هدفها قي تسيّد 
اة 

جاءت الثورات العربية لتضع تحت الاختبار الجدي والقاسي واحدة من أكبر 
التحولات في تاريخ تركيا الحديث والتي مثلتها إستراتيجية العمق الاستراتيجي بكل 
عناوينها ا مثيرة والجذابةء ولتشكل حداً فاصلاً بين مرحلتين من سياسة تركيا الخارجية في 
ظل سلطة حزب العدالة والتنمية”. 

إذ سقطت مع الربيع العربي دعوات التحالف الثلاثية والرباعية بين سوريا وتركيا 
وإيران والعراق» التي راجت منذ فترة على وقع طموحات توسيع المصالح الاقتصادية. 
وتحت تأثير نظرية تصفير المشاكل التي أصابها الربيع العربي بالتفكك والانهيار . 

لا شك إن ثورات الربيع العربي قد آثرت على الإستراتيجية التركية السابقة ومن ثم 
أعاقت مسار إستراتيجية تصفير المشكلات» سيما أن تركيا غادرت موقعها الوسطي 
والحيادي السابق من الدول والقوىء وتحولت إلى طرف في الصراعات بين الدول العربية 
والإقليمية وفي الصراعات الداخلية فساد التوتر علاقاتها مع عدد كبير من الدول مشل 
سوريا وإيران والعراق وروسيا واليونان وقبرص اليونانية» فضلاً عن إسرائيل في تراجع ممبدأً 
تصفير اطمشكلات ف السياسة الخارجية التركية ”» ومع فشل سياسة تصفير المشكلات 
وتحولها إلى تعميق اممشكلات تبدو السياسة التركية دخلت مرحلة جديدة من التحول» 
هو أشبه بالانقلاب على سياستها السابقةء لتعود تركيا من جديد دولة محاطة بالأعداء 


(300) 
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بدلاً من الأصدقا 


180 


وهكن القول أن الارتباك هي الكلمة الأكثر دقة وحيادية في وصف السياسة التركية 
تجاه ثورات الربيع العريي'» ومن ثم تباينت المواقف التركية من الثورات العربية 
وأتبعت تجاهها سياسة مركبةء فلكل بلد حالة مستقلة عن الآخرء والثابت من متابعة 
ا مواقف التركية من الشورات في الوطن العربي أن تركيا ترى نفسها لاعباً من حقه أن 
يتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية من منطلق أن استقرارها يهم تركياء وإنها 
تسدي النصح لا الإملاء» بل أن (رجب طيب أردوغان) اعتبر ما يجري في سوريا مثا جزءاً 
من السياسة الداخلية التركية وليس من سياستها الخارجيةء ولعل إحساس تركيا بوجود 
(فائض قوة) لديها و(فائض ثقة بالنفس) هو ما يدفعها أحياناً إلى التصدي لفات اكبر 
من قدرة دبلوماسيتها وإمكاناتها . 

تبنت تركيا مداخل بدت مختلفة نسبياً في التعامل مع الثورات العربيةء فأبتداً 
التزمت تركيا مدخل المتابعة الحذرة للأوضاع في تونس ثم كان الموقف التركي أكثر وضوحاً 
في الحالة المصرية عند مطالبة (اردوغان) الرئيس ال مصري (حسني مبارك) بالرحيل لكن 
السياسة التركية جاءت أكثر تحفظاً بشكل عام إزاء التدخلات الخارجية ف ليبياء إذ 
عارضت فرض العقوبات وخطط التدخل العسكري بقيادة الناتو وبدت تركيا أقرب إلى 
تبني مدخل الإسهام في جهود الإغاثة الإنسانية وذلك للحفاظ على المصالح الاقتصادية 
التركية في ليبيا. سيما أن الاستشمارات التركية في ليبيا م تكن تقل عن (خمسة) مليار 
دولارء كما كانت ثصدَّر إلى ليبيا منتجات بقيمة ملياري دولارء ودعت تركيا إلى تلبية 
المطالب المحقة للشعوب ف اليمن والبحرين. كما أكدت تركيا رفضها أي تدخل 


خارجي في البحرين تأكيداً على وحدة البحرين واستقلالها . 
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وعندما وصلت الثورات العربية إلى سورياء م تتردد تركيا في التعاطي مع سوريا 
بطريقة وصائية مفاجئةء وفتح مدرسة يومية قي تلقين الدروس للقيادة السورية في ما 
بجب أن تفعله وبأية طريقةء وأعلنت تركيا على لسان (اردوغان) من على باب البييت 
الأبيض ف أيلول 2011 قطع كل العلاقات مع دمشق» داعية الرئيس السوري (بشار الأسد) 
إلى التنحي وفارضة عقوبات اقتصادية ومهددة بتدخل عسكري لغايات إنسانية . 
ومن خلال التعاطي التركي مع الثورات العربية هكن رصد مجموعة ملاحظات 
ومنها : 
1- أن تركيا غادرت موقعها الوسطي والحيادي السابق وتحولت إلى طرف قي 
الصراعات بين الدول العربية والإقليمية. 
2- أظهرت تركيا على امتداد الثورات العربية» سيما في سوريا نزعة مذهبية في 
خطابها: 
3- انتقلت تركيا من دور القوة الناعمة إلى القوة الصلبة التي تهدد الجميع من 
سوريا وإسرائيل إلى قبرص. 
4- باتت السياسة التركية أكثر أطلسية وبالتالي أكثر ارتماء في أحضان الناتو» سيما بعد 
مشاركتها في عمليات الناتو في ليبياء ومع موافقتها على نشر رادارات منظومة 
الدرع الصاروخي في آب 2011 في تركياء ما اعتبر خطوة عدائية تجاه إيران 


وروسيا وسوريا وضمانة أضافية لأمن إسرائيل من خطر تلك الصواريخ. 
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ثانياً: التداعيات الجيواستراتيجية لثورات الربيع العربي على السياسة الخارجية التركية 
أفرزت ثورات الربيع العربي تداعيات جيواستراتيجية أثرت على السياسة الخارجية 
التركية بتوجهاتها سياسياً واقتصادياً وامنياً: "* 

1- سياسياً: أدت الثورات العربية إلى إعادة استدعاء الدور التركي كنموذج مع 
تجدد الجدل حول كيفية ومدى الاستفادة من الخبرة التركية» ويظهر هذا الجدل بشكل 
خاص فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين الديني والسياسيء إذ مكن التمييز بين عدة 
اتجاهات» أولها: يركز على آليات ضبط حركات الإسلام السياسي وضمان علمانية مدنية 
للدولة» من خلال دور الجيش» وترتيبات دستورية ومؤسسية وحوافز وضغوط الأطراف 
الخارجيةء ويركز ثانيها: على دلالات نجاح الإسلام السياسي التري وما تعكسه من تطور قي 
رؤية حزب العدالة ونجاحه في الوصول لصيخ توافقية داخلياً وخارجياء وثمة اتجاه ثالث 
يرى أن حالات بعض الدول العربية مثل مصر قد أصبحت في وضع أفضل من تركياء 
ومتجاوزة لها من منظور عدم وجود مشكلة العلمانية المتطرفة» وطبيعة العلاقات 
المدنية-العسكريةء وتراجع القيود الواردة على تيارات الإسلام السياسيء وإمكانيات التعبير 
عن رؤية هذا التيار وتطبيقها بشكل أكثر وضوحاً. 

وبجانب الدور التركي كنموذج» وفرت الثورات مجالًا لنشاط تركيا في 
طرح دورها كطرف ثالث ووسيط ف معالجة الخلافات العربية الداخلية 
ومحاولة الحد من امتداداتها الإقليمية والتدخلات الدولية فيهاء مع التركيز 
التركي على المداخل السياسية والدبلوماسية بشكل أساسي» سواء في صورة 


الضغط السياسى بدرجات متفاوتة على الحكومات» أو باستضافة مؤتمرات 
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لبعض قوى ال معارضة (كما في حالة سوريا وبدرجة أقل ليبيا)» واقتراح مبادرات توازن بين 
اعتبارات الحرية والحفاظ على الأمن والاستقرار» من خلال وقف العنف وبدء عمليات 
إصلاح قد تصل إلى ترتيبات لنقل السلطةء وظهر هذا المنهج التركي بوضوح فيما أعلنه 
أردوغان في 7 نيسان 2011 عن “خريطة طريق” معالجة الوضع ف ليبيا من خلال ثلاثة 
محاور هي: وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الحكومية من المدن وإعادة 
إمدادات الإعاشة لهاء وتشكيل نطاقات إنسانية آمنة توفر تدفق اممساعدات الإنسانية 
للجميع» وإطلاق فوري لعملية شاملة للتحول الدهقراطي تستوعب جميع الأطراف. لكن 
ظهور النشاط السياسي التركي صاحبه جدل حول دوافعه ومدى توازنه» وكذلك التساؤل 
حول مدى فاعليته» فتزايدت حدة الاستقطابات بين أطراف الصراعات الدائرة واستخدام 
السلاح» كلها عوامل تقيد من فاعلية الدور التري في تحقيق النتائج المطلوبة وتظهر 
حدوده» سواء من منظور القدرة على المعالجة الناجحة لأزمات المنطقةء أو حتى توظيف 
النشاط السياسي والدبلوماسي التري في تعزيز مكانة تركيا. 

2- اقتصادياً: تعاني تركيا حالياً من خسائر اقتصادية في علاقاتها مع الدول التي 
تشهد ثورات» فصادرات تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 تراجعت بنسبة 
4 إلى كل من مصر واليمنء و%20 لتونس» و%43 لليبياء و%5 لسورياء مع توقع 
تصاعد هذه النسب في الدولتين الأخيرتين بتدهور الأوضاع فيهماء فضلاً عن خسائر 
المتعاقدين وشركات البناء التركية في ليبياء إذ تشكل السوق الثانية للمتعاقدين الأتراك في 
الخارج بعد روسياء مع وجود أكثر من 120 شركة تركية عاملة في ليبيا وفق تقديرات عام 


.009 
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لكن من الضروري عدم الممبالغة في التأثيرات السلبية في اقتصاد تركياء فمن 
ناحية فتحت هذه الأوضاع المجال لاستحضار دور تركي مساهم في إنقاذ 
اقتصاديات هذه الدولء في إطار الحديث عن مشروعات تعكس سعي تركيا 
لتنشيط علاقاته ا التجارية والاستثمارية معهاء كما نجد أن أغلب الشركاء 
التجاريين الأساسيين لتركيا خارج المنطقة» كما أن النسبة التي تشكلها الصادرات 
التركية إلى كل من مصر وليبيا وسوريا لإجمالي حجم الصادرات التركية لا تتعدى 
من 1 إلى %1.5 لكل منهاء كذلك فإن انخفاض حجم الصادرات التركية إلى بعض 
دول المنطقة عوضته زيادة الصادرات إلى دول أخرىء» مقل إيران والعراق 
والإمارات» وفي السياق ذاته أعلن تجمع المصدرين الأتراك عزمه على تعزيز 
الصادرات التركية شرقاً نحو الهند وإندونيسيا والصين لزيادة تنويع وجهات 
الصادرات التركية»ء ولعل أحد المؤشرات اللافتة للنظر أن الصادرات التركية وصلت 
قيمتها إلى 55.5 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011 بزيادة 
قدرها %20 عن الفترة نفسها من العام السابق. 

لا هنع ذلك من أن ارتفاع أسعار النفط بسبب تطورات الأوضاع ف المنطقةء أسهم 
قي ارتفاع الواردات التركية وزيادة عجز الميزان التجاري» خاصة بالنظر إلى اعتماد تركيا على 


الاستيراد للوفاء بأكثر من %90 من احتياجاتها من النفط والغاز والفحم» وتكشف الممقارنة 


(309 ) 


بين حجم الصادرات والواردات الآكية عن تضاعف حجم العجز ٤‏ ميزان التجارة 


(310) 


الخارجية من 5.5 مليار دولار ق نیسان2010 إلى 9 مليارات دولار ق نیسان 2011. 
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3 امنياً: أدت الأزمات التي تشهدها دول اممنطقة إلى بروز أدوار أمنية عسكرية 
تركية على نحو ما ظهر في ليبيا بشكل خاص» في إطار المشاركة التركية في حملة الشمال 
الأطلسي لفرض حظر التسلح وإيصال المساعدات الإنسانيةء كذلك آثارت بعض التحليلات 
وجود خطط تركية للتدخل وإقامة مناطق آمنة داخل الأراضي السوريةء في حالة تدهور 
الأوضاع فيها للحد من امتداد التأثيرات السلبية وتدفق اللاجئين داخل الأراضي التركية» 
”. فإن دلالة إثارتها تظل قانمةء إذ تمشل بشكل أو آخر 


إعادة استدعاء للأدوار الأمنية التركية في مرحلة ما قبل العدالة والتنمية» كما كشفت عن 


ورغم نفي الأتراك هذه الأنباء 


حدود قدرة تركيا على الحد من التدخلات العسكرية الأجنبية ف المنطقة» والاضطرار 
للمشاركة في هذه الترتيبات بشكل أو آخرء» وهو ما ظهر في الحالة الليبيةء وقد يفرض 
نفسه في الحالة السورية حال تصاعدها. 

ويهكن القول بآن ثورات الربيع العربي قد آثارت العديد من التحديات الأمنية 
بالنسبة لتركياء والتي ارتبطت بطبيعة الأوضاع السائلة التي صاحبت وترتبت على الثورات 
العربية » وما تبعها من سقوط الأنظمة السياسية التي بدت قوية في ظاهرها واتضح بعد 
ذلك أنها أنظمة شائخة في داخلهاء ها أوجد بيئة أمنية مغايرة اتسمت بحالة من عدم 
الاستقرار والسيولة والتفكك على نحو كان من أبرز نتائجه إعادة صوغ أاط التحالفات 
الإقليمية» وبروز ظواهر أمنية وتهديدات بدت وفق الإدراك التركي مرتفعة الحدة. 

فقد راهنت تركيا على الثورات العربية بعدما تيقنت من أنه من 
الصعوبة مكان مواجهتهاء ارتبط هذا الطموقف بطبيعة السياق اطمحاي المصاحب 
لهذه الثورات وآناط المواقف الإقليمية والدولية منهاء ورغم أن تركيا آدركت 


أن ثمة فرصاً إذا ما أحسن استغلالها مكن أن تعظم مصالحها الاقتصادية من 
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جانب» وتعظم من النفوذ والدور الإقليمي لتركيا من جانب آخرء غير أن ذلك كان 
مصحوباً بتنامي حدة التهديدات التي واجهتها تركيا على الصعيد الأمني. 

وفي هذا السياق» اضطلعت الاعتبارات الأمنية بدور أساسي في صوغ الموقف التري 
حيال كل من البحرين واليمن» إذ برز ا محدد الأمني في تشكيل السياسات التركية حيال 
الملفين » إذ بدت تخوفات تركية من تحول الأزمة في الدولتين إلى صراع طائفي ومذهبي 
تكون له امتدادات إقليمية » سيما في ظل اشتداد اممواجهة الإعلامية والدبلوماسية بين 
العديد من دول الخليج وإيران. 

وقد سيطرت الاعتبارات الأمنية كذلك على المواقف التركية إزاء الأزمة السورية 
وذلك في ظل تنامي التخوفات من تأجج المشكلة الكردية خصوصاً في ظل اتساع مساحة 
الحدود امشتركة مع سوريا(877 كم)» وسعي آكراد سوريا إلى تأسيس إقليم حكم ذاقي 
على غرار إقليم كردستان العراق» كما تخوفت تركيا من تدفق أعداد هائلة من اللاجئين 
السوريين إلى الأراضي التركيةء وبدا القلق التركي واضحاً من تداعيات هذه الأزمة على 
الوضع الداخلي في تركياء وأيضاً من احتمالات انتقال الأزمة إلى حدودها الجنوبية إذا ما 
خرج الوضع الأمني عن السيطرة » أو تطور إلى مواجهة عسكرية بين القوى الغربية 
وسوریا کما حدث قي لیبیا. 

كما اعتبرت تركيا وفقاً لتقديرات مواقف عديدة أن العلاقات التركية الإسرائيلية قد تواجه 
العديد من التحديات وذلك بسبب أن تركيا هي القوة الإقليمية الرئيسة المساندة لعمليات التغيير 
في المنطقةء فيما اتجهت إسرائيل إلى إعادة صوغ معادلاتها الأمنية بعد خسارة أنظمة عربية 


كانت تحتفظ معها بعلاقات شبه طبيعية» خصوصاً أن الانتخابات التي أجريت في دول الربيع 
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العربي أسفرت عن صعود تيارات وأحزاب إسلامية تتبنى مقاربات أكثر عدائية حيال 
إسرائيل. 

ارتبط بذلك أيضاً أن النموذج التعاوني الذي نادت به أنقرة للتعامل مع المشكلات 
الأمنية والتهديدات التي تواجهها المنطقةء مم يعد يجدي نفعاً في ظل تضرر علاقات تركيا 
مع سوريا بفعل الثورة السورية» ومن قبلها في ظل ما شهدته العلاقات مع إسرائيل من 
توترات بسبب أزمة أسطول الحريةء هذا فضلا عن تضرر العلاقة مع طهران بفعل إقدام 
أنقرة على نشر صواريخ الدرع الصاروخي على أراضيهاء بخلاف الصراع بين طهران وأنقرة 
للتأثير في مجريات الأحداث الدائرة على الأراضي السورية. 

وعلى الرغم من أن تركيا عملت على كبح جماح تدهور العلاقات مع دول الجوار 
التي تضررت علاقاتها معها بسبب الممواقف التركية حيال قضايا الربيع العربي» وذلك من 
خلال تأكيد عدم إمكانية اللجوء إلى عمل عسكري ضد آي من هذه الدول إلا في إطار 
موقف دولي موحد بيد أن الموقف التركي حيال الثورة السورية قد أدى إلى تصاعد التوتر 
بین ترکیا من جانب وسوريا وإيران والعراق من جانب آخر. 

وقد مثلت حادثة إسقاط طائرة استطلاع تركية(۴4) تحذياً كبيراً بالنسبة لتركياء 
ودفع الأخيرة إلى التهديد بأن تحدي سوريا للقوات العسكرية التركية ستكون عواقبه 
وخيمةء هذا اطموقف م تستند فيه أنقرة إلى موازين القوى التي تصب لصالحها مقارنة 
بسوريا أو حتى كل من إيران والعراق» باعتبارهما داعمتين للموقف السوريء وإنما أيضاً 
لاعتبارات عديدة منها أن تركيا تعد إحدى دول حلف شمال الأطلسيء» بل وتمثل ثاني أكبر 


قوة عسكرية في هذا الحلف بعد الولايات الممتحدة الأمريكية. 
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أما بالنسبة للتهديدات الأمنية فيمكن القول بأنها قد ارتبطت في مرحلة ما بعد 
الثورات العربية ملفين أساسيين 
1- تمثل الملف الأول في الطبيعة اممتغيرة لأنماط التحالفات الإقليميةء إذ أصبحت 


(312) 


تركيا محاطة بدول جوار تتخذ مقاربات تثير تهديدات آمنية بالنسبة لتركياء وهذه الدول 
تتمثل في كل من إيران والعراق وسورياء وقد تمثل ال محدد الأساسي في ذلك طبيعة الموقف 
التركي من الثورة السورية» ومساندتها اممادية والعسكرية والاستخباراتية لكل من اطمجلس 
الوطني السوري والجيش السوري الحر. 

أوجد هذا الوضع صراعاً ثانوياً بين تركيا من جانب وكل من إيران والعراق من 
جانب آخرء هذا الصراع م يكن المكون الطائفي غائباً عنه» فتركيا تنظر إلى ذاتها باعتبارها 
القوة السنية الأكبر» وذلك في مواجهة إيران التي تسعى للتمدد أينما وجد الشيعة في 
ا منطقةء وكذلك الحال بالنسبة للعراق الذي سبق لرئيس الوزراء التركي الاسبق (رجب 
طيب اردوغان) أن وجه لرئيس الحكومة العراقي السابق (نوري الممالكي) اتهامات بأنه 
يحمل رؤى طائفيةء فيما اتهمه الأخير بتبني سياسات عدائية حيال العراق» هذا 
الاصطفاف الحاد أفضى إلى تقارب تركي خليجي» في مواجهة محور سوريا-العراق-إيران. 

2- وفيما يتعلق بالملف الثاني فقد ارتبط بتغير قواعد الاشتباك في العلاقات 
السورية التركية وتأثيراتها في طبيعة اممتغيرات الأمنية التي أفضت إليها الثورة السورية 
وما خلقته من تحديات آمنية ترتبت على اتجاه تركيا للتخلي عن نظام (بشار الأسد) 
والاصطفاف في الجانب الإقليمي والدولي الداعي إلى تنحي (الأسد)» وتلبية مطالب 


المتظاهرين بتحول دهقراطي وإصلاح سياسي حقيقي في سوريا. 
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ترتب على ذلك أن انتقلت العلاقات من الدفء إلى الجفاء إذ باتت أنقرة تحتضن 
قوى المعارضة السوريةء وتقدم كافة أشكال الدعم إلى الجيش السوري الحرء وذلك بعد 
آن آسقطت تحفظاتها حيال امطالب السعودية والقطرية بتقديم تسهيلات بشآن عمليات 
تسليح فصائل اط معارضة السوريةء هذا بينما اتجهت سوريا إلى إسقاط جميع التحفظات 
إزاء إعادة ممارسة حزب العمال الكردستاني لأنشطته عبر الأراضي السورية» ما تسبب ف 
إفشال الحوارات السرية التي أجريت في أوسلو بين الحكومة التركية وحزب العمال 
الكردستاني» واشتداد اممواجهة بين الطرفين وتزايد أعداد الضحايا المدنيين والعسكريينء مما 
أآفضى إلى إثارة البيئة القومية المتشددة ف تركياء وارتفاع حدة التوتر على صعيد علاقات 
تركيا مع كل من إيران وسورياء سيما بعد أن أوقف فرع الحزب في طهران والمعروف 
باسم بجاك عملياته ضد القوات الإيرانية. 

إن هذه التطورات في مجملها أوجدت تحديات عديدة بالنسبة للأمن القومي 
التري» لا ترتبط بالتهديدات التي باتت تثيرها حال السيولة والاضطراب التي يتسم بها 
المشهد الإقليمي» وتأثيرات ذلك على المصالح التركيةء وإنما ترتبط كذلك بالتداعيات 
المباشرة على الاستقرار الأمني والوحدة الجغرافية لتركياء وذلك في ضوء تطورين أساسين: 
أولهما تعلق بتنامي طموحات الأكراد بتأسيس دولتهم المستقلة في شمال سوريا وذلك 
فيما يطلق عليه الأكراد كردستان الغربيةء وثانيهما تمثل في الدعم السوري الإيراني لحزب 
العمال الكردستاني» على نحو دفع إلى استخدام أسلحة ثقيلة ونوعية لاستهداف المصالح 


والأراضي التركيةء مما أفضى إلى خسائر تركية ضخمة سواء على الصعيد المادي أو البشري. 
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ثالثاً: ثورات الربيع العربي والتقييم الاستراتيجي للسياسة الخارجية التركية في الشرق 
الأوسط 

على الرغم من تصاعد الدور الإقليمي لتركيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى 
سدة الحكم» إلا أن الدور التركي فى أعقاب ثورات الربيع العرب وردت عليه الملاحظات 
التالبة: 

1. فرضت المواقف التركية ومحدّدات سياستها الداخلية التي تخضع لتجاذبات 
حزبية وانتخابية عديدة تراجعاً في حضورها بعد الثورات العربية» خاصةً في حالتي الثورة 
الليبية والثورة السوريةء وبالطبع سيسهم التموضع الجيوسياسي الطمتوقع قي العام العربي قي 
ملء الفراغ الذي استغلته تركيا سابقاً كفاعل جيوستراتيجي يحظى بقبول شعبي لإنضاج 
دور فاعل في امنطقة» ولا يعني هذا أننا سنكون آمام واقح جديد يتدهور فيه الحضور 
التركي عربِيًاً فنجاح الثورات العربية قلّص أدوار الدول التي تعتاش على سياستها الخارجية 
مثل إيران» وهذا يعني رجحان كفة التنافس التركي الإيراني في المنطقة العربية لصالح 
أنقرةء مع احتفاظ تركيا بقوة اقتصادية تجعلها قادرة على بلورة تقاطعات لبناء علاقات 
إستراتيجية مع الدّول العربية. ”° 

2 لقد شهدت فترة الربيع العربي توتراً بين تركيا وباقي دول المنطقة وتحديداً 
سورية والعراق وإيران وبداً يأخذ مسارات خطرةء ولعل مردها جملة من الأسباب 
المتعلقة بالسياسة التركية نفسها والتي مكن تلخيصها في الآتي: 

أ- موافقة أردوغان على نشر الدرع الصاروخي الأطلسي الأمريكي على الأراضي التركية 
حتى من دون موافقة البرطمان التري» وهو قرار إستراتيجي خطيرء نظراً لأنه موجه ضد 
دول المنطقة سيما إيران التي وصفته بالتهديد الخطير للتوازنات العسكرية والأمنية في 
المنطقة. 
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ب- إظهار تركيا البعد الطائفي في سياستها تجاه المنطقة العربية» وهي هنا عملت 
على أكثر من مستوى وصعيد» فمن جهة دعمت حركات الإسلام السياسي سيما حركات 
الإخوان المسلمين في البلدان التي شهدت ثورات واحتجاجات مثل مصر وتونس وليبيا 
وسورياء ومن جهة ثانية نسقت مح السعودية وقطر والجامعة العربية تجاه الملف 
السوري» والعمل معاً من أجل إحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن ووضعه تحت الفصل 
السابع الذي يعني خيار التدخل العسكري في الأزمة السوريةء ولا يخفى على المراقب أن 
هذا التوجه يحمل معه الخلفيات السياسية لفرض ترتيب سياسي جديد ق المشهد 
الإقليمي لامنطقةء فالتخلص من النظام السوري يعني تفكيك التحالف السوري الإيراني 
ومعه حزب الله» وفتح المجال الجغرافي السوري كي يكون معبراً لإقامة تحالف مختلف 
بين تركيا ودول الخليج ومصر في عهد الإخوان المسلمين» ويكون مرتبطاً بالسياسة 
الأمريكية والغربية بشكل عام» ولعل هذا ما يفسر سر الحديث عن ضرورة الاقتداء 
بالنموذج التري في المنطقةء بوصفه حقق تجربة ناجحة بين الإسلام والعلمانية 
والاقتصاد» في حين لا يخفى على المراقب أن كل ما سبق هو نوع من الحرب الذكية 
ممواجهة النموذج الإيراني والذي يوصف غربياً با متشددء في حين أنه يشكل عقبة في وجه 
السياسات الأمريكية ف المنطقة. “* 
ج- التورط التركي في الأزمة السوريةء فعاى وقع الدعم التركي للمعارضة السورية 
السياسية والعسكرية لتغيير النظام في سورياء أعلنت تركيا أن علاقاتها مع النظام السوري وصلت 
إلى مرحلة القطيعة واللاعودة. ولم تكتف بإقامة مخيمات للاجئين وانتهاج أسلوب التهديد» بل 


أمنت ال مأوى للجيش السوري الحر وباقي المجموعات المسلحةء ودعمتها بالسلاح وتحولت 
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المناطق الحدودية إلى ممرات للمسلحين والجيش الحر وإدخال الأسلحة إلى الداخل 
السوري. 

وعلى المستوى السياسي احتضنت تركيا حركة الإخوان المسلمين السوريةء وقي 
إسطنبول أسّس ال مجلس الوطني السوري الذي اتخذ من تركيا مقراً لهء وبات يطالب 
بإسقاط النظام» واللافت في كل هذا أن حكومة (رجب طيب أردوغان) التي كانت على 
صداقة متينة مع النظام السوري مم تقم بأي وساطة بين المعارضة السورية والنظام 
للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية» وهي نفسها التي قامت بوساطة بين النظام 
السوري وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاقية سلا وكل ما سبق كان كافياً لانتهاج 
سورية سياسة مضادة للسياسة التركية' ” 

وم تقتصر تداعيات الانقلاب التركي على الملف السوري فقطء بل طال مجمل 
ملفات المنطقةء سيما الملف النووي الإيرانيء إذ انتقلت تركيا من دور الوساطة إلى دور 
الضغط ونقل الرسائل الأمريكية فقطء كما كان الاستهداف التركي لروسيا وإيران من خلال 
نشر الدروع الصاروخية الأمريكية على أراضيها حتى من دون موافقة البرطمان التركي» وقي 
الحالة العراقية مارست تركيا سياسة تقوم على التدخل في الشؤون الداخلية العراقية من 
خلال تبني لون سياسي محدد وٳظهار خطاب معادي لمکون آخر. 

3 مثلت أحداث الربيع العربي تحدياً حقيقياً آمام السياسة الخارجية 
التركية حيث أوقعتها في مأزق خطير كان عليها فيه الموانممة ما بين مصالحها 
الاقتصادية وعلاقاتها السياسية مح الدول العربية من جانب» والتزامها الأخلاقي 
تجاه نصرة الدهقراطية وحقوق الشعوب قي نظم سياسية دهقراطية تحقق 
العدالة والإنصاف للمجتمعاتها وتقضي على سنوات القمع والاستبداد التي 
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عاشت أسرة تحت أقدامه لسنوات كُثرء وخلال محاولات تركيا تحقيق تلك الموازنة جاءت 
مواقف تركيا متعددة ومتباينة ما بين التزام الحياد. والترددء وتبديل المواقف» وطرح 
المبادرات» إلا أن الأزمة السورية تحديداً جسدت انتهاءً للمبداً الإستراتيجي التري” تصفير 
المشكلات مع الجيران”٠‏ وأنه لابد من التكيف مع التغيرات الحاصلة في الشرق الأوسط 
بالصورة المناسبة التي تحقق مصالح تركيا بامنطقة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً“ . 
ويرجع بعض المحللين تراجع مبداً تصفير المشكلات إلى أن دوائر صنع القرار التركي تنوعت 
آنماط مواقفها تجاه الأنظمة القانمة والتي دعمتها سابقاً وتجاه حركات المعارضة التي 
تحدت هذه الأنظمةء وكانت النتيجة غياب الاتساق والتأقلم الذي قاد إلى حدوث 
انعطاف في السياسة الخارجية التركيةء والتي وقعت ف مأزق الأخلاق والمصلحة الذاتيةء إذ 
تطلب المدخل الأخلاقي للسياسة الخارجية التركية في التعامل مع الحالة الراهنة في الشرق 
الأوسط “التزام بدعم الدهقراطية” وهذا بدوره قاد للتناقض مح المصالح الاقتصادية 
والرغبة في الاستقرار» على الأقل في المنظورين القريب واممتوسط. 

ويرى بعض المحللين آنه مقدور تركيا القيام بتأثير بناءٍ أكثر في منطقة الشرق 
الأوسط من خلال محاولتها اتخاذ موقف أكثر حيادية» والتحكم في نشاطها الإقليميء 
والشروع في تشكيل ائتلافات وتحالفات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول 
أوروباء فالانتقاد العلني لإسرائيل أكثر مما ينبغي قد تكون له انعكاسات إيجابية على 
السياسة التركية الداخلية وكذلك الشارع العربي» إلا أنه من غير المرجح حتى الآن أن تكون 
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هذه الإستراتيجية هي الأفضل للمصالح التركية على امدى البعيد. 
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الفصل الرابع 
العثمانية الجديدة والأدوار الإقليمية التركية الممكنة بدلالة التحرك 


السياسي الخارجي (على مستوى التطبيق) 

إن التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية التركية مم تبقى حبيسة أطرها النظرية 
وإنما وجدت طريقها إلى التطبيق» وأحرزت نجاحات بارزة سيما بعد فوز حزب العدالة 
والتنمية برئاسة ( رجب طيب اردوغان) وهو ما عكستةه التحركات التركية الجديدة قي 
إطار الشرق الأوسط. 

إذ وجدت القيادة السياسية التركية نفسها ملزمة بضرورة الاضطلاع بادوار خارجية 
تتناسب وطموحها السياسيء» إذ تبنت مقاربات إستراتيجية متعددة الأبعادء حيوية 
ومستدهة حيال كل الأقاليم الجيوسياسية التي ترتبط بهاء وذلك من اجل أن تتبوأ تركيا 
مكانة إستراتيجية وموقعا مركزيا على الساحة الإقليمية والدوليةء وقي سبيل ذلك سخرت 
أدوات سياستها الخارجية الجديدة القاتممة على مجموعة من المبادئ والوسائل 
الدبلوماسية التي مثلت التوجه العام لهاء وهو ما دفع دول المنطقة للعمل معها بشكل 
منسق من اجل حل الممشاكل الإقليمية» فضلا عن إيجاد ترتيبات ومقاربات إقليمية 
جديدة»ء والذي بدوره ساهم قي بلورة دور إقليمي فاعل ومؤثر في المجال الحيوي التري. 

وباعتبار أن منطقة الشرق الأوسط تتسم بخاصية عدم الاستقرار والتغييرء فان 
هذه الخاصية وضعت السياسة الخارجية التركية موضوع تسال مهم» وهو (هل أن 
السياسة الخارجية التركية مبادتها وتوجهاتها الجديدة سوف تستمر بنفس الفاعلية 


والتأثيرء أم أن المستقبل سيشهد أدواراً أخرى تمارسها السياسة الخارجية التركية؟). 


195 


وقي هذا الإطار سنحاول وضع ثلاثة مشاهد مستقبلية للأدوار التركية الممتوقعة ف 
إقليم الشرق الأوسط من خلال مجموعة من الافتراضات الإستراتيجية امستقبلية. 
أولاً: استمرارية الفاعلية السياسية الخارجية التركية بدلالة الدولة المحورية. 

يفترض هذا المشهد إن السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسطء» سوف تقوم 
على أساس ( طرح تركيا لنفسها كدولة محورية )» ولعل هذا الاحتمال يجد ما يدعمه من 
المعطيات الجيوستراتيجية. 

بداية لابد من الإشارة إلى أن مفهوم الدولة المحورية يعني أنها تتمتع بالقوة 
النسبية مقارنة بجيرانهاء ولعل هذه القوة هي التي تسمح لها ممارسة النفوذ على الدول 
الأخرىء بل والتأثير في مجريات الأحداث ف المنطقة» إلا إنها بهذا المعنى قد تتناقض مع 
مفهوم الدولة المهيمنة التي ترى نفسها دولة قوية وقادرة علي إرساء القانون في الإقليم 
من خلال تفاعلات الهيمنة»ء أما الدولة المحورية فهي تعمل في إطار صالح الإقليم 
وبالتعاون مع الآخرين من خلال إقامة شراكات مع جيرانهاء فضلا عن أنها تلعب دورا 
مهما في بناء التكوينات والتجمعات الإقليمية» كما إنها تؤثر في جيرانها من خلال شبكة 
واسعة من الروابط السياسية والاقتصادرة. 

فضلا عن أن هناك العديد من المفاهيم التي ارتبطت مفهوم الدولة المحورية كمفهوم 
قائد التكامل الإقليمي أو اممبادر الإقليمي» إلا إن لكل منها أساسيات واشتراطات تختلف عن 
غيرها نسبياء فالدولة ا محورية تستند بالأساس إلى مجموعة من المقومات الرئيسة التي يجب 
أن تتمتع بها أي دولة تسعى إلى لعب هذا الدور منها اممبادرة والقدرة على طرح المبادرات 


السياسية والإمكانات الاقتصادية المؤثرة باعتبارها الأساس الذي يستند عليه أي دور 
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محوري مؤثر بالإضافة إلى التمتع بشبكة من العلاقات الإقليمية الدولية الجيدةء وان 
تكون الأساس والمحرك لأي ترتيبات سياسية وعسكرية في الإقليم. 

وبقدر تعلق الأمر بإقليم الشرق الأوسط يكن القول إن تركيا وبحكم الإمكانيات 
والقدرات التي تملكها ونظراً لعلاقاتها الجيدة مع دول المنظومة الإقليميةء وبحكم 
ارتباطها بالإستراتيجية الأمريكيةء دانيما ما ترى نفسها بهذا الدور والمفهوم» كما أن مفهوم 
الدولة المحورية أو القطب المحوري أصبح مرادفا للدور والسياسة الخارجية التركية في 
أدبياتها السياسية الجديدة ولعل هذا المفهوم يجد تفسيره في الكثير من العوامل أو 
المعطيات الداعمة لهء ومكن بيانها بالأتق : 
1- في اطماضي القريب أصاب العلاقات الأمريكية التركية نوعاً من التدهور بسبب 
التطورات السريعة التي شهدتها المنطقة في أعقاب أحداث 11 أيلول 2001 في الولايات 
المتحدةء فضلاً عن الغزو الأمريكي للعراق» وعلى الرغم من التلكؤ الأوربي في قبول تركيا 
عضواً بالاتحاد الأوربي» فإن تركيا تتحرك بعيداً عن الولايات المتحدة» وفي تجاه أوربا سعياً 
وراء انضمامها إلى الاتحاد الأوري» وهي بذلك تحقق تقارباً أوربيا مع الاتحاد والدول 
الأوربية كلهاء إلى جانب إبعاد أي تأثير أمريكي عليها كونها دولة فاعلة في امنطقة. 
2- قيام تركيا بتحسين روابطها الاقتصادية مع روسيا المنافس القديم الجديد للولايات 
المتحدة الأمريكية والتي رما يؤدي دوراً حيوياً في امنطقة الإقليمية لتعزز مكانتها وتعيد شبح 
الحرب الباردة إلى العلاقات الدوليةء وهذا ما ترك قلقاً عميقاً لدى الإدارة الأمريكية من عودة 
النفوذ الروسي إلى المنطقةء سيما بعد أن كانت ملامح الحرب الباردة تلوح في الأفق» وحاجة 
الولايات المتحدة إلى تركيا بسبب التوجهات الروسية في اممنطقة سيما منطقة القوقازء مما دفع 
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الولايات ال متحدة إلى إعادة ترتيب أوراقها الدولية لإقامة شراكة مع تركيا في مواجهة النفوذ 
الروسي. 

3- بدأت تركيا في التحرك بعيداً عن إسرائيل الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدةء وهو 
ما عزز التقارب العربي التري. 

4- التقارب العربي التركي عموماً والتقارب التركي الخليجي على وجه الخصوص وإقامة 
شراكات إقليمية» سيؤدي بالنتيجة إلى تقوية الدور المحوري لتركيا قي المنطقة العربية 
والإقليميةء ويعزز مكانة تركيا أمام التطورات الدولية الراهنة والمقيدة بالتفاعل الإقليمي 
أكثر من الاعتماد على الدور الدول. 

5- الدور الذي لعبته تركيا في معالجة بعض الأزمات الإقليمية» سيما (الملف النووي 
الإيراني)» بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكية الاسبق (هيلاري كلينتون) إلى المنطقة 
وتوجيهها رسالة إلى إيران تحمل في مضمونها الرؤية الأمريكية الجديدة في عهد (باراك 
اوباما) تجاه إيران وملفها النووي» ويؤكد هذه الحقيقة» إن الولايات المتحدة رفضت دور 
الوساطة الذي عرضته تركيا للتوسط بينها وبين إيران» بعيداً عن محاولات عزل إيران 
ومعاقبتها اقتصادياً بل العمل على إدخالها شريكاً في الحوار معها بشأن الاستقرار في 
امنطقةء وأكثر من ذلك تفاقم الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة بشأن إيران» عندما 
رفضت تركيا العمل بنظام العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة والأمم المتحدة على 
إيران» بل ذهبت تركيا ابعد من ذلك بتعزيزها العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية 
مع إيران سيما في مجال الطاقةء إذ أدت الدبلوماسية التركية دوراً مهماً في الملف النووي 
الإيرانيء إذ اجتمع كبير مفوضي شؤون السياسة الخارجية والأمنية السابق في الاتحاد الأوري 


(خافيير سولانا) مع كبر امفاوضين الإيرانيين السابق (عاي لاريجاني) رئيس مجلس 
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الشورى الإيراني حالياًء في أنقرة عدة مرات حرصاً منها على عدم أحداث اضطرابات داخل 
النطاق الإقليمي بعد تهديد الولايات المتحدة لإيران بالعمل العسكري. 

6- أهمية تركيا في العام الإسلامي» وهذا ما أشارت إليه الكثير من التقارير التي وقع 
عليها كبار المسؤولين الأمریکيين ومنهم (مادلین آولبرایت وریتشارد ارمتياج) وصفو تركيا 
بأنها الأهم في العام الإسلامي وأكدوا دورها المحوري ف اممنطقة”. 

7- حاجة الولايات الممتحدة الأمريكية إلى علاقات جيدة مع تركياء إذ إن العلاقات التركية 
الأمريكيةء تراجعت بسبب عدم قبول تركيا وهي العضو في حلف الشمال الأطلسي من 
دخول القوات الأمريكية إلى العراق عبر أراضيهاء مما جعل الولايات المتحدة تحسب 
مموقف تركيا الجارة للعراق حساباً اخرء لذلك هي سعت إلى التقارب لتؤمن دورا مؤثر في 
العراق عبر تركياء مما جعل دور تركيا أكثر فاعلية. 

8- وفيما يتعلق بالعلاقات العراقية - التركيةء التي تنامت ف الوقت الحاضر بسبب من 
التقارب في السياسة الخاصة بالبلدين كليهما وبغية تعزيزهاء كان لابد لتركيا أن تشرح 
مشاكلها الخاصة والمرتبطة مشاكلها مح العراق عن طريق وجود قواسم مشتركة وملفات 
عالقة بانتظار الحل الجذري لتتهياً الفرصة لعودة العلاقات بين البلدين الجارين» ويمكن 
القول إن أي تدعيم للعلاقات المشتركة بين البلدين لابد أن يعود بالفائدة إلى البيئة 
الإقليمية مما يعزز فرص تحقيق السلام داخل اطممنطقة التي تشهد توترات وتبادل اتهامات 


(320) 


وضغوط خارجية 
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9- ثورات الربيع العربي التي شهدتها بعض الدول العربية وضعت تركيا قي واجهت 
الأحداث» وشكلت اختبارا صعبا وتحديا كرا للسياسة الخارجية التركية» نظرا لكثافة 
الاستثمار التري في اطمنطقة الشرق الأوسطء وذلك على الصعيد السياسي والاقتصادي 
والثقافي» إذ تحولت تركيا بفضل ديناميكية تحركاتها وميكانزمات تفاعلاتها حيال القضايا 
العربية إلى طرف رئيس وفاعل مركزي على المسرح الإقليمي الذي حظي بوضع هامشي 
نسبيا ضمن آولويات السياسة الخارجية التركية في فترات سابقة. 

0- الاستشمار التري في منطقة الشرق الأوسطء انعكس ف المواقف الايجابية التي تبنتها 
تركيا إزاء قضايا العرب الممركزية» وانفتاح تركيا على كافة الأطراف العربية سواء آكان ذلك 
على المستوى الرسمي (الدول) أو على مستوى الفاعلين من غير الدول ( كحركة حماس 
والإخوان امسلمين)ء هذا فضلا عن محاولتها كسر الحصار الإسرائياي على قطاع غزة في 
مناسبات كثيرةء كل هذه الأمور أدت إلى ارتفاع غير مسبوق لشعبية تركيا في الأوساط 
العربية. 

1- فرضت ثورات الربيع العربي على تركيا تحديات كبيرة» وجدت نفسها مطالبة 
بإجراء مقاربات سياسية سريعة ممواكبة التطورات السريعة»ء ونتيجة لذلك تبنت تركيا 
مواقف متغيرة من ثورات الربيع العربي تبعا للتقديرات الخاصة التي ترتبط مصالح 
تركيا الوطنيةء دون النظر لأية اعتبارات أخرىء فقد اتسم الموقف التركي حيال الأحداث 
في البحرين بالحذر الشديد نتيجة للعلاقات الإستراتيجية المميزة مع دول مجلس 
التعاون الخليجي وهو ما التزمت به ودعت إلى ضبط النفس» فيما تغيرات مواقفها حيال 
الأوضاع في سوريا وليبيا تبعا طمجريات الأحداث على الأرض» فيما أيدت الثورة المصرية 
ابتدأً إلا أنها سرعان ما صفت نفسها في الجانب ال معارض بعد الإطاحة بنظام الإخوان 
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المسلمين» ويبدوا أن البراغماتية السياسية هي التي حكمت الموقف التركي في هذه الحالة. 
2- ترى تركيا أن هناك فراغا إقليميا على ضوء التراجع الاستراتيجي للولايات المتحدة 
الأمريكية تحت رئاسة اوباماء مما يجعلها أن تملا هذا الفراغ مزيج من السياسة 
والدبلوماسية والتجارة والقوة الناعمةء ولعل هذا ما يفسر الانخراط الفاعل في مجمل 
تفاعلات المنطقة سياسيا وعسكريا واقتصاديا. 
3- أفضت ثورات الربيع العربي إلى إتباع تركيا أسلوب غير مباشر للترويج لنظامها 
السياسي باعتباره هكن أن يغدو نموذج للنظم السياسية العربية الجديدة ويتضح ذلك 
من خلال عدد كبير من المؤتمرات واتساع نطاق الكتابات التركية التي تشير إلى كيفية 
التأثير في المنطقة العربية عبر الترويج ممفهوم العلمانية التركية التي لا تتعارض مع الإسلام. 
ومن منظور نظرية دور القوة والمكانة وهي إحدى آهم النظريات في تفسير دور 
الدول ومكانتها في سلم القوة الإقليمي والدوليء يمكن التأكيد أن تركيا تمتلك مؤهلات 
ومقومات القيام بهذا الدور» ومن ناحية ثانية نجد أن النخبة الحاكمة في تركيا ترى 
نفسها في هذا الدورء وان تركيا ليست مجرد دولة مؤثرة أو مجرد دولة تابعة للولايات 
المتحدة والغرب» على الرغم من تطلعاتها الأوربية وعلاقاتها التحالفية مع الولايات 
المتحدة» ومن ناحية ثالثة هناك إقرار واعتراف دولي بهذا الدور فتركيا لديها موقع 
جغرافي متميز إذ تنفرد بكونها ملتقى قارتي أسيا وأورباء وتطل على ثلاثة بحار تربطها 
بخمسة وعشرين دولة» وقد انعكس هذا امموقع الجغرافي على سياسة تركيا الخارجية 
ودورها وحرصها على القيام بدور متوازن في كل التحالفات الدوليةء وإعطاء أولوية 


للمصلحة التركية على آي اعتبار أخرء وهذا الموقع هو الذي يفرض عليها التطلع نحو 
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الارتباط حضارياً بالغرب» والتطلع ايضاً إلى دخول الاتحاد الأوربيء وتتوفر لتركيا قاعدة 
سكانية فوق الممتوسطة بعدد سكان يزيد عن (70) مليون» وهذا العدد يشكل قاعدة 
مهمة لبناء قوة عسكرية وقوة عاملة مكتفية داخليةء وغالبية هؤلاء السكان بنسبة %98 
يدينون بالإسلام» وهذا ما قد يساعدها على قبول دورها قي الدول العربية والإسلامية 
الأخرى» وتتفوق قدراتها العسكرية على القدرات العسكرية لجيرانها وخصومها المحتملينء 
وتملك قدرات عسكرية مقبولة وان كانت تحتاج إلى اطمساعدات والدعم الاقتصادي من 
البنك والصندوق الدولي» وهو ما يشكل احد اممحددات للسلوك السياسي التري» ويفسر 
العلاقات التحالفية مع الولايات المتحدة وحتى مع إسرائيل . 

والى جانب ذلك تستورد تركيا أكثر من خمسين ف المائة من احتياجاتها البترولية. 
وعموماً لا تحول القدرات الاقتصادية لتركيا من أن تؤدي دوراً مستقلاً وغير تابع ”.ومن 
العوامل الهامة في تفسير دور تركيا الإقليمي إلى جانب الحتمية الجغرافية الحتمية التاريخية 
والتطلع إلى إحياء الدور الذي أدته تركيا في عهد الدولة العثمانيةء واليوم يقف وراء السياسة 
التركية ما يسمى ب (العثمانية الجديدة) وان تركيا لها دورها الإقليمي اممستقل» وإنها دولة 
محورية وليست تابعة»ء وهذا السلوك هو الذي يفسر محاولة تركيا اتخاذ سياسات متميزة 
ومستقلة عن الدولتين الحليفتين (الولايات المتحدة وإسرائيل)» ويتجسد هذا في الموقف الأخير 
والقوي من إسرائيل في أعقاب الاعتداء على السفينة التركية (مرمرة) إذ قضى عدد من الأتراك 
نحبهم على متنهاء الأمر الذي عدته تركيا مساساً بدورها الإقليمي» ومساساً مصداقية سياستها 
تجاه القضية الفلسطينيةء وهو الأمر الذي أصاب العلاقات التركية الإسرائيلية بنوع من 


الفتورء ويتحدد البعد السلوك السياسي التري على أساس التحالفات الإستراتيجية التي 
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ترتبط بها تركياء ومستوى التسليح والتغير في موازين القوى التي تشهدها المنطقة» وهما 
أمران يحددان توجهات السلوك السياسي التركي» وعلى الرغم من التباينات والاختلافات 
التركية والأمريكية و الإسرائيلية بشأن بعض القضايا في المنطقة, إلا آنها ما زالت ترى في 
تحالفها مع الولايات اممتحدة احد الركائز الأمنية لهاء وسيما أن هناك جملة من 
التهديدات التي تواجه السياسة الخارجية التركية أو دورها الإقليميء ولا مكنها التعامل 
معها بالتضحية بتحالفاتها الإقليمية والدوليةء ولعل من العوامل المحددة للدور التري» 
طبيعة النظام السياسي» ودور امؤسسة العسكرية في إدارة السياسة الخارجية وخصوصاً في 
امسائل الأمنية والإستراتيجيةء ومن المسائل المهمة في فهم السلوك السياسي لدولة مثل 
تركيا أن عامل المصلحة التركية العليا يؤدي دوراً كبيراً في تحديد معام الدور التري» والدول 
الإقليمية اممؤثرة كتركيا ليس من السهل عليها التخلي عن تحالفاتها إزاء آي حدث أو قضية 
ماء وقد تحدث عملية مراجعة وتقويم لكن من دون التضحية الجذرية بعلاقاتها 
الخارجية وهذا قد ينطبق على علاقاتها مع إسرائيل. 

ولاشك أن وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة في تركيا في تشرين الثاني عام 
2 شكل مرحلة تحول مهمة جداً في توجهات الدور التركي إقليمياً ودولياً وقد ارتبطت 
السياسة الخارجية التركية بالتحولات الداخليةء والملاحظ أخرا زيادة قوة وسلطة 
حزب العدالة والتنميةء وتنامي القاعدة الإسلامية التي تشكل مصدر قوة له» والتراجع 
في دور اممؤسسة العسكرية لحساب السلطة المدنية التي هلها الحزب وحزمة الإصلاحات 
الدستورية الأخيرة التي جرت في العام 2010 والتي تزيد من قوة الحزب في 


الحياة السياسيةء وتقوم الرؤية السياسية التركية على كتاب (العمق الاستراتيجي) 
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الذي وضعه رئيس الوزراء التركي الحالي (احمد داؤد اوغلو)» والذي يرى أن تركيا لا يجب آن 
تقف خلف الولايات المتحدة والغرب» بل هي دولة محورية» وإن الحتمية الجغرافية 
والتاريخية تمنحها هذا الدورء والى جانب ذلك يرى أن الثقافة واللغة التركية باتت منتشرتان 
من جنوب شرق أوربا إلى الصينء والحتمية التاريخية تحتم استعادة دور دولة الخلافة 
العثمانيةء واليوم الدور التركي يعكس خصوصية الحالة التركيةء ويعكس القدرة عاى التوازن 
في امصالح والعلاقات» فهي تقوم بدور الوساطة بين سوريا و إسرائيل» وأدت دوراً هاماً في 
الاتفاق الأخير مع إيران إلى جانب البرازيل الخاص بتبادل اليورانيوم الإيراني على أراضيهاء 
وموقفها الحاد من القضية الفلسطينية وحصار غزةء ولكن يبقى تطلع تركيا إلى الانضمام إلى 
الاتحاد الأوري هو المحرك الرئيس لسياستها الخارجية» ولاشك إن استعادة تركيا لتراثها 
التاريخي وحتميتها الجغرافية وعمقها الاستراتيجي تقف وراء الدور التري في محيطها العربي 
والإسلامي» والتوازن في ذلك مع تحالفاتها الأخرىء والانفتاح في علاقاتها مع الكثير من الدول 
سيما إيران» هذا ولقد حققت السياسة التركية نجاحات ملحوظة في علاقاتها مع بعض 
الدول العربية والخليجية» وزيادة حجم الاستثمارات في تركياء وما ميز هذه العلاقات 
التوازن الذي تفردت به تركيا في الحفاظ على علاقاتها الولايات المتحدة و إسرائيل عاى 
الرغم من الفتور والتراجع في أعقاب الاعتداء على سفينة مرمرة التركية . 

ولكل هذه الأسباب هكن القول» إن تركيا ونظراً ما تملكه من إمكانيات 
وقدرات هي دولة محورية ومؤثرة في محيطها الإقليمي» إذ كسبت تركيا عمقاً 
استراتيجياً في اممنطقة العربية والإقليميةء وأصبحت قادرة على التحول إلى قوة 


إقليمية تتمحور حولها السياسات وتدور في فلكها المصالح الخاصة بالدول 
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الكبرى لتجعل منها شريكاً أساسياً في عملية التحول الايجابي نحو بناء علاقات مع الدول 
الإقليمية عن طريق تركياء ومن ثم هكن أن تؤدي دوراً محورياً في المحافظة على الاستقرار 


الإقليمي في المنطقة مستقبلاً. 


ثانياً: محدودية الأداء السياسي الخارجي التركي بدلالة الشراكة الإقليمية 


يفترض هذا اممشهد إن السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسطء سوف تعمد 


إلى تبني مبدأً الشراكة والتعاون الإقليميين ولعل هناك العديد من ال مؤشرات الداعمة لهذا 


الاحتمال: 


=1 


-2 


وجود عدد من القوى (ال مؤثرة والرئيسة) في الإقليم» فضلاً عن تركيا ورغبتها في أداء 
دور إقليمي مميز مثل (دول مجلس التعاون الخليجي » مصرء إيرانء وإسرائيل) 
والتي كن أن تسهم بدور هام في شؤون تفاعلات الإقليم. 

إن جميع هذه القوى (المؤثرة والرئيسة) > هم الأكثر تأثيراً في الإقليم سياسياً 
واقتصادياً وعسكرياً. 

إن جميع هذه القوى كانت قد مارست أدواراً سياسية خارجية في المنطقة في الحرب 
الباردة وما بعدهاء ومن ثم فان جميعها تسعى إلى الإفادة من خبرة الماضي 
وتوظيفها في إيجاد تفاعلات إقليمية جديدة. 

عدم إمكانية تجاهل تركيا لكل طرف من هذه الأطراف في طبيعة التفاعلات 
والترتيبات القانمة وامحتملة في الإقليم. 

الفوائد اممترتبة لتركيا في تعزيز تعاونها مع مجمل الأطراف الفاعلةء وها ينسجم مع 
محصلة باقي الأطراف» على الرغم مما قد يعتري ذلك من مشاكل على مستوى 


العلاقات والرؤى. 
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الدور الأمريكي في امنطقة والمتمثل في عدم السماح لأية قوة في أن تطور قدراتها 
العسكرية وبالنتيجة تصبح مصدراً لتهديد المصالح الأمريكية في المنطقة وخير مثال 
على ذلك الخلافات الدائرة حول المملف النووي الإيراني » والخوف من أن تصبح 
إيران قوة نووية » قد تهدد المصالح الأمريكية في المنطقةء فضلاً عن تهديدها لأمن 
إسرائيل الحليف الاستراتيجي للولايات اممتحدة» وهو ما يستوجب تعاوناً إقليمياً 
لمنع ذلك. 

عدم قدرة تركيا في تحقيق اموازنة بين علاقاتها مع إسرائيل وتعاطفها مع الحركات 
الإسلامية ف المنطقة العربية سيما حركة حماس. 

النخبة السياسية التركية الجديدة التي سوف تخلف اردوغان» واحتمالية عدم 
قدرتها بالحصول على نفس القاعدة الجماهيرية المؤيدة للسياسة الخارجية التركية 
الحالية. 

عدم قدرة حزب العدالة والتنمية في إجراء إصلاحات سياسية تمنح الإسلام السياسي 
حيزا اكبر في الحياة السياسية التركية. 

فشل ال محاولات التركية بالانضمام إلى الاتحاد الأوربي وإمكانية أن يقف عائقا أمام 
فاعلية الدور التركي في الشرق الأوسط. 

المتغيرات الجيو امنية الجديدة واقتراب دوائر الصراع العسكري المسلح للحدود 
التركية من جهة العراق وسورياء قد تفرض مراجعة السياسة الخارجية التركية 
لحساباتها الإقليمية والدولية. 

عدم قدرة تركيا على الإمساك بالورقة العراقية والسورية والتي تعد من 
أهم أوراق اللعبة الإقليمية التي تحتفظ بها إيران حاليةً وتسعى إلى 
استخدامها لدعم نفوذها الإقليمي وانتزاع اعتراف آمريكي بهذا النفوف 
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الأمر الذي يؤثر على توجهات تركيا الإقليمية وحساباتها السياسية في منطقة الشرق 
الأوسط. 

3- ويكن القول إن هذا الاحتمال له (أرضية متينة)» في الظهور سيما وان كل الأطراف 
الفاعلة فيه تشترك في ترتيبات وعلاقات سواء أكانت إقليمية أم دوليةء والذي يتيح 
لها التشاور والتفاعل بصورة ايجابية في إيجاد الصيغة المتعددة الأطراف» في إطار 
التفاعل الإقليمي بصورة عامة. 

4- ثورات الربيع العربي وما أفرزته من تداعيات إقليمية ودولية كان لها اثر كبير في 
إعادة النظر في مستقبل المنطقة السياسي والاستراتيجي. 

5- التعاطي الأمريكي و الدولي مع ثورات الربيع العري» إذ أن الموقف الأمريكي اخذ 
يتلون من آزمة إلى آخرى حسب طبيعة المصلحة الأمريكية الأمر الذي اجبر 
اللاعبين الإقليميين والدوليين ومنهم تركيا إلى إيجاد قواعد لعبة جديدة تتوائم 
وطبيعة مستجدات الموقف» مما أدى إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي 
والأمني في منطقة الشرق الأوسط. 
وفي هذا الصددء فإن هذا الاحتمال ممكن بلورته عن طريق مط طبيعة التفاعلات 

بين الأطراف الفاعلينء إذ إن كل طرف له قدرات معينة تؤهله لتبؤ مكانة إقليمية مؤثرة 
إذ انه وبحكم طبيعة التفاعلات والعلاقات السائدة في المنطقةء توجد الكثير من القضايا 
الخلافية التي لابد من تسويتها للحفاظ على حالة التوازن في العلاقات الإقليميةء ولتحقيق 
ذلك ممكن أن تعمل الولايات اممتحدة على إيكال هذه المسألة إلى قوى الإقليمية ذات 
تأثير ونفوذ في ا منطقةء وهنا يبرز الدور التركي في تعزيز الاستقرار والشراكة الإقليميةء 
والمستند إلى مركزيته في الإدراك الأمريكي لأمن اممنطقة وإستراتيجيته» وهو ما سيتفاعل مع 
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الرغبة الأمريكية في توسيع هذا الدور موجب التحالفات الإستراتيجية اموجود بينهماء 
والتي سمحت لتركيا بأداء دور أكثر تأثيراً في عمليات الحفاظ على الأمن والاستقرار في 


المنطقة. 


ثالثاً: الانكفاء السياسي الخارجي التركي بدلالة إعادة التموضع الاستراتيجي 


يفترض هذا المشهد أن السياسة الخارجية التركية ف الشرق الأوسطء سوف تعمد 


إلى الانكفاء وإعادة التموضع الاستراتيجي» ومن اممؤشرات الداعمة لهذا الاحتمال: 


-1 
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المتغيرات الإقليمية الجديدة وما رافقتها من تداعيات جيوبوليتكية وجيوسياسيةء 
فرضت عاى كل القوى الإقليمية ومنها تركيا إلى إجراء مراجعة حقيقية لطبيعة 
أدوارها المستقبلية» وهو ما يعني الانكفاء ومراقبة المستجدات الإقليمية والتحرك 
ونه 

طبيعة الأنظمة السياسية الجديدة التي جاءت بعد ثورات الربيع العربي» ونزوع 
اغلبها إلى إعادة البناء الداخلي وعدم الانفتاح السياسي الخارجي. 

الصراع السياسي بين الأوساط الإسلامية والعلمانية في تركياء وعدم اتفاقهم على 
الأولويات السياسية الخارجية. 

التحديات الجيوبوليتكية الجديدة التي فرضتها ثورات الربيع العربي» واتجاه منطقة 
الشرق الأوسط نحو إعادة التشكيل من جديد. 

التطورات العسكرية المتسارعة على الساحة السورية وإمكانية امتدادها إلى الداخل 
التري» مما يعني اتجاه تركيا إلى إعادة حساباتها الإقليمية. 

حزب العمال الكردستاني والتطورات العسكرية في جنوب وجنوب شرق تركياء واتجاه 


تركيا إلى تقديم الأهداف الجيو أمنية على الأهداف السياسية الخارجية. 
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إخفاق الحكومة التركية في حسم الكثير من الملفات الداخلية سيما العلاقات مع 
الأكرادء وعدم إمكانية تحقيق سلام دائ فضلاً عن عدم إمكانية التفاهم مع أحزاب 
المعارضة الداخليةء وهذا ما يعني استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني ف 
تركياء وانعكاسها سلباً على توجهاتها الخارجية. 

عدم قدرة حزب العدالة والتنمية على تحقيق الأغلبية السياسية ف الانتخابات 
النيابية الماضية» وهو ما يعني فرض قيود جديدة على حرية حركتها السياسية 
الخارجبة. 

تحديد الدور الإقليمي التركي الجديد من قبل الإدارة الأمريكيةء فهي قد تعتمد على 
تركيا بشكل كبير في أسيا الوسطىء» إذ أخذت الإدارة الأمريكية تتحدث عن (أسيا 
الوسطى الكبرى) دون (الشرق الأوسط الكبير آو الجديد) وبالتالي إمكانية أن تشكل 
تركيا منصة الانطلاق إلى تحقيق ذلك وستكون مثابة الركيزة الإستراتيجية الأمريكية 
تجاه سيا الوسطى. 

المحاولات المستمرة من قبل اممؤسسة العسكرية التركية لإعادة إثبات حضورها 
وتأثيرها في الساحة السياسية التركية ومن هذه اط محاولات توجيه أصابع الاتهام إلى 
عدد من الضباط بالتآمر لاغتيال نائب رئيس الوزراء التري (بولنت أرينك) في 29 
كانون الثاني 2009ء وهو ما استدعى مجلس الأمن القومي التركي ببحث تورط الجيش 
بالتآمر ضد الحكومة» وهذا يعني إمكانية العودة إلى الوراءء وذلك من خلال تنامي 


دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية التركية من جديد. 
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1- اتجاه الإستراتيجية الامريكية الجديدة في الشرق الأوسط إلى تعظيم ادوار قوى 
إقليمية آخرى في الشرق الأوسط على حساب قوى آخرى ومنها تركياء في إطار 
إستراتيجية أمريكية قوامها الإحلال والإبدال الإقليمي» وظهور الفاعلون الجدد على 
الساحة الإقليمية سيما قطر والإمارات العربية المتحدة. 

يركز هذا الافتراض على رؤية مفادها أن تركيا ونتيجة للطبيعة المعقدة للمتغيرات 
الجديدة (داخلياً وإقليمياً ودولياً) وتشعب نتائجها وتسارع أحداثهاء سوف تكون أمام 
مراجعة حقيقية لحساباتها الإقليمية وإستراتيجيتها السياسية الخارجية» وهو ما يفرض 
عليها الانعزال آو الانكفاء من اجل وضع رؤية سياسية جديدة تتوائم وطبيعة الظروف 
الجديدةء ولعل هذا ما دفع الكثيرين إلى الحديث عن إمكانية انتهاء نظرية العمق 
الاستراتيجي ودبلوماسيتها الناعمة مع ظهور عدم حياديتها في التعامل مع بعض القضايا 
الخلافية في اممنطقةء ما يؤثر سلبا في سياستها الخارجية بشكل عام» ويعرض علاقاتها 


الإقليمية وکل إستراتيجيتها العمبقة للتراجع الاستراتيجي. 


210 


الفصل الخامس 
مستقبل تأثير المدرسة العثمانية الجديدة في التوجهات العامة للسياسة 
الخارجية التركية (عالى مستوى النظرية) 

يعد الأمل باممستقبل واستشراف آفاقه وفهم تحدياته وفرصه» من المقومات 
الرئيسة في صناعة النجاح» سواء على الصعيد الشخصي آم على الصعيد الاجتماعي أم على 
الصعيد الحضاريء فلا هكن أن يستمر النجاح لأحد إذا م يكن تلك رؤية واضحة معام 
امستقبل» فالنجاح الدائم إنما يرتكز على الوعي بامستقبل آما وعي الحاضر فهو وإن كان 
ممهداً وضرورياً إلا أنه لا يكفي وحده لصناعة النجاح الدائم لكنه قد يكفي لنجاح 
مؤقت ولكنه نجاح يعقبه أحياناً الفشل الذريع بأنه م يكن مصحوباً بفهم الحاضر ووعي 
المستقبل' وان الاهتمام بالمستقبل ليس أمراً طارئاً أو غريباً. وإنا مغروس في طبيعة 
الإنسان منذ نشأته وطوال تاريخه» لا بل لابد من القول انه إحدى الميزات الأساسية التي 
يتصف بها الإنسان» والاهتمام ما سيكون عليه الغد نابع من قلق الإنسان على حياته 
ومصيره» لذا أخذ الإنسان منذ البداية يفكر ف اممستقبل وإن اختلفت أشكال تفكيره 
وأنماطه ومجالاته وأساليبه. 

إن الحديث أو البحث عن استشراف مستقبل السياسة الخارجية لدولة كتركياء وهي 
من القوى الكبرى في إقليم الشرق الأوسطء سيما عندما تقوم تقوم بتحليل هذه السياسة وفقاً 
لطروحات ال مدرسة العثمانية الجديدة. كأقوى نظرية فرضت نفسها على الطابع العام 
للسياسة الخارجية التركية من حيث المبادئ والفرضيات» فإن المهمة ليست سهلةء كما يبدو 
للوهلة الأولى» وصعوبة الأمر لا تنفي مع ذلك إمكانية استشراف هذه السياسة من خلال 
قراءة ماضيهاء وتحليل حاضرها واستشراف مستقبلها بطريقة علمية وواضحة» وذلك يوضح 
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مشاهد تأثيره المستقبلية» واختار الباحث المدى الزمني (المستقبل المتوسط) ”.في هذه 
الكتاب» لأن المستقبل الممباشر أو القريب قد يكون امتداداً للواقع الحاضر وذلك لأن 
التغيرات الأساسية على الصعيد الإقليمي لكي تتبلور مخرجاتها وتستقر بتأثيراتها في اتجاه 
وسلوك السياسة الخارجية التركية على نحو واضح» فإنها تحتاج ممدة زمنية أطول من تلك 
التي يقترن بها المستقبل ال مباشر والقريب» وأيضاً أقل من المدى الزمني الذي يرتبط 
بالمستقبل البعيد أو غير امنظورء لأن استشراف هذا المستقبل يكون أقرب إلى الخيال 
العلمي. 

وانطلاقاً من ذلكء سنحاول وضع ثلاثة مشاهد لاستشراف مستقبل تأثير اطمدرسة 
العثمانية الجديدة في التوجهات العامة للسياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط. 
أولاً: مشهد الاستمرارية 

يفترض هذا امشهد باستمرارية تأثير المدرسة العثمانية الجديدة على التوجهات 
العامة للسياسة الخارجية التركيةء وإنها سوف تستمر بتوجيه صانع القرار التري نحو 
توسيع مصالح تركيا الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط بهدف الحفاظ على الهيبة 
واممكانة والتآثير في النظام الإقليمي الشرق أوسطي. 

وفقا لهذا المشهد فان تركيا سوف تستمر في بسط نفوذها الإقليمي وفرض رؤيتها 
السياسية الجديدة على القوى الفاعلة في إقليم الشرق الأوسطء من اجل أن تصبح في 
نهاية المطاف مركز النظام الإقليمي الجديد وضابط الإيقاع الاستراتيجي في أية ترتيبات 
ومشاريع مستقبلية. 

ويرى البعض من الباحثين واطمفكرينء إن تركيا تمتلك من المقومات 
الذاتية واممعنوية والخبرة السياسية والعمق التاريخي ما يؤهلها لفرض نفسها 
كقوى محورية في الشرق الأوسط والعامم الإسلامي» إذ آشار (غراهام فولر) في 
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كتابه (الجمهورية التركية الجديدة : تركيا كدولة محورية في العام الإسلامي) إلى أن تركيا 
تمتلك من الإمكانيات التي تساعدها على اخذ مركز الريادة في العام الإسلامي. “° 

إن احتمالية استمرار تركيا بالسعي إلى اممكانة والنفوذ قي إقليم الشرق الأوسط إا 
يستقي دوافعه من مناهل الفلسفة السياسية التركية الجديدة التي هلها حزب العدالة 
والتنمية التركي برئاسة (احمد داؤود اوغلو) وبتأثير الرئيس التركي الحالي (رجب طيب 
اردوغان) الذي یری بان ترکیا لابد لها وان تكون في مركز القيادة والتأثير في إقليم الشرق 
الأوسط. 

فضلا عن ذلك فان اممدرسة العثمانية الجديدة طرحت السياسة الخارجية التركية 
في الشرق الأوسط برؤية ومبادئ جديدة مثلت نقلة نوعية في طريقة التعامل التركي مع 
المشاكل والقضايا الإقليمية مما وفر بيئة إقليمية مؤاتية لتقبل الدور التري في الكثير من 
المشاكل» بالإضافة إلى دخول تركيا في الكثير من الترتيبات الإقليمية الشاملة بأبعادها 
السياسية والاقتصادية والعسكرية. 

والى جانب الدوافع الفكرية التي متلتها المدرسة العثمانية الجديدة تأتي مصادر 
القوة التركية بأبعادها الجيوبوليتيكية والدهوغرافية والاقتصادية والعسكريةء لتضيف 
مصدراً خر من مصادر الهيبة واممكانة الإقليمية التي تؤهلها بالتالي للهيمنة على إقليم 
الشرق الأوسط, وان يكون إقليم الشرق الأوسط ف القرن الحادي والعشرين إقليماً تركياً 
بامتیاز. 

بناء على ما تقدم ونظرا للتأثير الابجابي للمدرسة العثمانية الجديدة في 
السياسة الخارجية التركية» من حيث النجاحات التي حققتها تركيا على الصعيد 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري» فان هذا يعني باستمرارية تأثير 
هذا المدرسة على التوجهات العامة للسياسة الخارجية التركية» فضلا عن ذلك 
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انه وباستمرارية الآثار الايجابية التي حققتها تركيا بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى 
السلطة في العام 2002ء ها يحمله من أفكار ورؤى تمثلت ف العثمانية الجديدةء فهذا 
يعني بإمكانية آن تصبح هذه المدرسة عقيدة سياسية تحكم توجهات تركيا الخارجية في 
القرن الحادي والعشرين. 

ثانياً: مشهد التغيير (التراجع) 

يفترض هذا المشهد بتراجع تأثير اطمدرسة العتمانية الجديدة في التوجهات العامة 

للسياسة الخارجية التركية ف الشرق الأوسط بهدف الحفاظ على المكانة والمكتسبات 
الإستراتيجية التي حققتها. 

وترجع آهم أسباب هذا التراجع إلى: 
1- الانغماس المفرط للسياسة الخارجية التركية في شؤون الشرق الأوسطء ولعل فائض 
القوة التي شعرت بها تركيا خلال الفترة الماضية جعلها تدخل في العديد من الأزمات 
الإقليمية في آن واحد مما حملها أعباء إستراتيجية فاقت قدرتها الذاتيةء وجاء هذا 
الانغماس المفرط نتيجة التوجه الانفتاحي للمدرسة العثمانية الجديدة التي اعتبرت أن 
الشرق الأوسط ينبغي أن يكون مجالاً حيوياً خالصاً للإستراتيجية التركية. 
2- الأدوات السياسية الخارجية الجديدة التي اعتمدتها المدرسة العثمانية الجديدة 
والتي تأتي في مقدمتها سياسة تصفير المشكلات مع الجوار الإقليمي» إذ أن ثورات الربيع 
العربي جعلت هذا التوجه في موضع الشك» إذ راحت السياسة الخارجية التركية تتبنى 
مواقف حدية حيال الكثير من الأزمات الإقليمية ولعل الأزمة السورية تأي في مقدمتها. 
3- الرؤية السياسية الجديدة التي جاءت بها المدرسة العثمانية الجديد القانمة 


على أساس التعددية الثقافية» والتى اعتبرت أن التعددية الثقافية في تركيا هى 
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مصدر قوة أكثر من كونها مدخلاً للازمات الداخليةء إلا أن امتغيرات الأمنية الأخيرة التي 
شهدها جنوب وجنوب شرق تركيا بين حزب العمال الكردستاني وأنقرة» كشفت مدى 
عمق الأزمة الاجتماعية والثقافية بين الأكراد والأتراك» وصعوبة التوصل إلى صيغة عقد 
اجتماعي جامع للثقافات اممتعددة في تركيا. 

4- على الرغم من النجاحات التي حققها حزب العدالة والتنمية على الصعيدين 
الداخلي والخارجي انطلاقا من العثمانية الجديدة» إلا أن حالة الصراع السياسي والفكري 
مازالت مستمرة في الساحة السياسية التركية خصوصا من التيار العلماني الكمالي الذي يرى 
بضرورة أن تعيد تركيا حساباتها السياسية إقليمياً ودولياً. 

5- إن المدرسة العثمانية الجديدة أعطت منطقة الشرق الأوسط أولوية إستراتيجية على 
باقي اممناطق والأقاليم» مما أعطى فرصة للقوى الإقليمية المنافسة لإثبات نفسهاء خصوصاً 
في آسيا الوسطى والحديث هنا عن إيران وروسيا. 

6 تركيز العثمانية الجديدة على الدبلوماسية الناعمة واستبعادها القوة الصلبة» جعلها 
تدرك الفارق الكبير الذي تحدثه القوة العسكرية خصوصا إن تركيا تعيش في منطقة 
الشرق الأوسط التي تعد من أكثر امناطق استيرادا للأسلحة في العام فضلا عن سباق 
التسلح النووي» فهناك إسرائيل التي تمتلك أسلحة نووية» بالإضافة إلى إيران التي تمتلك 
برنامجاً نووياً قادرة على إنتاج أسلحة نووية على المدى المتوسط وهذا ما جعل القيادة 
السياسية التركية تفكر جلياً بضرورة أن تسعى تركيا لامتلاك التكنولوجيا النووية كمرحلة 
أولى على الأقل» ولعل هذا ما يفسر محاولات اردوغان الرامية إلى إنشاء مفاعيل نووية قي 


جنوب غرب تركياء من اجل اكتمال أضلاع القوة التركية. 
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7- حددت القيادة السياسية التركية هدفاً استراتيجياً بضرورة أن تصبح تركيا في عام 
3 ضمن القوى العشر الأولى عاطياً انطلاقا من مفاهيم العثمانية الجديدة التي ترى 
بضرورة أن تكون تركيا ضمن القوى الكبرى بالاستناد إلى العمق التاريخي والعمق 
الجغراف الذي تمتلكه تركياء إلا آن متغيرات الربيع العربي والتحديات الجيو امنية الجديدة 
مثلت عنصر المفاجأة الذي وضع هذه المفاهيم موضع ارتباك» وظهرت أحاديث كثيرة 
بضرورة أن تحدث تركيا موانمة إستراتيجية سريعة تستجيب فيها للمتغيرات الجديدة من 
اجل تحقيق الأهداف اممنشودة. 

8- المتغيرات السياسية الداخلية التركية الجديدة وامتمثلة بنتائج الانتخابات النيابية 
الأخيرة» وعدم حصول حزب العدالة والتنمية للأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل 
الحكومة مفرده من اجل الاستمرار بتحقيق الأهداف التي رسمت خطوطها العريضة 
المدرسة العثمانية الجديدة» وهذا ما يعني بضرورة الاتجاه إلى الحكومة الائتلافية التي 
تقوم على تقاسم الرؤى والسياسات» وتقييد عمل الحكومة التركية المقبلةء والذي يعني 
التنازل النسبي عن الأهداف العريضة التي حددتها هذه المدرسة. 

9- آما على الصعيد الإقليمي الشرق أوسطيء فان المدرسة العثمانية الجديدة بدبلوماسيتها 
الناعمة التي تستند على البعد الاقتصادي لتحقيق أهداف تركيا الجيو سترايتجية» اصطدمت 
بالعديد من المدارس الفكرية التي تمتلها القوى الإقليمية والدولية» فإيران التي تنطلق 
في توجهها الإقليمي على أساس القوة الصلبة مثلت خصماً قوياً بالضد من التوجه 
التركية الناعم» وإسرائيل التي تستند في تحركاتها الإقليمية على مبدأي شد الأطراف وحلف 


الضواحي القانمين على التوسع والاستيطان داخلياً وتدمير المجتمعات العربية وتفكيكها 
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خارجياً» مثلت هي الأخرى منافساً حقيقياً للتحركات التركية المستمرةء مما اشر إلى ضرورة 
إعادة تقويم الرؤية الإستراتيجية التي تستند عليها العثمانية الجديدة حيال الشرق 
الأوسط. 

0- آما على الصعيد الدول» فتآتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة اممتغيرات 
المؤثرة في التوجهات السياسية الإقليمية للعثمانية الجديدة» فعلى الرغم من أن الولايات 
المتحدة الأمريكية تعتبر تركيا حليفاً استراتيجياً في الشرق الأوسط, إلا أن تركيا وانطلاقا من 
مفاهيم العثمانية الجديدة القانمة على ضرورة أن تكون تركيا متغيراً مستقل وليس تابي 
وان تكون الطرف المبادر لا المكتفي باطمشاركةء مثلت إرباكاً للإستراتيجية الأمريكية في 
الشرق الأوسط وهذا ما يفسر العديد من الاختلافات بين تركيا والولايات المتحدة 
الأمريكية خصوصاً فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية الشرق أوسطية مثل العراق وسوريا 
والصراع الفلسطيني الإسرائيايء مما اشر إلى أن هناك إرباكاً في الإستراتيجية التركية من 
حيث عدم الموازنة بين مصالحها الإقليمية وعلاقاتها التحالفية مع الولايات اممتحدة 
الأمريكية. 

1- أما البعد الدولي الأخر فيتمشل بالاتحاد الأوري» والرغبة التركية المتواصلة بالحصول 
على العضوية فيه والتي مثلت تحدياً حقيقياً واختباراً صعباً أمام المدرسة العثمانية 
الجديدة في قدرتها على كسر الجمود السياسي طمفاوضات الانضمام إليه» وعلى الرغم من 
الالتزام التركي واممماطلة الأوربيةء إلا أن العثمانية الجديدة فشلت في كسب ثقة الأوربيين 
وقناعهم بضرورة ال موافقة على انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوري» الأمر الذي نبه إلى ضرورة 
اعتماد طرق ودبلوماسيات جديدة للتعامل الدولي من اجل الوصول إلى الأهداف 


المنشودة. 
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ومن خلال ما تقدم حول مستقبل تأثير المدرسة العثمانية الجديدة ف السياسة 
الخارجية التركيةء فان الكثير من الدراسات والبحوث أشرت إلى أن هذا التأثير سوف 
يتراجع أو يتغير سواء أكان هذا التغيير بتراجع تركيا آم بصعود قوى إقليمية أخرى أم 
الحالتين معاء ويهمكننا القول إن تركيا حاولت أن تستثمر حالة الفراغ الأمني والسياسي في 
منطقة الشرق الأوسط لفرض هيمنتها على الإقليم وفرض أجندتها في القضايا الإقليمية 
كافة» وحاولت منع القوى الإقليمية الكبرى الأخرى (إيران وإسرائيل) من ازدياد قوتها على 
الساحة الإقليميةء بل عمدت إلى تحجيم دورها وقوتها في التفاعلات الإقليمية» ولكن 
تداعيات التدخل الأمريكي ف المنطقة وخاصة احتلال العراق فضلا عن ثورات الربيع 
العربي وما رافقها من تحديات أمنيةء قلصت نسبياً من إمكانية تحقيق هذه الأهداف 
التركية في المستقبل. 
ثالثاً: مشهد الاستمرارية والتغيير 

يفترض هذا المشهد إن تأثير المدرسة العثمانية الجديدة في التوجهات العامة 
للسياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسطء سوف يستمر بنفس الفاعلية والتأثير مع 
الاستمرار بتوسيع دائرة المصالح والنفوذ في الإقليم مع إجراء مراجعة حقيقية للخطوط 
العريضة للمفاهيم التي نادت بها هذه المدرسة من اجل موانممتها مع المستجدات 
الإقليمية والدولية بهدف المحافظة على المكانة والهيبة في النظام الإقليمي الشرق أوسطي. 

على الرغم من الإشكاليات الكبيرة التي وقعت بها القيادة السياسية في 
تركيا في انتهاج سياسة خارجية انفتاحية في شؤون الشرق الأوسط, إلا أن 
هناك دوافع ومؤشرات أدركها صانعوا القرار بجدوى تصحيح هذه الإشكاليات 
وتفادي الآثار السلبية على المكانة السياسية الإقليمية لتركياء وسوف تجعل هذه 
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الدوافع القيادة السياسية التركية الجديدة بضرورة تبني أطروحات هذا المشهد (الاستمرار 
والتغير). 
ومن أهم الدوافع والمبررات التي تستند إليها فرضية هذا المشهد هي: 
1- إن الرؤية السياسية التركية الجديدة في التعامل مع المستجدات الإقليمية أثبتت 
فاعلية محدودةء وان استخدام القوة الناعمة بشكل مفرط وانتهاج إستراتيجية تصفير 
المشكلات مع الجيرانء مم تنفع بشكل حاسم في زيادة فاعلية الدور التري في اممنطقة» بل 
على العكس فقد أثبتت المتغيرات الإقليمية الجديدة مدى عجز الدبلوماسية التركية 
الناعمة على التعامل مع الملفات الإقليمية الساخنةء كاطملفين العراقي والسوري» أو النفوذ 
الإيراني في المنطقةء أو حتى خلق خالة من الموانممة مع الإستراتيجية الأمريكية في الشرق 
الأوسط. 
2- تزايد نمو بعض القوى الإقليمية سيما إيران والسعودية» فضلاً عن الفاعلون الجدد ك 
قطر والإمارات» وتداعيات إعادة توزيع الأدوار وانتشار مفردات القوة إقليمياً جعل فرص 
تركيا في تحقيق غاياتها الإستراتيجية ضعيفة نسبياً ومن ثم لا يصار أمامها إلا فرصة الخيار 
بين إعادة التكيف مع الوضع الإقليمي» أو اعتماد خيار الصراع مع القوى الأخرى بغية 
ضبط إيقاع التفاعلات الإقليمية» وضبط تحولات القوة لصالحهاء أو بالأقل ليس بالضد 
منها. 
ومن جهته» فان خيار الصراع مع القوى الإقليمية الأخرى مكلف في المدى البعيدى 

إذ يتضمن: 

آ- بقاء الاستغلال اممتواتر للموارد والإمكانات التركية لصالح القطاعات العسكرية إلى 
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ب- وكذلك ضمان وجود التزامات خارجية كثيرة قد تجهد البيئة التركية الداخلية في 
فترة تعيش مكونات القوة التركية مرحلة عدم انسجام اممكانة إقليمياً. 

ج- والاحتمال الأكثر رجحاناً أن دخول تركيا في علاقات صراع مع قوى أخرى فانه قد 
يعمد إلى إظهار عداوة أكثر من قوة لهاء الأمر الذي يجعل كلف المجابهة والمقاومة 
التي قد تبديها تركيا للحفاظ باط مركز الإقليمي الجيد عالية» ورا يصعب تحملها 

3- التحديات الجديدة للأمن الإقليمي» وظهور وتصاعد أزمات وتهديدات جديدة 
ومتعددةء وانتشارها بسرعة وبشكل دراماتيكي» ولعل التطورات الأمنية في جنوب وجنوب 
شرق تركيا خير دليل على ذلك» والى جانب هذه التهديدات الإقليمية هناك تهديدات 
دولية مثل الفقر والأمراض والكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وتلوث البيئية» فضلاً 
عن بقاء التهديدات التقليدية مثل الصراعات والحروب والأمراض ال معدية وأسلحة الدمار 
الشاملء التي تواجه حياة الدول واممجتمعات» مما سيحتم على تركيا التعاون والمشاركة 
مع القوى الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن الشامل. 

4- حاجة تركيا لتفعيل وتنشيط وسائل أخرى لتسوية النزاعات والصراعات 
الإقليميةء سيما القوة العسكرية» ويأتي إعلان تركيا عن استعدادها للمشاركة في الحملة 
العسكرية التي تقودها السعودية والإمارات للقضاء على الحوثيين في اليمن» فضلاً عن 
العرق وسورياء مقدمة لتدخلات أخرى ف المنطقةء ولعل هذه التدخلات جاءت بعد 
إدراك القيادة السياسية في تركياء إن اعتماد الدبلوماسية الناعمة غير كافية لتحقيق المكانة 


المطلوبة إقليمياًء دون أن تكون هناك قوة عسكرية تسندها. 
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من هناء فان تركيا لأجل تخطي التحديات و الأوضاع الصعبة التي تمر بها السياسة 
والإستراتيجية الإقليمية التركية» تحاول الخروج من الركود النسبي السياسي والاقتصادي 
بأقل كلف وأوفر أرباح» ولأجل تحقيق هدف الإستراتيجية العليا في البقاء على المكانة 
الإقليميةء تعمد لتغيير الوسائل لتحقيق نفس الأهداف المرجوةء وذلك من خلال المشاركة 
والتعاون مع القوى الإقليمية الكبرى المنافسة لها والمؤسسات الإقليمية» ومن اجل أن 
تحدث هذا التعاون والمشاركةء هناك خيارين» فهي أما أن تقبل القوى الإقليمية الأخرى 
باستمرار تركيا كقوة مؤثرة في الإقليم أو أن تقبل تركيا بشروط ومتطلبات القوى الأخرى 
من اجل التعاون أو المشاركة معهم. 

ولتحقيق التعاون واطمشاركة مع القوى الإقليمية الأخرىء فان تركيا تذهب بإمكانية 
اعتماد غعدة أساليب هي: 
1- إعادة رسم التحالفات الإستراتيجية. 

وذلك من خلال تبني إستراتيجية إقليمية مرنة تتيح لها بناء ترتيبات سياسية 
وأمنية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسطء فهي إلى جانب علاقاتها التحالفية مع 
إسرائيل» فإنها تتمتع بعلاقات اقتصادية وسياسية مميزة مع دول مجلس التعاون 
الخليجي وبعض الدول العربيةء فضلاً عن إيران والتي تعد الشريك الاقتصادي والسياسي 
لتركيا في اطمنطقة» ومن خلال هذه الشبكة الجيدة من العلاقات الإقليمية تستطيع تركيا 
إنشاء نظام إقليمي تكون هي ال مركز وابمحرك لأي مسعى إقليمي مستقبلاً. 
2- الاضطلاع بادوار جيو أمنية جديدة. 

ولعل هذا ما يفسر الحملة العسكرية التي تقودها تركيا ضد عناصر 


حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية» فضلاً عن إعلانها سابقاً عن 
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استعدادها المشاركة في العمليات العسكرية الجارية في اليمن» ويأتي هذا التوجه التركي 
الجديد مترافقا مع تحركات قوى إقليمية أخرى في نفس المسعى من اجل الحفاظ على 
النظام الإقليمي من الاندثار» كون أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت معرضة لإعادة 
التشكيل من جديدء وقد تكون تركيا نفسها معرضة لذلك. 
3- تعزيز الشراكة الإقليمية. 

هذه الآلية تعني أن تركيا بحاجة إلى استخدام ادوار لشركاء مختارين من قبلها أو 
مشاركين لها سبيلاً لتحقيق نفس الغايات السياسيةء وهذه الحاجة فرضتها مسألتان في 
غاية الأهمية الأولى كون قوة تركيا تنطوي على كثيرا من القيود التي قد تحد من آدائها 
لأدوارها الإقليمية امتشعبة والمسالة الثانية تتعلق بتلك الارتباطات الإقليمية التي تربطها 
بالقوى الإقليمية والدولية والتي تحتم عليها قبول مشاركتهم لهاء ولكن هذا الوضع رها 
سيفرض عاى تركيا العمل باتجاه التوازن بين ما تطلبه من الشركاء الإقليميين وما يطلبونه 
هم من تركيا الالتزام به» ولكن لا تنسى تركيا تحقيق آهدافها الرئيسة وهي الحفاظ على 
المكانة الإقليمية اممؤثرة في إطار التعددية الإقليمية. 

4- الوسيط الإقليمي الفاعل. 

وذلك من خلال العمل على إجراء تسويات حول المواضيع المختلف عليها مع 
القوى الإقليمية الكبرى ك(إيران وإسرائيل). 
5- امقبولية الإقليمية. 

وذلك بالسعي للحصول على شرعية إقليمية من قبل القوى الإقليمية الأخرى 
وتعني الشرعية هنا توافق إرادات القوى الإقليمية حول الأهداف والسبل الجائزة أو 


امسموح بهاء التي تقدمها تركيا في السياسة الإقليمية. 
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6- ممارسة دور الموازن الإقليمي. 

وذلك من خلال العمل على عدم خروج التوازنات الإقليمية عن نطاق السيطرة 
طاط ما أن القوى الإقليمية لا تملك القدرة على الحفاظ على التوازنات الإقليمية أو إعادة 
صیاغتها على نحو آخر مختلف. 

انطلاقا مما ذكرنا من اممشاهد الثلاثة السابقةء يفضل الباحث المشهد الثالث " 
مشهد الاستمرار والتغيير "» إذ أن هذا المشهد يفترض الوسطية بين المشهدين السابقينء 
فإذا أصرت السياسة الخارجية التركية انطلاقا من العثمانية الجديدة على الاستمرار ف 
النمط الانفتاحي المشهد الأول (الاستمرارية)» وفي توسع مصالحها من أجل الحفاظ على 
المكانة رما يترتب عليها مزيد من التراجع في المصداقية السياسية والتراجع في قيادتها 
الإقليمية» وبالتالي ستزيد في تآكل قدراتها المادية والاقتصادية نتيجة تزايد التزاماتها 
الإقليميةء أما إذا انتهجت تركيا فرضية اممشهد الثاني (التغيير أو التراجع) معنى التخلي 
عن النمط الانفتاحي لتوسيع مصالحها في السياسة الخارجية» وإتباع نهج " العزلة " 
ستترتب عليه نتائج سلبية ومأساوية بالنسبة لسياسة وقوة ومكانة تركيا وإستراتيجيتها 
الإقليميةء وستتراجع تركيا إلى مصاف القوى الهامشية والطرفيةء لذلك فمن غير المرغوب 
فيه بالنسبة لقوة إقليمية مهمة ومؤثرة مثل تركيا إتباع سياسة تؤدي إلى العزلة والتراجع 
إلى مصاف القوى الأخرى. 

ومن هنا يرجح الباحث الممشهد الثالث والأخير (الاستمرار والتغيير)» أي مشهد 
ستكون فيها مشاركة تركيا كقطب إقليمي مؤثر مع القوى الإقليمية الأخرى الأقل قوة 
منها في إدارة النظام الإقليمي والتفاعلات القاممة» بشكل يتحرك ويعمل با مشاركة 
والتعاون مع القوى الأخرىء» ومع ذلك يضمن الحفاظ على بقاء مكانتها وقيادتها 


الإقليمية. 


223 


الملخص: 

يجمع اغلب الباحثين وامفكرين على أن السياسة الخارجية التركية الشرق الأوسط 
دخلت مرحلة جديدة من النشاط السياسي الخارجي في القرن الحادي والعشرينء إذ 
زادت من دورها كفاعل مؤثر في الشؤون الإقليمية والدولية. 

وفي إطار هذه العمليةء فان السياسة الخارجية التركية وانطلاقا من العثمانية 
الجديدة تحولت ليس فقط في المضمونء» ولكن في الأدوات والآليات لإدارة ملفات خارجية 
نشيطة» وقد تركز الاهتمام السياسي الخارجي على مختلف القضايا التي تقع ضمن المجال 
الحيوي التركي. 

إن تغيير ممارسات السياسة الخارجية التركية الجديدة يعكس فهماً أكثر انفتاحا 
للعلاقات الدولية» ويعكس ايضاً مختلف اممصطلحات المستخدمة والتي تلخص مبادئ 
السياسة الخارجية التركية برؤيتها السياسية القانمة على ( نظرية العثمانية الجديدة )» 
والتي تتمثل في الدبلوماسية المتعددة الأطراف والتعاون الإقليمي وتصفير المشكلات مع 
الجيران واطمطالبة بنظام دولي جديدة. 

فضلا عن أن اممبادئ الجديدة التي استندت عليها السياسة الخارجية التركية في 
تعاملاتها الإقليمية والدوليةء مكنتها من أداء أدوارا إقليمية ودولية فاعلة ومؤثرةء وكانت 
ارتداداتها ايجابية على الداخل التركي سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ونتيجة لذلك أصبحت 
تركيا تمارس آدوارا خارجيا تتجاوز الحدود التقليدية وإمكاناتها الذاتيةء فأصبح الحديث 
اليوم عن تركيا كقوى إقليمية مؤثرة ومحورية بنفس الوقت» ولا هكن تجاهلها أو حتى 
تجاهل مصالحها السياسية في أي ترتيبات إقليمية شرق أوسطيةء وعلى الرغم من ان 
المتغيرات الاقليمية الجديدة مثلت تحديا كبيرا امام التوجهات التركية برؤيتها العثمانية 


الا انه من المتوقع ان تستمر بنفس الفاعلية والتاثير. 
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ويهمكن القول إن النظرة الواقعية الكلاسيكية الجديدة والمتمثلة بنموذج 
الدهقراطية امحافظة التي تبنتها تركياء مكنتها من تجاوز الكثير من القيود والعقبات التي 
كانت تقف أمام أي تحرك سياسي خارجي تركي كونها كانت محكومة بنزعة قومية كمالية 
ضيقةء سيما حيال ال محيط العربي» أما اليوم فان تركيا تمتلك حضورا إقليميا مؤثر في مجمل 


تفاعلات الشرق الأوسط السياسية و الاقتصادية والعسكرية. 
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نویر 
@Ahmedyassin9O‏ 


الخاتهة 

شكل وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002 محطة فاصلة في تاريخ 
السياسة الخارجية التركيةء إذ انه بعدما كانت لاعباً إقليمياً من داخل محور الغرب 
والأطلسي» حاولت تركيا مع حزب العدالة والتنمية أن تؤسس لنفسها حيثية لا تتعارض 
مع انتمائها الأطلسي لكنها تتيح لها أن تعبر أكثر عن البُعد الأيديولوجي الممتمثل بالعثمانية 
الجديدةء وهذا ما جعل تركيا تضع أمامها هدف أن تكون لاعباً أساسياً مؤسساً لنظام 
إقليمي جديد. وم يكن هذا متاحاً من دون أدوات تجعل منها قوة اقتصادية كبيرة 
ونموذج يحتذى به» وكان على رأس هذه الأدوات إتباع سياسة الانفتاح على دول الجوار 
القريبة والبعيدة وهما ما عرف بسياسية تصفير المشكلات' وهذا سيخرج تركيا من كونها 
بلدا طرفاً مشكلات متواصلة مع جيرانهاء إلى بلد مبادر لحل المشكلات الإقليميةء ومع 
وضع سياسة تصفير المشكلات موضع التنفيذ» حصل انقلاب في السياسة الخارجية التركية 
إذ شهدت التفاعلات التركية- العربية انفراجاً ملمومساً وتمثلت أبرز ملامح هذا الانقراج 
مد جسور تعاون سياسي واقتصادي وعسكري في العديد من القضايا الإقليمية. 

أن الدور الإقليمي التري م يعد مسألة تركياء بل امتد بفعل تأثيره العميق على 
مجمل التوازنات في اطمنطقةء وقد بات ذلك يحمل مؤشرات ودلالات توحي بتشكل نواة 
مشروع لشرق أوسط جديد » سيما أن تركيا تمشثل بعمقها الاستراتيجي والجغراف احد المفاتيح 
السياسية المهمة في الشرق الأوسط ليس فقط بسبب البعد الجيواستراتيجي لتركياء و إا 
أيضاً بسبب قدرة تركيا الفائقة على تقديم نفسها للشرق الأوسط باعتبارها الشريك الأمثل 
الذي هكن الاعتماد عليهء لذا فقد دخلت تركيا في شراكة إستراتيجية طويلة الممدى مع 
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بعض بلدان الشرق الأوسطء ومن ثم فأن تركيا تلعب دوراً مؤثراً ومتزايداً في الشرق 
الأوسط أكثر من أي وقت من خلال سياستها الخارجية التي اتبعتها في الشرق الأوسط ›» إذ 
أن هناك مجموعة من عوامل القوة الصلبة التي تؤهل تركيا مممارسة سياسة إقليمية 
فاعلة ومؤثرة ومنها: 
1- اقتصاد قوي متجانس يشل ال مركز السادس عشر عالمياً من حيث حجم الناتج 
المحاي. 
2- قدرات عسكرية وبشرية ضخمة. 
3- فضلاً عن أدوات القوة الناعمة مثل جاذبية المشروع الذي تقدمه. 
وجدت تركيا في ثورات الربيع العربي فرصة للانتقال من أن تكون مجرد شريك 
للاعبين إقليميين آخرين مثل إيران في تزعم المنطقة وتنتقل لتكون اللاعب الإقليمي 
الأوحدء وهذا كان يتطلب إضعاف اللاعب الإيراني تحديداً ومن معه»ء وقد مثل وصول 
رياح التغيير العربية إلى سوريا فرصة تاريخية لتركيا وفقاً لحساباتها لكي تنتقل إلى مرحلة 
العمل على تعزيز نفوذها وكسر التوازن الإقليمي مع إيران وحلفائهاء من خلال ضرب 
الشريك الإقليمي الآأقوى وهو إيران» عبر ضرب إحدى الركائز الأساسية للنفوذ الإيرانيء 
وإضعاف الخيارات السياسية ال معادية للغرب» والتطلع إلى أن يكون وصول الإسلاميين إلى 
السلطة في سوريا كما في سائر البلدان العربية ركيزة جديدة ممضاعفة هدفها في تسيّد 
المنطقة. 
وفي رؤية عامة للسياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسطء يكن القول إن تركيا 


أعادة رسم سياستها الخارجية وفق مسارات جديدة أهمها: 
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إعطاء قوة دفع جديدة للسياسة الخارجية التركية وإعادة تعريف الدور التركي قي 
المنطقة من خلال المشاركة الفاعلة في مجمل التفاعلات والترتيبات الأمنية 
والسياسية والاقتصادية والعسكرية. 

التحول من صفة الدولة المشاركة إلى صفة الدولة المبادرة أو المحورية في منطقة 
الشرق الأوسط. 

إيجاد مشروع إقليمي جديد تكون هي صاحبة القيادة فيه. 

الدخول في تحالفات جديدة تعكس رؤية تركية جديدة مفادها الممزاوجة بين 
المصلحة الوطنية والإرث التاريخي. 

تنظر تركيا إلى نفسها أنها قوة دولية تتجاوز الحدود الإقليمية الضيقةء وهذا ما 
يلاحظ من خلال الممارسات السياسية التركية. 

التحرر نسبيا من الضغوط الأمريكية والتضييق على دورها في الشرق الأوسط 
والتحول من أداة في السياسة الخارجية الأمريكية إلى شريك سياسي له نفس 
المصالح والأهداف. 

تبني سياسة خارجية فاعلة ومستقلة. 

السعي لجعل تركيا قوة مركزية ومحورية إقليميا في الشرق الأوسط واوراسيا 
والعام. 


ومن وجهة نظر الباحث فان آهم الأمور والنتائج التي تحققت من خلال تبني 


هذه امسارات في السياسة الخارجية التركية الجديدة هي: 
1- تغيير الصورة والتصور للدور التري إقليمياً ودولياء وقدرتها على التوفيق 
بين المتناقضات مثل قدرتها على السعي بجدية للاندماج بالاتحاد الأوربي 
والتوجه غرباً ونشاط سياستها الخارجية الفاعلة ف الشرق الأوسط, ومحاولتها 
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الحثيثة لفرض القبول بالدور التري من خلال نجاحها في إدارة بعض الأزمات والمفاوضات 
بين أطراف عربية - عربية أو عربية - إسرائيلية. 

2- اندفاع السياسة الخارجية التركية ومرونتها في استيعاب بعض الأطراف الغير مرغوبة 
دولياء مثل السودان وحركة حماس» إذ استقبلت تركيا الرئيس السوداني (عمر حسن 
البشير) في إطار القمة الأفريقية التركيةء وكانت تلك أول زيارة رسمية دولية له بعد صدور 
مذكرة توقيف بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم 
إبادة في إقليم دارفور غرب السودان» فضلاً عن ذلك أضحى مسؤولي حركة حماس محل 
ترحيب في تركياء وكذلك شهدت العلاقات التركية الإيرانية رغم تنافسهما - تقارب وتعاون 
في مجال الأمن والطاقة والتجارة ودعم حق إيران في الحصول على الطاقة النووية 
للأغراض السلمية. 

3- التوفيق بين التحالفات الإستراتيجية و المصالح الوطنية أو المواقف السياسية 
المستقلةء إذ انه هناك علاقات إستراتيجية بين تركيا وإسرائيل وصلت إلى حد التحالف 
ولكن تدهورت هذه العلاقات بعد الحرب الإسرائيلية على غزة في 2008 وانتهاء مذبحة 
أسطول الحريةء وعلى الرغم من وجود تحالف استراتيجي بين الطرفينء إلا آن ذلك مم ينع 
القيادة السياسية التركية من اتخاذ مواقف حاسمة تجاه العدوان الإسرائيلي ورافضة له 
ومطالبة (اردوغان) بضرورة اعتذار إسرائيل عن عدوانها ودفع تعويضات لعائلات 
الشهداء الأتراك كثرط لعودة العلاقات لطبيعتها مع إسرائيل. 

4- التفرقة بين التوجهات الأيديولوجية وجوهر المصالح الوطنيةء فلا شك أن 
التعامل الثقافي يؤثر على العلاقات العربية - التركية» ولكن الأتراك ينظرون إلى 


المسالة من منطلق وعي عميق بامصلحة الوطنية التركية وليس انطلاقا من 
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القيم الحضارية والدينية المشتركةء إذ تستفيد تركيا من قوتها الاقتصادية وتأثيرها السياسي 
في خدمة مصالحها الاقتصادية عن طريق التعاون الاقتصادي التركي - العريي» وكذلك 
يعمل حزب العدالة والتنمية على تبني سياسة خارجية ترتكز بالأساس على المصلحة 
الوطنية وليس مبادئ الحزب وأيديولوجيته فقط. 

5- استقلالية السياسة الخارجيةء إذ تمارس تركيا سياسة خارجية مستقلة تخلضت من 
التبعيةء بل وآخذت مواقف مستقلة عن حلفائها الاستراتيجيين أو مناوئة لهم» واممثال 
البارز على ذك رفض تركيا عام 2003 السماح للقوات الأمريكية بالدخول للأراضي العراقية 
عبر الأراضي التركية» فضلاً عن سعيها اطمستمر للانضمام للاتحاد الأوربي وف الوقت نفسه 
تصاعدت علاقاتها مع إيران إلى مستويات جيدة. 

6- الاستفادة من دوائر الانتماء المختلفة لتتبواً دور دولي مؤثر ومتعدد الأبعادء إذ 
تعمل تركيا على الاستفادة من انتماءاتها امتعددة جغرافيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا 
من اجل دعم دورها الدولي المؤثر في كل دائرة انتماء لهاء فجغرافياً تربط بين قارات العام 
الثلاث ( أسيا وأفريقيا وأوربا)» وحضارياً بالانتماء إلى الحضارة الإسلامية والأوربية أيضاً 
واقتصادياً وعسكرياً بانتمائها للدول الصاعدة اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً بانتمائها للدول 
الدهقراطية العلمانيةء كل ذلك يعطي أدواراً متعددة وبرامج متكاملة مممارسة سياسة 
خارجية فاعلة في دوائرها امختلفة. 

7- المزج بين آشكال التغير في السياسة الخارجية مع استمرار جوهرهاء 
وتتمثل أشكال التغير في السياسة الخارجية في التغير التكيفي: أي في مستوى 


الاهتمام الموجه إلى قضية معينة» والتغير البرنامجي: أي في أدوات السياسة 
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الخارجية» والتغير في الأهداف» والتغير في توجهات السياسة الخارجية : أي تغير التوجه 
العام للسياسة الخارجية ها في ذلك الأدوات والاستراتيجيات والأهداف» وتتميز السياسة 
الخارجية التركية بالجمع بين هذه الأشكال» إذ تغيرت الأدوات والبرامج من الحوار إلى 
التفاوض مع الممتمردين الأكراد في جنوب تركيا أو الاعتماد على القوة الناعمة والضغط 
المرن» وتغير تكيفي يتمثل بتغير مستوى الاهتمام ببعض القضايا من وقت لأخر مثل 
القضية الفلسطينية وقضية الانضمام إلى الاتحاد الأوري وهكذاء ورغم ذلك يظل جوهر 
السياسة الخارجية التركية هو المصلحة الوطنية وتدعيم الدور التري المؤثر والفاعل إقليميا 
ودوليا. 

وفي الجانب المقابل فان النجاحات التي حققتها السياسة الخارجية التركية في 
الشرق الأوسط انطلاقا من العثمانية الجديدةء م تكن على مستوى واحد, إذ أن السياسة 
الخارجية التركية واطمدرسة التي تمثلها واجهت مستجدات إقليمية متغيرة فرضت عليها 
إعادة النظر في العديد من الاستراتيجيات وهو ما تمثل بالارتدادات السلبية لثورات الربيع 
العربي سياسياً وامنياً على الداخل التركي وهددت قيم صانع القرار فيهاء إذ أصبحت تركيا 
اليوم في صدارة الأحداث» ولعل التحديات الامنية في جنوب البلادء جعلت تركيا تعيد 
النظر في سياستها الداخلية و الإقليميةء وانه لابد من التغيير والتجديد من اجل إعطاء 
قوة دفع جديدة لسياسة خارجية فاعلة ومؤثرة في إقليم الشرق الأوسط امتغير. 

ومن خلال ما تقدم يتضح بجلاء إن الحضور التري الفاعل في الشرق 
الأوسط وتعدد أبعاد الأدوار التركية في الشرق الأوسط وما واجهته من 
تحديات وصعوبات وبخاصة قي ظل ثورات الربيع العربي» إذ أن استمرارية 


الدور التركي الفاعل وتطوره في المستقبل مرهون بالعوامل الحاكمة له 
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والضغوط التي تواجهه وكيفية معالجتها له» سيما مح صعوبة الحفاظ على الصيغ 
التوافقية التي تطرحها حكومة العدالة والتنمية بين سعيها لتحقيق مصالحها الوطنية من 
جهة» ودورها كحليف للولايات المتحدة والغرب من جهة ثانيةء والترويج لدورها كفاعل 
إقليمي يسعى إلى تحقيق الاستقرار ومصالح المنطقة ككل من جهة ثالثةء مع تأكيد عدم 
التعارض بين هذه الأبعاد وتكاملها مع بعضها البعض. 

وبالتالي لابد من التقييم امموضوعي للدور الإقليمي التري» بعيداً عن التعويل عليه 
بشكل كامل» أو تجاهله» أو التحفز ضده» فتركيا بحكم الجوار الجغرافي على الأقل تمشل 
طرفاً أصيلاً في بعض القضايا التي تدور على حدودهاء مثل المسألة العراقية والسورية 
وامتدادها بالعمق التركي» فضلاً عن الملف النووي الإيراني واحتمالية امتلاكها للأسلحة 
النوويةء وهي كذلك طرف مشارك في قضايا إقليمية عديدة أخرى فيما يتجاوز حدودها 
المباشرة كالتطورات الأمنية ف الخليج العرني (اليمن والبحرين )» لكن الطبيعة المعقدة 
واممتدة لقضايا المنطقةء وتعقيدات الداخل التركي تجعل الدور التركي على نشاطه مقيداً 
بعوامل داخلية ومعطيات خارجية» وأدوار ومواقف القوى الأخرىء بعضها مبادر ويطرح 
تصورات ومشروعات مخالفة للرؤية التركية» وبعضها يتعين عليه النهوض مسؤولياته قبل 
الرهان على الأدوار التركية أو الارتهان بها. 

وختاماً هكن القول إن مسالة (الفاعلية - التراجع) في السياسة الخارجية 
التركية»ء تعتمد وبشكل مباشر على السلوكيات واممواقف التي تعتمدها تركيا قي 
تحركها الخارجي» وعليه فان تركيا وانطلاقا من العثمانية الجديدة مطالبة بإجراء 


مراجعة حقيقية للمبادئ التى نادت بها هذه اطمدرسة ووضع سياسة خارجية 
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جديدة للتعامل مح الأوضاع الراهنة التي تتطلب استجابة سريعة وفق منظور وتصور 
واضح وليس وفق سياسة تقوم على ردود الأفعال بدلا من الممبادرةء وهذا ما بدا واضحا 
من خلال إعادة تركيا صياغة علاقاتها مع إيران» بعد توصل الولايات الممتحدة الأمريكية 
لاتفاق بشان برنامجها النووي» الأمر الذي يدل بدء تركيا العمل والاستجابة لخطوات 
ملموسة طمراجعة سياستها الخارجية قي المنطقة» هذا بالإضافة إلى نزوع تركيا لاستخدام 
القوة الصلبة في تعاملها مع حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلاميةء مما يعني 
أن القوة الصلبة التي كانت قد استبعدتها العتمانية الجديدة كأداة من أدوات السياسة 
الخارجية التركية الجديدةء أصبحت إحدى أدوات التعامل الخارجي التركي مع البيئة 
الإقليمية» ولعل هذه التغيرات التي طرأت على الإطار العام للسياسة الخارجية التركية 
بدلالة العثمانية الجديدة إنما جاءت استجابة للتحديات الجيو امنية والجيو سياسية 


الجديدة في الشرق الأوسط. 
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احمد صدقي الدجاني» رؤى مستقبلية عربية للثمانينيات» (عمان» دار الجليل للنشرء 
1983( 

احمد نوري النعيمي» تركيا وحلف شمال الأطلسي» (عمان» 1980). 

احمد نوري النعيمي» السياسة الخارجيةء (جامعة بغدادء 2001). 

احمد نوري النعيمي» السياسة الخارجية التركية بعد الحرب العاممية الثانيةء ( بغدادء 
دار الحرية للطباعةء 1975). 

احمد نوري النعيمي» يهود الدونمة» دراسة ف الأصول والعقائد والمواقف» (بيروت» 
مؤسسة الرسالةء 1995). 

احمد يوسف ونيفين مسعد (محرران)» حالة الأمة العربية (2012-2011) » (بيروت» 
مركز دراسات الوحدة العربيةء 2012). 
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. ارنون سوفيرء انهار من النار : الصراع على المياه في الشرق الأوسطء ترجمة: الدار 


العربية للدراسات والنشر والترجمةء (القاهرة 1993). 
الآن غريش و دومنيك فيدال » الخليج مفاتيح لفهم حرب معلنة» ترجمة: إبراهيم 
العريش» ط (1)» (بيروت» شركة الأرض للنشر المحدودة 1991). 


. اوستن رني» سياسة الحكم» ترجمة : علي حسون الذنون» ( بغداد» المكتبة الأهلية 


.)1996 


. براين نيشيبوركء الأبعاد الأمنية للعوامل الدهوغرافيةء ترجمة : إبراهيم عبد الرزاق 


( بغداد» بيت الحكمة»ء 2002). 
برهان گور اوغلىالسياسة الخارجية الرقة الجديدة بين القرق والغريه ط ناء 
(قطرء مركز الجزيرة للدراسات» 2010). 

Website//www.aljazeera.net/news/archive? Archiveld=1085239. 


. بول سيمون» أزمة المياه : أزمة اط مياه القادمة في العام وما مكن أن نفعله بشأنهاء 


ترجمة : امجد عبد الرزاق وطارق خوري» (عمانء الدار الأهلية للنشر والتوزيع 
2001(. 


. توماس باتريك كارول > حزب العدالة والتنمية التركي » (سوريا » مركز المعطيات 


والدراسات الإستراتيجية > 2003). 


الاقتصاد والعلوم السياسيةء 1992). 
حسان محمد شفيق العاني» الأنظمة السياسية والدستورية المقارنةء (جامعة بغداد 
1986(. 

خافيير سولاناء مستقبل حلف شما الأطسي وأهدافه» ترجمة: مركز البحوث 
والمعلومات» (بغدادء 1996). 

خليل اينالجيك» تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارء ترجمة : محمد 
الارناؤوطء ط (1)» ( بيروت» دار المد الإسلاميء2002). 
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داؤود احمد الحسنء الأوضاع العسكرية في تركيا في السبعينيات» (جامعة البكر 
للدراسات العسكرية العلياء كلية الدفاع الوطني» 1981). 

رشيد عمارء آزمة الهوية العراقية في ظل الاحتلالء من كتاب: إستراتيجية التدمير: 
آليات الاحتلال الأمريكي للعراق ونتائجه (الطائفية- الهوية- الوطنية- السياسات 
الاقتصادية)» سلسلة كتاب اطمستقبل العري (49)ء ط (1)» (بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية» 2006). 

ريتشارد.ف» غرهمت» تركيا صعوبات وآفاق» (بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والنش 1981). 

سغد حقي توفيق» علاقات العرب الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرينء 
(عمان» دار وائل للنشر والتوزيع» 2003). 

سيار الجميلء العوممة الجديدة والمجال الحيوي للشرق الأوسط (مفاهيم عصر 
قادم)» (بيروت» مركز الدراسات والبحوث والتوثیق» 2001). 

سيما كلايجوغلوء علاقات تركيا الاقتصادية مع الشرق الأوسط بعد دخولها الاتحاد 
الجمرك الأوربي: من كتاب (العرب والأتراك - الاقتصاد والأمن الإقليمي)ء تحرير 
وتقديم:عبد علي» ترجمة: فاتن البستاني» ط (1)» (عمان» منتدى الفكر العريء 
1999(. 

شمران حمادي» الأحزاب السياسية "النظم الحزبية'» (بغداد» مطبعة دار السلام 
1972). 

صادق جعفر الأسودء الرأي العام: ظاهرة اجتماعية وقوة سياسية» (جامعة بغداد 
كلية العلوم السياسيةء 1993). 

صباح محمود محمد تركيا بين الطربوش العثماني والبنطال الأوري» (بيروتء 1996). 
صلاح سامم» حروب المنطقة العربية : الموقف السياسي المصريء» (القاهرةء دار 
الشروق» 2001). 
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طارق اوغلوء تركمان العراق بوصفهم عاملاً في السياسة الخارجية التركية» ترجمة : 
إسماعيل نوري العزيء» (بغدادء بيت الحكمةء 2002). 

طارق علي الهاشمي» الأحزاب السياسية» (جامعة بغداد1990). 

عبد العزيز محمد الشناوي» الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء (القاهرة 
المكتبة الانجلو مصريةء 1980). 

عبد القادر محمد فهميء الصراع الدول وانعكاساته على الصراعات الإقليمية 
(اموصل» مطابع دار الحكمةء 1996). 

عبد الله تركماني» تركيا ومحيطها الإقليمي» في كتاب: (تركيا والعرب والرهانات 
الإستراتيجية)» ط (1)ء (تركياء مركز العادل للدراسات الإستراتيجية والتخطيط 
2006(. 

عبد الوهاب حميد رشيد»التحول الدهقراطي في العراق :اممواريث التاريخية والأسس 
الثقافية والمخدرات الخارجية» ط(1)» (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية 
2006(. 

علي الدين هلال و نيفين مسعد» النظم السياسية العربية : قضايا الاستمرار والتغييء 
(ببروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 2000). 

علي حسين احمد» أطماع تركيا في شمال العراق» (جامعة البكر للدراسات العسكرية 
العلياء كلية الدفاع الوطنيء 1998). 

غراهام فولرء الجمهورية التركية الجديدة : تركيا كدولة محورية قي العام الإسلامي» 
ط(1)» دراسات مترجمة (36)» ( ابو ظبي» مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الإستراتيجية » 2009 ). 

فكرت نامق العاني» الولايات اممتحدة الأمريكية وأمن الخليج العربي :دراسة في تطور 
السياسة الأمريكية في الخليج منذ الثمانينات وآفاق المستقبل» ( بغداد» مطبعة 
العزةء 2001). 
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31 


.52 


كريم محمد حمزة و دهام محمود علي» القوى الفاعلة في ا مجتمع الترك» ( بغدادء 
بيث الحكمةء 2002). 

كمال السعيد حبيب » تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج » (بيروت » الدار 
العربية للعلوم ناشرون » 2010). 

لاري الوتيزء نظام الحكم في الولايات اممتحدة الأمريكيةء ( القاهرةء 1996). 

مارك آدمز الط مياه والسياسة الأمنية : قضية تركيا المعاصرةء ترجمة : محمود احمد 
عزت» ( واشنطن» مركز الدراسات الإستراتيجية ممنطقتي الشرق الأدنى وجنوب آسياء 
2002 ). 

مازن إسماعيل الرمضانيء السياسة الخارجية : دراسة نظرية» ( بغداد وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي» 1991). 

مايكل كلير» الحروب على الموارد : الجغرافيا الجديدة للنزاعات العاطمية» ( بيروت» 
دار الكتاب العريي» 2002). 

مجموعة باحثينء التسلح ف العام الثالث» (جامعة الموصلء مركز دراسات العام 
الثالثء 1989). 

محمد السيد سليم» تحليل السياسة الخارجيةء ط (2)» (القاهرةء دار الأمين للطباعة 
والنشر والتوزيع» 1998). 

محمد ثلجي» آزمة الهوية في تركيا : طرق جديدة للمعالجة» من كتاب تركيا بين 
تحديات الداخل ورهانات الخارج » (بيروت ›» الدار العربية للعلوم ناشرون › 2010 ). 
محمد عبد القادر» تحولات السياسة الخارجية التركيةء في العرب وتركياء سمير العبطة 
و آخرين» ط (1)» (بيروت» المركز العرب للأبحاث ودراسة السياسات» 2012). 

محمد علي حوات» مفهوم الشرق أوسطية وتأثيرها على الأمن القومي العري» 
(القاهرةء مكتبة مدبولي» 2002 ). 
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محمد نور الدين » الدور التركي تجاه ال محيط العربي» ( بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربيةء2012). 

محمد نور الدين » السياسة الخارجية...أسس ومرتكزات : في كتاب (تركيا بين 
تحديات الداخل ورهانات الخارج)ء ط (1)» (بيروت» الدار العربية للعلوم تاشرون» 
2009. 

محمد نور الدين» تركيا في زمن الطمتحول : قلق الهويات وصراع الخيارات» ( لبنانء 
الريس للكتب والنشرء1997). 

محمد نور الدين» تركيا : الجمهورية الحائرة (مقاربات في الدين والسياسة والعلاقات 
الخارجية)» ط (1)ء (بيروت» مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيقء 1998). 
محمود ثابت الشاذلي» دراسة وتائقية عن الخلافة العثمانية 1923-1299» ط (1)» 
(القاهرةء مكتبة وهبةء 1989). 

مصطفى اللباد » تركيا والعرب شروط التعاون اطمثمر » من كتاب تركيا بين تحديات 
الداخل ورهانات الخارج » ط (1)ء (بيروت» الدار العربية للعلوم ناشرونء 2009). 
موفق بني المرجة» صحوة الرجل المريض : أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة 
الإسلاميةء ط (1)ء (الكويت» مؤسسة صقر الخليج للنشرء 1984). 

هارولد نيكولسن» الدبلوماسية» ترجمة: محمد مختار الزقزوقي» ( القاهرةء اممكتبة 
الانجلو مصريةء 1957). 

هانز كرامرء تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد : التحدي الماثل أمام كل من آوربا 
والولايات اطمتحدة الأمريكية» ترجمة : فاضل جكتر ط (1)» ( الرياض» مكتبة 
العبيكانء2001). 

وحدة تحليل السياسات» التوازنات والتفاعلات الجيوإستراتيجية والثورات العربية» 
(الدوحة» ال مركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2012). 
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وصال نجیب العزاوي» بنية النظام السياسي التري وصنع القرارات ق تركياء (جامعة 
النهرينء كلية العلوم السياسيةء» 2002). 


للطباعة والنشر والتوزيع» 1999(. 


ثالتاً: البحوث والدراسات 


0 


إبراهيم خليل العلاف» تنامي التسلح التركي وآثره في الأمن القومي العريي» ملخصات 
بحوث تحت عنوان : (العلاقات العربية- التركية ف مواجهة القرن الحادي والعشرين)» 


(جامعة الموصل» مركز الذراسات التركية: 2000): 


. أحمد سليم» مبادرة الشرق الأوسط الكبير (الأبعاد السياسية والإستراتيجية)» مجلة 


السياسة الدوليةء العدد (158)» (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية 


والإستراتيجيةء 2004). 


. احمد فؤاد ارسلان» التقارب التركي- الإسرائياي من الشرق الأوسط إلى القوقازء مجلة 


السياسة الدولية»ء العدد (130)» ( القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و 


الإستراتيجيةء1997). 


. أحمد نوري النعيمي» تركيا والقوة المسماة المطرقة» مجلة العلوم السياسيةء العدد 


(26)» (جامعة بغدادء كلية العلوم السياسية» 2000). 


. احمل نوري النعيمي» موقف المؤسسة العسكررة من الحركة الإسلامية ق ترکیاء 


نة ارامات [س اتج العنة (060:( جافحة مخفا مرك القراسحات النواة 


.)2004 


. ادهام محمد العزاوي» آثر المسألة الكردية في العلاقات العربية - التركيةء مجلة أوراق 


إستراتيجيةء العدة (42 ا(جامعة بخداة: مركز الذراسات الدولة: 2000), 
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.14 


أسامة جبار» معادلة اط مياه - البترول في العلاقات الاقتصادية العراقية - التركيةء مجلة 
دراسات الشرق الأوسط, العدد (4)» (بغدادء مركز أبحاث آم ا معارك. 1997). 
أماني محمود فهمي» الدور الأوربي في منطقة الشرق الأوسطء مجلة السياسة الدولية 
العدد (115)» ( القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 1994). 
بطرس غالي» مستقبل الحوار : رؤية للعقبات والحلول» مجلة السياسة الدولية» العدد 
(37)» (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية 1974). 

تشاغلار كيدير» من قيود العسكر إلى قيود بروكسل : صعود تركيا الجديدة» مجلة 


معلومات» العدد (73)» (بيروت» المركز العربي للمعلومات» 2009). 


. توفيق اطمديني» السياسة الخارجية التركية الجديدة كما يراها اوغلو : الموقع 


الاستراتيجي في الساحة الدولية» مجلة المستقبل الالكترونيةء العدذ ( 3808)» 2010. 


. ثناء فؤاد عبد الله» أكراد إيران بين الصراع الداخلى وصيغة التوازنات الإقليمية 


ملف السياسة الدوليةء العدد (135)» ( القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و 


الإستراتيجيةء 1999). 


. ثناء فؤاد عبد الله»ء تركيا بين التصدع الداخلي واستراتيجيات الأطلنطي» مجلة 


السياسة الدوليةء العدد (63)» (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و 
الإستراتيجيةء1981). 
جلال عبد الله معوض» تركيا والنظام الإقليمي في الشرق الأوسط بعد أزمة 
الخليج» مجلة شؤون عربيةء العدد (67)ء ( القاهرة»معهد البحوث والدراسات 


العربيةء 1991 ). 
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23 


. جلال عبد الله معوض» عوامل تطور العلاقات التركية- الإسرائيلية ف التسعينات» 


مجلة نون :عربية:الغنده (89)(القاهرة معهد البحوث والدراشات الغربية 


.(1997 


. جلال عبد الله معوض,» الإسلام والتعددية في تركيا 1991-1983» سلسلة بحوث 


سياسيةء مركز البحوث والدراسات السياسيةء ( جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية»1994). 
جلال عبد الله معوض» التصور التري لأمن الخليج بعد الحرب» مركز البحوث 
والدراسات السياسيةء (جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء 1994). 
جلال عبد الله معوضء الفساد السياسي في النظام السياسي التركي 1991-1983 
سلسلة بحوث سياسيةء العدد (62)» (جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسيةء 1993). 

جلال عبد الله معوض» صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية-التركية» مجلة 
المستقبل العربي» العدد (227)ء ( بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 1998 ). 
جمال كمال كركولي » أزمة الرئاسة التركية 2007 » دراسات إقليمية » العدد (10)» 
(جامعة الموصل » مركز الدراسات الإقليمية » 2008). 
حسين مصطفى أحمد. قراءة في مشروع الشرق الأوسط الكبيرء المجلة السياسية 
والدولية» العدد (9)» (الجامعة المستنصرية» كلية العلوم السياسيةء 2008). 
حميد الجميلي» اقتصاد الوحدة الأوربية والدول الناميةء مجلة آفاق عربية» العدد 
(12)ء ( بغداد» دار الشؤون الثقافية العامةء 1992). 

خافيير سولاناء الناتو في مرحلة تحول» مجلة بيرسبشن التركية» ترجمة : محمد 


درویش» 1996. 
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خليل العناني» دلالات التحول ف خريطة الشرق الأوسطء مجلة دراسات 
إستراتيجيةء العدد (17)» (آبو ظبيء» مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الإستراتيجيةء 2006). 

دهام محمود علي» تركيا ما بعد العثمانية : الجيش ومراكز القوىء» مجلة شؤون 
الأوسط العدد (99)ء (ببروت» مركز الدراسات والبحوث والتوثيق 2000). 

صدام مرَيّر» الموقف التركي من الثورات العربية » مجلة تكريت للعلوم القانونية 
العدد (12)ء (جامعة تكريت» 2011). 

صلاح سام أثر الثورة المصرية في المحيط العربي والبيئة الإقليمية» مجلة شؤون 
عربيةء العدد (145)ء (القاهرةء معهد البحوث والدراسات العربيةء 2011). 

صلاح سام زرنوقةء القومية الكردية : المنشأً والعلاقة مع القوميات اممجاورة» ملف 
السياسة الدوليةء العدد (135)» ( القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و 
الإستراتيجيةء 1999). 

ضياء أونيس» تركيا والربيع العربي : معضلة الأخلاق والمصالح في السياسة الخارجية 
التركيةء ترجمة : هاجر أبو زيد» مجلة رؤية تركية» المجلد 1ء العدد (3» 
website://rouyaturkiyyah.com .2012‏ 

عبد العظيم حافظ الدهقراطية وا مجتمع المدني - جدلية العلاقة» مجلة الممواطنة 
والتعايش» العدد (5)» (بغداد» مركز الوطن للدراسات» 2007). 

عبد الكريم سعداوي» الصراعات الكردية-التركية» ملف السياسة لدولية»ء العدد 
(135)» (القاهرة» مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية» 1999). 

عبد الوهاب القصاب» تهديدات دول الجوار الإقليمي للأمن القومي العربي - 
تركيا (دراسة حالة)» بحث من ندوة (العلاقات العربية - التركية في مواجهة 
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33 


.34 


35 


.36 


.37 


.38 


.39 


.40 


القرن الحادي والعشرين)ء (جامعة الموصلء مركز الدراسات التركيةء 2002). 

عدنان عبد الجبارء التعاون التركي - الصهيوني وأثره على الأمن الوطني العراقي» 

مجلة الدفاع العدد (8)» (بغدادء جامعة البكر» 2000). 

علي جلال معوض » الدور التركي قي ظل الثورات العربيةء مجلة السياسة الدولية» 

العدد (185)» القاهرةء مركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجية» 2011). 

علي جلال معوض, الارتباك : تحليل ولي للدور التري في ظل الشورات العربية 

مجلة السياسة الدوليةء العدد (185)» ( القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية 

والإستراتىجية› 2011 ). 

عاي حسن باكيرء مستقبل الدور التركي في الخليج» مجلة أراء حول الخليج 

العدد(8)ء (أبو ظبي» مركز الخليج للأبحاث» 2008). 
Website//www.grc.ae.org.‏ 

عماد قدورة» تجدد الأزمة القبرصية» مجلة قضايا دوليةء العدد (369)» ( إسلام أباد 

.(1997 

عمر تشيبارء سياسات تركيا في الشرق الأوسط : بين الكمالية والعثمانية الجديدة 

العدد (10)» (بيروت» مركز الشرق الأوسط مؤسسة كارنيغي للسلام الدوليء 

.(2008 

عوني عبد الرحمن السبعاوي» إسرائيل ومشاريع اممياه التركية : مستقبل الجوار 

اماي العربي» مجلة دراسات إستراتيجيةء العدد (10)» ( أبو ظبي» مركز الإمارات 

للدراسات والبحوث الإستراتيجيةء 1997). 

غسان العزيء» الأطلسية الجديدة والدفاع الأوري» مجلة شؤون الأوسط, العدد 


(54)» ( بيروت»»مركز الدراسات والبحوث والتوثيق» 1996). 
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فاتن نصار» مستقبل العلاقات التركية- الإسرائيليةء مجلة القدسء العدد(161)» 
(القاهرةء مركز الرسالة للصحافةء 2012). 

فتحي رشيد. الدهقراطية والإصلاحات الممطلوبة لبناء مشروع الشرق الأوسط الكبيرء 
مجلة الفكر السياسيء العدد (20)» (دمشق» اتحاد الكتاب العرب» 2004). 

فوزية صابرء قراءة جيو- سياسية للبعد الكردي قي العلاقات بين العراق وتركياء 
مجلة أراء حول الخليج» العدد (7)» (دي» مركز الخليج للأبحاث» 2005). 

لبنى خميس مهدي» مستقبل مكانة تركيا ق التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق 
الأوسط مجلة دراسات عراقيةء العدد (9)» (بغدادء مركز العراق للبحوث 
والدراسات الإستراتيجيةء 2009). 

لقمان عمر محمود » البنية السياسية للنظام التركي واممتغيرات الخارجية في كتاب 
النظام السياسي العربي والإقليمي : التغيير والاستمرارية » سلسلة شئون إقليمية › 
العدد (26)ء (جامعة الموصل » مركز الدراسات الإقليمية» 2009 ). 

مالك مفتي» الجرآة والحذر في سياسة تركيا الخارجية» سلسلة دراسات عالمية 
العدد ( 27)» ( أبو ظبي» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجيةء 1999). 
ماهيتاب مكاوي » انفراجة جديدة بين أرمينيا وتركيا » مجلة السياسة الدولية › 
العدد (177) » ( القاهرةء مركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجيةء 2009 ). 
مثنى عاي الممهداوي» السياسة التركية تجاه العراق ما بعد الانتخابات» مجلة العلوم 


السياسيةء العدد (23)ء (جامعة بغدادء كلية العلوم السياسيةء 2006). 
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محمد أزهر السماك» الوزن الجيوبولتيكي للتجارة الخارجية في تركيا وإيران» مجلة 
دراسات تركية» (جامعة الموصلء» مركز الدراسات التركيةء 1992). 
محمد السعيد آدريس » تركيا وتحديات العمق الاستراتيجي: عودة تركياء 
العدد(72)ء (بيروت » المركز العربي للمعلومات» 2009). 
محمد حرب» الأكراد في تركياء ملف السياسة الدوليةء العدد (135)ء (القاهرةء مركز 
الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 1999). 
محمد سليمان» الموقف التركي من العراق بين المصلحة القومية و الحسابات 
الداخليةء مجلة العصرء في 10/6/ 2003. 

website//.www.alassr.we.org/ Arabic/politics.2003.article.htm 
محمد زاهرء تركيا والربيع العري» مجلة الدهقراطيةء العدد (46)ء (القاهرةء مركز‎ 
.)2012 الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء‎ 
»)116( محمد نور الدين» إستراتيجية تركية جديدةء مجلة شؤون الأوسط العدد‎ 
.)2004 (ببروت» مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيقء‎ 
محمد نور الدين» النتائج والتداعيات تركياًء في محمد جمال باروت» ندوة حول‎ 
(احتلال العراق وتداعياته: عربياً وإقليمياً و دولياً)» مجلة المستقبل العربي»‎ 
.)2004 العدد(302)» (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء‎ 
»)123( محمد نور الدين» تركيا و المسألة اللبنانية» مجلة شؤون الأوسط » العدد‎ 
.)2006 » (بيروت» مركز الدراسات والبحوث والتوثيق‎ 
( محمد نور الدين» تركيا والحرب العراقية» مجلة شؤون الأوسط, العدد (109)ء‎ 
.)2003 ببروت» مركز الدراسات والبحوث والتوثيق»‎ 
محمد نور الدين» خيارات تركياء مجلة شؤون الأوسطء العدد(99)» ( بيروت» مركز‎ 


الدراسات والبحوث والتوثيق»ء 2000). 
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محمود سريع القلم» مستقبل الشرق الأوسط: تأذيرات التحدي الشمالي» ترجمات 
إستراتيجية » العدد (6)» (لندنء المركز العربي للدراسات الإستراتيجيةء 1999). 

مركز البحوث وال معلومات» ميزان المدفوعات التركي» رؤية اقتصادية» (بغداد» مركز 
البحوث واممعلومات» 1987). 

مصطفى اللباد » أوربا وسياسة تركيا الشرق أوسطية» مجلة السياسة الدولية 
العدد (182)» ( القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2010). 
مصطفى اللباد» السياسات الإقليمية لحزب العدالة والتنمية: خلفيات إيديولوجية 
آم مصالح وطنية؟» مجلة الشرق» العدد(7)» (تركياء مركز الشرق للدراسات 
الإقليمية والإستراتيجيةء 2011). 

مصطفى عبد العزيزء الثورات العربية والنظام العري» مجلة شؤون عربية 
العدد(147)»ء (القاهرة, الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةء 2011). 

موسى جيلان» تركيا والأطلسي الجديد» مجلة شؤون الأوسطبء العدد (103» ( 
بيروت» مركز الدراسات والبحوث والتوثيقء2001). 

ناصيف حتيء» الشرق الأوسط في العلاقات الأمريكية الأوربيةء مجلة المستقبل 
العري» العدد (36)» (ببروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 1982). 

نبيل السهلي» تطور الاقتصاد الإسرائيلي" 1996-1948"» مجلة دراسات إستراتيجيةء 
العدد (11)» (أبو ظبي» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجيةء 1998 ). 
نبيل محمد سليم» دور تركيا في الترتيبات الأمنية للشرق الأوسط مجلة قضايا 


سياسية السدد (2) ( جامعة بخداد مركز الدراسات الدولنة:2000). 
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هاكان يافوزء العلاقات التركية - الإسرائيلية من منظور الجدل حول الهوية التركية. 
سلسلة دراسات عاطميةء العدد (29)» ( أبو ظبيء» مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الإستراتيجية» 2000). 
هاني عادل دهتري» معضلات سياسة تركيا الخارجية تجاه الأزمة العراقيةء مجلة 
السياسة الدوليةء العدد (152)ء (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والإستراتيجية» 2003). 
هتري باركي و غراهام فولر» المسألة الكردية في تركيا : انعطافة حاسمة وفرص 
ضائعة» مجلة شؤون الأوسط, العدد (65)» ( بيروت» مركز الدراسات والبحوث 
والتوثيق» 1997). 
هيشم الكيلاني» تركيا والعرب- دراسة في العلاقات العربية - التركية» مجلة دراسات 
إستراتيجية» العدد (6)» ( آبو ظبي» مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الإستراتيجيةء 1996). 
وصال نجيب العزاوي» حزب العمال الكردستاني التركي »)۶K(‏ ( جامعة بغدادء 


مركز الدراسات الدوليةء 2002). 


رابعاً: الرسائل والاطاريح الجامعية 


آ::الرسايل 


+É 


أميرة محمد كامل الخربوطاي» الدور السياسي للمؤسسة العسكرية في تركياء رسالة 
ماجستير(غير منشورة )» (جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء1972). 

حازم حمد موسى» العلاقات العربية - الأمريكية - دراسة في الأبعاد الإستراتيجية 
ممشروع الشرق الأوسط الكبيرء رسالة ماجستير (غير منشورة)ء (جامعة النهرين» كلية 


العلوم السياسية» 2006). 
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3. زياد عزيز حميد الجلبي» السياسة الخارجية لتركيا 1983-1973 رسالة ماجستير(غير 
منشورة)» ( بغداد» معهد الدراسات الأسيوية والإفريقيةء 1989). 
4. وصال نجيب العزاويء المؤسسة العسكرية التركية : دراسة في الدور السياسي 1960- 
2ء رسالة ماجستير(غير منشورة)» (الجامعة المستنصريةء معهد الدراسات 
الآسيوية والأفريقيةء 1988). 
ب: الاطاريح 
1. خليل إبراهيم الناصري» السياسة الخارجية التركية إزاء الشرق الأوسط للمدة 1945- 
1 أطروحة دكتوراه (غير منشورة )» (جامعة بغدادء كلية العلوم السياسية 
1995(. 

2. كمال السعيد حبيب » الإسلام والأحزاب السياسية في تركيا » دراسة لحالة حزب الرفاه 
(1983 - 1997) أطروحة دكتوراه (غبر منشورة) » (جامعة القاهرة » كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية » 2006). 

3. كوثر طه ياسين» النظام السياسي التركي في ظل دستور عام 1982 وتوجهاته نحو 
العراق» أطروحة دكتوراه (غير منشورة)» (جامعة بغداد» كلية العلوم السياسيةء 
2006(. 

4. نصيف جاسم المطلبي» موقع تركيا الجيوستراتيجي وأهمية العراق : دراسة قي 
الجغرافية السياسية» آطروحة دكتوراه (غير منشورة)» (جامعة بغداد» كلية الآدابه 
1986(. 

5. وصال نجيب العزاويء القضية الكردية في تركياء أطروحة دكتوراه (غير منشورة)» 
(جامعة بغداد» كلية العلوم السياسيةء 1994). 

سابعاً: التقارير 


1. تقديرات إستراتيجيةء العدد (16)ء (القاهرةء الدار العربية للنشر والترجمةء 1995). 
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2. التقرير الاستراتيجي العربي 2003ء (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والإستراتيجية» 2003). 

ثامناً: امؤتمرات والندوات 

1. طلعت مسلم» مشروع النظام الشرق أوسطي وموقف العرب الأتراك منه وموقعهم 
فيه» في ندوة العلاقات العربية -التركية حوار مستقباي» ( بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربيةء 1995)» ص 404. 

2. تعقيب جهاد الزين على بحث احمد نوري النعيمي» الأسس الواقعية ممستقبل 
العلاقات العربية - التركيةء ورقة قدمت إلى: (العلاقات العربية التركية: حوار 
مستقبلي)» بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربيةء (ببروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 1995). 

تاسعاً: الصحف 

1. إبراهيم الداقوقي . الإسلام التري إحياء للمشروع النهضوي الممؤجل في الشرق › 

صحيفة النهار » في 2002/11/29. 
Website///WWW. alnahar. n. com‏ 
2. جميل مطرء في لبنان حكومة وفاق بدور ترك » صحيفة الخليج » في 7/9/ 2009. 
Website//. \\ www. alkaleejnew. com .‏ 
3. عبد الجليل زيد مرهون» متغررات الأمن ف الخليجء أراء سياسية»ء العربية 
0 
4. عبد الله الأشعل» مشروع الشرق الأوسط الكبير - مشروع قديم في ردائه الجديد 
صحيفة انار للإعلام القاهرةء في 2/23/ 2004. 
websit// www. al manar. org.‏ 
5 عبد النور بن عنترء مغازي وأهداف توسيع الاتحاد الأوري» مقالة منشورة في موقع 
الجزيرة نٽ» في 2014/10/3. 


Website//.www.aljazeera.net/news/archive? Archiveld=1085239. 
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6»> عبر التدخل في الأراضي السورية : تركيا تنفي التخطيط لإقامة مناطق آمنة للنازحين 
من سورياء صحيفة الأهرام» في 31 شباط 2011. 

7. علي حسين باكير» تركيا والشرق الأوسطء صحيفة السياسة الكويتيةء العدد (71165)» 
في 2006/11/12. 

8. فراس الياس» طموخات اردوغان النووية ... حقيقة أم خيال ؟نحو تعزيز مكانة تركيا 
الإقليمية والدولية في القرن الحادي والعشرين» مقالة نشرت قي صحيفة ساسة 
بوست الالكترونيةء في 2015/3/8. 

website// www.sasapost.com.opinion.nuclear.ambitions.of.ardogan 

9. ماجد أحمد السامرانيء القلق التركي من احتلال العراق» صحيفة الشرق الأوسط 
الدوليةء العدد (7578)» في 13 /7/ 2002. 

Website//.www.alsharqalawsat.com/Leader.asp?section=6&issue=17253&a 
rticale=453278. 

0. محمد السيد أحمد. الشرق الأوسط الكبيرء صحيفة الأهرام الأسبوعيةء العدد (679)» 
القاهرةء 2004/2/26. 

website//www.al-Ahram. Org 

1. محمد صوان» تركيا...دور إقليمي محوري» صحيفة النورء العدد(469)» دمشق› 
2011/2/2. 

website://an-nour.com/index.php?option=com_co 
محمد عبد القادر خليل» التداعيات الأمنية للثورات العربية على تركياء صحيفة‎ .2 
.2012 الأهرام» 24 أب‎ 

3. محمد نور الدين» "كركوك (بغداد وتركيا) إذ سقطت أنقرة بالضربة القاضية' 
صحيفة الشرق القطريةء العدد(1594)» في 14 /9/ 2003. 

4. محمد نور الدين» تركيا وسوريا نهاية العمق الإستراتيجي» صحيفة السفين في 17 
/6/ 2011. 
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5. نبيل علي صالح» الدور الإقليمي الجديد لتركيا في منطقة الخليج والشرق الأوسط 
صحيفة العرب القطريةء العدد (8.37)» في 2010/7/14. 
Website//www.alarab.com.qq.php=136144&issuNo=910&secld=15‏ 
عاشراً: شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) 
1. إسلام شوقي السيد» السياسة الخارجية التركية تجاه النظام الإقليمي العربي بعد 
احتلال العراق 2003ء ملفات خاصةء ق 2011/11/13. 
website ://www.aljazeera.net/NR/exeres/.htm‏ 
2. تركياء ويكيبدياء الموسوعة الحرةء في 2009/9/17. 
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